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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 قال الله تعالى:

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ "  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّه
تُمْ  هَادَةِ فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بِاَ كُن ْ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِِِ الْغَيْبِ وَالشه

 ". تَ عْمَلُونَ 

 

 صدق الله العظيم                              

 
   من سورة التوبة 501الآية 



  

  رــــــــــــــــــر و تقدیـــــــــــــشك

  
من خضع له أعزّه ومن تولاه أنجاه   الحمد و الشكر الله القوي القهار العزیز الجبار   
  .همن توكل علیه كفاه أرضاه و من تقرب إلیه اصطفاه و من أطاعو 

 الأستاذ الدكتورالفضل إلى رفانا بالجمیل و إقرارا بالمنة و التقدیر عثم أتوجه بالشكر و    
رشاد في إعداد هذا البحث فقد أفاض عليّ ني به من توجیه و بوعبد االله مختار لما حاب  إ

أن یجعله في خیرا و  م بما أسأل االله تعالى أن یجازیهالطیب الكری علمه الغزیر و خلقه
 .یوم الدین میزان حسناته

قبلت احتضان مشواري كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى الدكتورة نوار شهرزاد التي    
الأكادیمي بعد إحالة الدكتور بوعبد االله مختار على التقاعد، والتي رافقت بمودة 
وتشجیع كل خطوة من خطوات إعداد هذا العمل، فلها مني مرة أخرى خالص الامتنان 

  . والعرفان

ساتذة الذین كانوا منارات علم الأجمیع عظیم الامتنان إلى و بجزیل الشكر أیضا أتقدم    
 .في عالم التكوین و البحث العلمي توجیه لناو 

  …وقدّم لي نصحا أتوجه بالشكر و التقدیر إلى كل من ساعدنيو    

أن یشملهم بفیض القدیر أن یكلأ الجمیع بعنایته و  ولا یسعني إلا أن أدعو االله العليّ    
 .ه سمیع مجیب الدعاءنّ إ ..جوده ورحمته

 



 
 

  الإهداء
  
  

أجمل ما أنعم به االله سبحانه و تعالى علینا العلم وأجمل ما في العلم أن 
  :مرة لذا أهدي هذا العمل المتواضعیختتم بث

  
تعالى في عمرهما وأمدهما بالصحة ديّ الكریمین أطال االله سبحانه و إلى وال

  .....العافیة و الهناءو 

النبراس الذي ینیر دربي، زوجي الدكتور حاج مختار فجزاه االله خیر  إلى
  ...جزاء ووفقه لمعالي الأمور وجنبه بحفظه كل الشرور

: الآخرةوفّقهم لما فیه خیر في الدنیا و إلى إخوتي الأعزاء حفظهم االله و 
  ".أمال" "بلال" "عفاف" "محمد"

نجم الدین، سرور، أسینات، : صغار العائلة حفظهم االله من كل سوء إلى
  .ألین

  .إلى جمیع من عرف معنى التعب و السهر في سبیل العلم
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  :ةــــــــمقدم

من  7المادة ( انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي یجعل من الشعب مصدر السلطة    
تبرا في تجسید هذا ، تأخذ مشاركة المواطن على المستوى المحلي للدولة بعدا مع)الدستور

یجعل منه عنصرا فعالا  ،من تحضیر معنوي وتكوین في تسییر الشأن العام المبدأ لما له
في التأثیر على كیفیة تلاقي وتجانس الطموحات المحلیة المختلفة في تصور جامع على 

وما دام أن من ینقل ویعبر على الطموحات المحلیة هو من تم انتدابه . المستوى الوطني
بعا خاصا من شأنه رهن فعالیة ومصداقیة مشاركة لهذا الغرض، فتأخذ مسألة اختیاره طا

  .الشعب على المستوى المحلي في صنع معالم السلطة

أخذا بما سبق یتضح أن توفیر ضمانات قانونیة للتمكین من تمثیل غیر مصادر     
بمقتضاها ما للمواطن من حق في اختیار ممثلیه للمشاركة  ستقا ،یصبح قضیة حاسمة

إن معالم الدیمقراطیة تتجسد تناسبا لما . في إدارة شؤون المصلحة العامة عن طریقهم
للشعب من حق في إبداء رأیه وتحقیق إرادته في اختیار ممثلیه لممارسة سلطته المكرسة 

 عن ةمعلن ةدیمقراطی یتمتع به منلما فة كاشنظام وأدوات اختیاره دلالة كبرى للف. دستوریا
الاختیار إلى  اولتحقیق هذا الهدف یجب أن یخضع مسار هذ. حقیقة وتجسید میداني

یبدو أن هذا ما یسعى له المشرع من . وبالتالي نزاهته ،معاییر من شأنها إثبات شفافیته
ه متكررة مسایرة خلال الإصلاحات التي أدخلها على النظام الانتخابي الجزائري بصفة شب

  .لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة منذ الاستقلال إلى غایة یومنا هذا

لا تتم دائما ضمن ممارسات سلیمة ونزیهة، فقد یقع أن المحلیة بید أن الانتخابات     
ة، فقد تعود لتدخل جهات غیر مؤهلة قانونا تخرق سلامتها، وتنال من نزاهتها أسباب عدّ 

یر مباشرة، أو بسب ثغرات قانونیة للنظام الانتخابي المعمول به تؤدي بصفة مباشرة أو غ
  .إلى تشویه إرادة الناخب أو حرمانه من التعبیر على حریته العامة بصفة مكتملة
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ضمان حة لتشویه الانتخابات و امولأجل القضاء على مختلف الأسباب و الأشكال الس    
اختیار ممثلیها، و لتحقیق النزاهة في انتخابات بروز الإرادة الشعبیة على حقیقتها في 

المجالس المحلیة، بات واجبا على السلطة العامة أن تكرس في القانون الأساسي للدولة 
على  وتشریعاتها جملة من الضمانات منها ما یتعلق بتطبیق القواعد الانتخابیة نفسها

لفئة معینة دون أخرى،  زغیر متحیّ جمیع الناخبین والمرشحین، وبشكل دوري ومنتظم و 
المشرفة على ر صفة الحیاد في الجهة المنظمة و كما أن نزاهة الانتخابات تتطلب تواف

الانتخابات في تعاملها مع كافة أطراف العملیة الانتخابیة وبكافة مراحلها، ابتداء من 
علان النتائج، دون الانتقاص من حق الأف راد مرحلة تسجیل الناخبین حتى مرحلة الفرز وإ

في رفع الطعون الانتخابیة في المدة الزمنیة المسموح بها، كما لابد من توفر المناخ 
الدیمقراطي المتمثل في تمكین المواطنین من ممارسة حریاتهم الأساسیة لاسیما حریة 

  .الرأي و التعبیر و التجمع السلمي، كل ذلك في كنف قضاء مستقل

 طیرأت انة سامیة لصیانة حقوق الأفراد ومما لا جدال فیه أن القضاء یشكل ضم    
تهم في المجتمع من بینها الحق في تأمین واجبهم الانتخابي الذي یتحقق عن طریق اجباو 

  .العملیة الانتخابیة مصداقیة نزاهة و

ها المشرع، وهي ملزمة بقوة لذلك تعتبر الرقابة القضائیة من بین الآلیات التي أقرّ     
یمارسها القاضي من خلال تولیه فحص الطعون  ،ة الانتخابیةالدستور لكفالة العملی

ضفاء طابع المشروعیة على  العملیة في مختلف مراحلها هذه الانتخابیة المحالة إلیه، وإ
تعتبر الرقابة الحقیقیة والحاسمة فهي لهذا السبب . بإصدار أحكام توجب المتعاملین فیها

تفعیل الطعون التي تمنح لكل المتعاملین في مكانیة إهذا ما یجعل من  .في آخر المطاف
  .عملیة اقتراع زة للتعبیر على مدى مصداقیةالمجال الانتخابي ضمانة ممیّ 
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  :أهمیة الموضوع - أولا

عات اتجعل العقیدة السیاسیة للسلطات العمومیة من اللامركزیة، ومن خلالها الجم    
 17في هذا السیاق تنص المادة . ة الدولة الجزائریة الحدیثةنیالأساسیة لبالمحلیة، الركیزة 

لـیم( المجلس المنتخَب"  أن يالدستور التعدیل من  ة، ومكان مشاركة ) ثّ قاعدة اللاّمركزیّ
ةالمواطنین في تسییر ال نتیجة لهذا التصور تكتسب انتخابات المجالس . "شّؤون العمومیّ

نجاح وفعالیة التنظیم الإداري تعبر عن  اكونهل المحلیة أهمیة بالغة في نظامنا السیاسي
لذا عمل المشرع على إحاطة العملیة الانتخابیة في . للدولة ورشادة الحكم الدیمقراطي فیها

بقواعد قانونیة وتنظیمیة مستمرة التحدیث قصد ضمان ) وطنیة كانت أو محلیة(حد ذاتها 
للعضویة في المجالس المحلیة  الضمانات القانونیةهذا ما یجعل من موضوع . نزاهتها

یمكننا توضیحها على المستویین و تجاهلها  نستطیعلا  بالغة موضوعا ذو أهمیةالمنتخبة 
  .النظري والعملي

 :النظریة الأهمیة -1

تماشیا مع المستجدات التشریعیة  يإلقاء الضوء المتجدد على النظام الانتخابي الجزائر  -
مطالب المجتمع المدني من وكشف مدى تحقیق مختلف المحاولات المتعاقبة  ،المتكررة

توفیر آلیات قانونیة تصحیحیة لما أفرزته الممارسات الانتخابیة خلال حول والسیاسي 
  .مختلف الاستحقاقات الانتخابیة السالفة من نقائص وثغرات

تؤدي إلى إضفاء التي الرقابة على العملیة الانتخابیة  الأهمیة فيهذه ظهر تكما  -
المصداقیة والجدیة علیها بصیانتها من عدم النزاهة، ومنه تجسید الإرادة الشعبیة في 

الهیئة  بتشكیكممارسة حق الاختیار كاملا، إضافة إلى أن غیاب آلیات رقابیة كفیلة 
 .الناخبة في شرعیة السلطة القائمة
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  :الأهمیة العملیة -2

یب هذه الدراسة لانشغالات أعضاء المجالس المحلیة على المستوى العملي، تستج -
المنتخبة المتقاضین كون رقابة القضاء الإداري على صلاحیات الإدارة في اتخاذ إجراءات 

ة لصاحب المصلحة أمن ش نها التأثیر السلبي على المسار الانتخابي تمثل ضمانة أساسیّ
  .في تأمین حقه الانتخابي

كفیلة الهیئات المكلفة بالإشراف على انتخابات المجالس المحلیة ط الضوء على یتسل -
من وشفاف، الذي یعتبر من أهم ضمانات إنجاح العملیة الانتخابیة  هیبضمان اقتراع نز 

العمل على تحصین الدیمقراطیة، وتعزز الالتزام بالإطار القانوني للحد من خلال 
خضاع الفاعلینالممارسات المشبوهة   ةیسؤولة الانتخابیة إلى مبدأي المفي العملی وإ

  .والمحاسبة
  :أسباب اختیار الموضوع - ثانیا
  :أسباب اختیار موضوع الدراسة فیما یليتكمن     
   :الأسباب الموضوعیة -1
 لعملیة الانتخابیةالمقررة لضمانات الاعتبار أن ة بالدرجة الأولى هو هذه الدراس سبب -

عن مدى تحقیق الجزائر من  ممتازة هي مرآة كاشفة بصفة عامة و المحلیة بصفة خاصة،
مدى توفر الآلیات القانونیة التي من وأیضا معرفة تقدم في مجال التجربة الدیمقراطیة، 

  .شأنها ترسیخ ثقة المواطن في مباشرة حقوقه الانتخابیة
، تمثل انتخابات المجالس المحلیة إحدى أبرز العلامات الفارقة للنظام الدیمقراطي  -

  .والمفتاح لاستقرار البلاد والوسیلة الفضلى لاحترام حق الشعب في الاختیار
تمثل الرقابة القضائیة على القرار الانتخابي الضمانة الأخیرة والملاذ الأخیر للطاعن  -
  .العملیة الانتخابیة وتسییر إنصافه من تعسف السلطة المختصة بتنظیم في
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  :الأسباب الذاتیة -2

التي تجرى على المستوى المحلي،  العملیة الانتخابیة نجاحموضوع ضمانات باهتمامي  -
ة ونزیهة،  الدساتیر والمواثیق الدولیة تنص معظم لكون على حق الأفراد في انتخابات حرّ

   .لذا اخترنا دراسة الضمانات التي تكفل لانتخابات المجالس المحلیة أن تكون حرة ونزیهة
 محاولتي إنجاز دراسة قانونیة أكادیمیة مفیدة للناخب والمترشح تركز على ما توفره  -

إمكانیة استخدام أسلوب التقاضي لمواجهة ما من شأنه تشویه العملیة الانتخابیة على 
  .المستوى المحلي

وتحلیل الخیارات المختلفة لضمانات العملیة الانتخابیة ونتائجها  الرغبة في دراسة -
، لأن التأمل في هذه ...والإجراءات المترتبة عنها حتملة، والقواعد المرتكزة علیهامال

الموضوعات وبحثها سیلقي الضوء وینیر الطریق للسائرین نحو تحقیق انتخابات عادلة 
  .ونزیهة

  :أهداف الدراسة - ثالثا
یتم تعیین مسیریها عن  هیئات وجود هوالإداریة  مركزیةاللاّ  في الأساسي إنّ العنصر    

مواطني إقلیم إداري معیّن و على أن  طرف من الانتخابطریق الاختیار الشعبي أي 
  .الهیئات بصلاحیات تمنحها سلطة التقریر على المستوى المحلي هتتمتع هات

ة الانتخابیة الاستحقاقاتوتعتبر      یتأتى إذ  الدیمقراطي، المسار في هامة المحلیة محطّ
 بإسناد اختیارها عنمجموعة محلیة  تعبیر خلال من التمثیلي مشهدلل تكمالااس عبرها
 تسییره عند هارغبات وتجسید مطالبها وحملها بانشغالات للاهتمام مؤهلا تراه من في ثقتها

  .للشأن العام المحلي
 المجالس تشكیل في دیمقراطیة طریقة أفضل، الذي هو الانتخابأسلوب  فإن لذلك    

تكاد أن تفرغه من غالبا ما یكون محل رهانات بین أفراد المجموعة المحلیة  المحلیة،



 6 

، كما یمكنه أن یكون بالنسبة للسلطة العمومیة ته في غیاب ضمانات قانونیة ملائمةجاعن
  .المركزیة، مجرد آلیة افتراضیة تبعده من بعده الشعبي

  .علمي وآخر عمليهدف : هدفین رئیسیینفي سیاق ما سبق نحدد لهذه الدراسة    
  :هدف العلميال –1

یتحدد هدفنا العلمي من هذه الدراسة في استعمال تقنیات التحلیل القانوني لمقاربة     
موضوع یكاد ینحصر في مجرد إعلانات وشعارات سیاسیة، نسعى إذا إلى اختبار خطاب 

، قصد استنتاج السلطة العمومیة بواسطة الفكر القانوني، وبالذات أسلوب القانون الإداري
حسب  نیة المتخصصة لموضوع اتسم تناولهمعرفة علمیة تندرج ضمن الدراسات القانو 

 .اعتقادانا، على ضوء مفاهیم وتقنیات العلوم السیاسیة والإداریة
  :الهدف العملي -2

تكملة لهدفنا العلمي، نسعى في الجانب العملي لدراستنا بإحاطة مكتملة لموضوع      
وبهذا، نصبو إلى . الدیمقراطي المحلي عن طریق إقرار الضمانات الكفیلة بذلكالتمثیل 

توفیر أداة یمكن أن تستغل من صاحب الشأن لتصویب نظامنا الانتخابي على ضوء 
 .دراسة قانونیة أكادیمیة باعتماد ما سنتقدم به من توصیات التي سنختتم بها بحثنا

  : مجال الدراسة - رابعا
التي  الضمانات القانونیة التي تحاط بالعملیة الانتخابیةتتصدى هذه الدراسة لمعالجة     

مقاعد المجالس المحلیة المنتخبة یترجم  إلىتجرى على المستوى المحلي لأنّ الوصول 
، لذا جاءت هذه الدراسة لتعتمد على تقسیم الضمانات القانونیة آلیة الانتخابعن طریق 

لمحلیة ضمانات سابقة لاكتساب عضویة المجالس ا إلىي على أساس الخط الزمن
 الأخیرة الآونةأهم المواضیع التي تطرح على بساط البحث في المنتخبة لكونها من أدق و 

 إلىمن حیث التوقیت ودقة استخلاص الحقائق والنتائج من النصوص القانونیة المتشعبة 
وذلك بغیة الوصول إلى انتخابات  ،بعة المستمرة للقوانین المعدلة والجدیدةجانب المتا
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محلیة حرة ونزیهة تعبر عن رأي الشعب بصدق، بعیدة عن الغش والتزویر وتزییف 
  .الحقائق
  :البحث إشكالیة -خامسا

تستهدف المؤسّسات ضمان مساواة كلّ  "أنه  يالدستور التعدي من  34تنص المادة     
ة  العقبات بإزالةالمواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات  تي تعوق تفتّح شخصیّ الّ

، ةتصادی، والاقةالحیاة السیاسیة في وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیالإنسان، 
روط ـكلّ مواطن تتوفّر فیه الشّ  "حق  62كما كرست مادته  ،" ةثقافی، والةجتماعیوالا

نتَ  ة أن یَ   . " بخَ تـنــی و  بخِ ـالقانونیّ
الدولة من خلال تشریعاتها، بالدرجة الأولى، سن قواعد من الواضح أن الدستور یلزم     

وكون . اقانونیة تكرس الآلیات التي من شأنها ترجمة هذین المبدأین الدستورین میدانی
إحدى مقومات العقیدة السیاسیة للدولة،  والسیاسي تشكلفي وجهیها الإداري  اللاّمركزیة

فكیف . كاشفا لمدى حقیقة هذه العقیدةأخذ بعدا یركة المواطن على المستوى المحلي فمشا
ن المشرع الجزائري على المستوى المحلي حق المواطن في المشاركة الفعالة یا ترى ضمّ 

ن من خلالهم المشاركة في الشأن العام المحلي ار ممثلیه حتى یتمكّ یوالمؤمنة في اخت
  العام الوطني؟ نشأالتأثیر على ال مختلف مسارات وبالتبعیة الانخراط بقناعة عمیقة في

 تللإجابة عن هذه الإشكالیة الرئیسیة یتعیّن علینا بالضرورة البحث في قیمة الضمانا    
فیما إذا كانت  والإجرائیةالمقررة ضمن التشریع الانتخابي بفحص الآلیات الموضوعیة 

  .تمكن فعلا حمایة عملیة الاقتراع المحلي من كل ما من شأنه تشویه نزاهته
  :الدراسات السابقة -سادسا

ه لم یلق الاهتمام الذي یستحقه     ذلك  والدلیل على، بالرغم من أهمیة الموضوع إلاّ أنّ
 وما وجد من دراسات .في مجال القانون الإداري ندرة الدراسات القانونیة المتخصصة

الموسومة  أطروحة الدكتوراه المسألة الانتخابیة یمكن ذكرلموضوع الجماعات المحلیة و 
ــ ، "في التشریع الجزائري سیاسیةالمجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة ال"بـــــ
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 .منتوري قسنطینةالإخوة بجامعة  2005للباحثة مزیاني فریدة، والتي نوقشت سنة 
نظام المجالس الشعبیة المحلیة في  ملائمةحول مدى  ة هذه الأطروحةمحور إشكالیتتو 

الباب  تضمن: في بابینوتمت الإجابة علیها  ،التعددیة السیاسیةمع حالي ظل القانون ال
 ،"ظل التعددیة السیاسیة والولائیة فيوتسییر المجالس الشعبیة البلدیة  تشكیل" الأول

المجالس الشعبیة  اختصاصات" قد تناولالباب الثاني  أما. وتعرض للمسائل الانتخابیة
في تقدیري، یمكن تصنیف هذه الرسالة  ."تعددیة السیاسیةالرقابة علیها في ظل الو المحلیة 

ضمن تخصصي العلوم الإداریة والسیاسیة أكثر ما تعتبر دراسة ضمن تخصص القانون 
  .الإداري

ـــموسومة ب كذلك یصح لنا ذكر أطروحة دكتوراه ثانیة     الضمانات القانونیة لحق "ــــــ
بجامعة  2016للباحث حمودي محمد بن هاشمي، نوقشت سنة  "الانتخاب في الجزائر

ة، " تها حول تتمحور إشكالاأبوبكر بقاید بتلمسان التي  كیف السبیل لإجراء انتخابات حرّ
نزیهة، شفافة، وفعالة؟ وما مدى كفایة الضمانات الخاصة بنزاهة العملیة الانتخابیة 

ع ترسانة من القوانین أم أنّ الأمر بالجزائر؟ وهل یمكن أخلقت الحیاة السیاسیة، بوض
فكانت الإجابة على هذه الإشكالیة ". یحتاج لتوفیر الإرادة السیاسیة من طرف الجمیع

، )الباب الأول(الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لنزاهة العملیة الانتخابیة التطرق إلى ب
 . )الباب الثاني(والضمانات القضائیة على العملیة الانتخابیة 

  :المناهج المتبعة - بعاسا
  :بخصوص المقاربة المنهجیة لدراستنا، اعتمدنا مزج منهجین بصفة نسبیة   
التصورات والمفاهیم بعض  استعراضالموضوع یفرض كون المنهج الوصفي  )1

  .  هذا الاستعراض هالاصطلاحیة والقانونیة وذلك في حدود ما یقتضی
لمعالجة مختلف العناصر  كونه الأنسب، وهو المتبع بصفة رئیسیة المنهج التحلیلي )2

والتنظیمیة المختلفة التي النصوص القانونیة  المؤسس على استقراءالأساسیة للبحث 
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موقف القضاء ، ومن جهة أخرى، على التدقیق في من جهةتنا دراستشكل محل 
 .ةالانتخابی اتالرقابة على القرار في مجال الإداري الجزائري 

المقارنة في بعض جوانب الموضوع بغرض  بأسلوبتتخلل هذه الدراسة الاستعانة كما   
الوقوف على اجتهاد المشرع الجزائري عند تعدیله للقانون العضوي المتعلق بنظام 

  .ذلك الأمراقتضى  متى 2019سنة  الانتخابات
  :المعترضة الصعوبات -ثامنا
نا في إنجاز هذه الأطروحة، نذكر بالدرجة الأولى الصعوبات التي اعترضتبین من     

ب منها للحصول على معلومات تفیدنا  صعوبة تجاوب الإدارات المحلیة التي حاولنا التقرّ
صالحة لاستغلالها في بحث أكادیمي ) دراسات إداریة، إحصائیات، تعلیمات(بشهادات 

ارات قضائیة تتعلق بالفصل وبالدرجة الثانیة نذكر صعوبة إیجاد قر . امیدانییكون مدعم 
في المنازعات الانتخابیة المثارة بمناسبة انتخابات المجالس المحلیة، لكون القرارات 

تكون غیر قابلة للطعن فیها  یة أثناء فصلها في هذه المنازعاتالصادرة عن المحاكم الإدار 
 . قرارات قضائیة غیر منشورة ذلك بالاستئناف أمام مجلس الدولة فنجم عن

تها لا نعتبره قلّ أما فیما یتعلق بالبحوث الجامعیة المتخصصة، فهذا الأمر المتمثل في     
لاّ كیف یمكننا تبریر اختیارنا للموضوع محل هذه الرسالة   .من الصعوبات الحاسمة وإ

  :خطة موجزة للبحث - تاسعا
 للضمانات" الباب الأول خصصنا ، بابین ضمن خطة ثنائیة فيتناولنا موضوع بحثنا     

القانونیة  الضوابط" فیه  اعرضن "المحلیة الموضوعیة لنزاهة انتخابات المجالس 
الإشراف على آلیات الرقابة و "و )فصل أول" (المحلیةلاستقامة انتخابات المجالس 

الضمانات  "إلىالباب الثاني وتطرقنا في . )فصل ثاني" (انتخابات المجالس المحلیة
ألتین خصصنا هذا الباب لمعالجة مس ،"ات المجالس المحلیةالإجرائیة لنزاهة انتخاب

قابة القضائیة ": إجرائیتین بالدرجة الأولى فصل " (مشروعیة القرار الانتخابي علىالرّ
  .)فصل ثاني( " المجالس المحلیة لانتخابات نائیةالحمایة الج"و )أول
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  الضمانات الموضوعیة لنزاهة انتخابات المجالس المحلیة: الباب الأول

اكتسبت انتخابات المجالس المحلیة أهمیة بالغة باعتبارها إحدى أسس النظام     
جاء الیوم ناخبون حقهم في اختیار ممثلیهم، حتى الدیمقراطي، إذ یمارس من خلالها ال

فیه إجراء انتخابات حرة و نزیهة یمثل حقا دستوریا للشعوب ومعیارا دقیقا الذي أصبح 
  .لإضفاء الصفة الدیمقراطیة على النظام السیاسي الحاكم في الدولة

اعد المجالس المحلیة فكان من اللازم تأمین سلامة وصول هؤلاء الأعضاء إلى مق    
ات الكفیلة لتحقیق نزاهة العملیة من خلال توفیر الضمان إلاّ ذلك لا یتحقق و  المنتخبة،
لذا حرص المشرع على تعزیز النصوص الدستوریة والقانونیة بالعدید من  .الانتخابیة

المبادئ والضمانات التي تتفق في جوهرها مع المعاییر الدولیة المعتمدة في نزاهة 
في الانتخابات، من أجل الوصول إلى تمثیل محلي معبرا عن حقیقة الإرادة الشعبیة 

الاختیار، ومتجاوزا قدر الإمكان لحالات وصور الخروقات التي تنال من نزاهة هذا 
  .التعبیر

التي مترابطة اللیات الآمراحل و المجموعة من  تترجمومن ثم، فإن العملیة الانتخابیة     
 هلاآب من ممارسة دوره في الانتخاب، واختیار المرشح الذي یراه تهدف إلى تمكین الناخ

، بهذه العملیةالمتصلة الموضوعیة تتعدد الضمانات ف. لتمثیله في المجالس المحلیة
الخروقات الكثیرة و المتكررة التي تضفي بوصول أعضاء و لحمایتها من مظاهر التلاعب 

  .لا یعبرون عن حقیقة الإرادة الشعبیة

لهذا سنتناول في هذا الباب و عبر فصلین هذه الضمانات الموضوعیة، حیث     
خصص الفصل الأول لتناول الضوابط القانونیة لاستقامة انتخابات المجالس المحلیة، أما 

آلیات الرقابة و الإشراف على انتخابات المجالس الفصل الثاني فقد خصص لتناول 
  .المحلیة
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  القانونیة لاستقامة انتخابات المجالس المحلیةالضوابط : الفصل الأول

لكي تتصف الانتخابات المحلیة بالدیمقراطیة ولیتحقق فیها صفة النزاهة، وفضلا عن     
اتسامها بالعمومیة، ومن ثم شمول أكبر عدد ممكن من المواطنین ضمن هیئة الناخبین 

ه یجب أن تتسم العملیة بسمة  وزیادة على المساواة بین الناخبین في أداء الانتخاب، فإنّ
الحریة في الانتخاب، ذلك أن یكون للناخب مطلق الحریة في انتخاب من یراه مناسبا 

  .لتمثیله في المجالس المحلیة ودون أي ضغوط أو عراقیل تحد من حریته

لهذا سنتطرق في هذا الفصل المتعلق بالضوابط القانونیة لاستقامة انتخابات المجالس     
القواعد العامة  لدراسةإلى مبحثین أساسیین حیث نخصص المبحث الأول  المحلیة،

في إدارة  حیادیةال تناوللإرساء انتخابات محلیة نزیهة، أما المبحث الثاني فقد خصص ل
  .العملیة الانتخابیة

  القواعد العامة لإرساء انتخابات محلیة نزیهة: المبحث الأول

ة الشرات المؤ  حدأ نزیهةوال الحرة الانتخابات تعتبر      وذلك مقراطيدی تحول لأيمهمّ
، لأنّ 1للشعب بكل مكوناته السیاسیة الكامل عن الإرادة بالتعبیر السماح مدى ىإل بالنظر

ولا یمكن تحقیق ذلك  ،المبرر الوحید لشرعیة وجودهایعد للسلطة السیاسیة  الشعب تأیید
صاحب السلطة یمارسها بنفسه عن ه المضمون للشرعیة إلاّ إذا كان مصدرها الشعب لأنّ 

  . 2طریق الانتخاب

                                                             
، أطروحة )ومصردراسة مقارنة بین الجزائر (نظم الانتخاب ودورها في عملیة التحول الدیمقراطي : لرقم رشید -1

  .41، ص 2016/2017، 01دكتوراه علوم تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
دور النظام الانتخابي النیابي في تحقیق مبدأ شرعیة السلطة : فلاح مصطفى صدیق وكروان أورحمان إسماعیل -2

، )4(، العدد )1(سلیمانیة، المجلد لة العلمیة لجامعة سهان، الدراسة تحلیلیة مقارنة، المج) العراق نموذجا(السیاسیة 
  .116، ص2017العراق، دیسمبر
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لأجل الوقوف على مضمون القواعد العامة لإرساء انتخابات محلیة نزیهة، فقد ارتأینا و     
في یة الانتخابیة في المطلب الأول و معالجة النقاط المتعلقة بالمبادئ الأساسیة لنزاهة العمل

  .الانتخابات المحلیة یة الناخب فيالمطلب الثاني دراسة تأمین حر 

  المبادئ الأساسیة لنزاهة العملیة الانتخابیة: المطلب الأول

في مراحلها المختلفة العدید من المبادئ التي تهدف  انتخابات المجالس المحلیةتحكم     
إلى أن تكون المشاركة في الحیاة السیاسیة على أسس نزیهة وصحیحة مطابقة للقواعد 

  .1تكفل لها أن تعبر عن إرادة هیئة الانتخاب تعبیرا صحیحا الدستوریة والقانونیة

حرة ونزیهة یجب إیجاد مبادئ قانونیة مفصلة لتنظیم  ،فحتى تكون الانتخابات ناجحة    
عملیة الانتخابیة، وعلیه تقتضي دراسة هذا المطلب التطرق إلى بال المتعلقةالإجراءات 
  :الفروع التالیة

 المساواة وعدم التمییز في الانتخابمبدأ : الفرع الأول

یمثل مبدأ المساواة مركز الصدارة من بین المبادئ التي تحكم الانتخابات المحلیة     
وذلك بالنظر إلى الحقوق والحریات التي یحمیها الدستور، وهذا المبدأ لیس فقط من 

نما هو أیضا من المبادئ العامة للقانون ر القضاء عن ، وقد ع2المبادئ الدستوریة، وإ بّ
مدى أهمیته باعتباره أساس العدل والحریة، فغایته صون حقوق المواطنین وحریاتهم في 

د ممارستها   .مواجهة صور التمییز التي تنال منها أو تقیّ
                                                             

هذه المبادئ قد ینص علیها صراحة في الدستور أو إعلانات الحقوق، والبعض الآخر یندرج في إطار المبادئ  -1 
محرم  14المؤرخ في  07- 19من القانون العضوي رقم  06وأیضا أكدته الفقرة الأولى من المادة  .القانونیة العامة

، الصادرة 55یتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، جریدة رسمیة، العدد  2019سبتمبر  14الموافق لـ 1441
وتعمیق الدیمقراطیة الدستوریة وترقیة  تتكفل السلطة المستقلة بتجسید: " ، حیث نصت على2019سبتمبر  15بتاریخ 

  ".النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الدیمقراطي على ممارسة السلطة
2  - Bernard Grofman and Arend Lijphart ; The  Evolution of Electoral and Party Systems in 
the Nordic Countries, Agathon Press, in imprint of Algora Publishing,  New York, 2002, p 
216, 217.  
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طبیقات مختلفة لهذا المبدأ علاقة بمختلف حقوق الإنسان والمواطن، لذا یوجد له تو     
الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة والواجبات والأعباء العامة، نطاق مثل  تتصل بهذه الحقوق،

والوجه المعني بالبحث لهذا المبدأ هو الحقوق السیاسیة، حیث أنها من الحقوق التي 
بداء الرأي ، لأنّ الانتخاب وإ ن الحكمیمارسها مواطني الدولة، فتتم مشاركتهم في إدارة شؤو 

   .1الحقوق السیاسیة منفي الاستفتاء 

یقصد بالمساواة في الانتخاب أن جمیع المواطنین هم وحدات متكافئة و متساویة في     
التمتع بالحقوق السیاسیة، و منها حق ممارسة الانتخاب دون أي تفرقة بسبب الجنس أو 

  .اللون أو الدین أو أي اعتبار آخر، أي أن جمیع المواطنون یتمتعون بالحقوق نفسها

في الانتخاب هي المساواة المطلقة، إذ أن ذلك یستحیل  ولیس المقصود بالمساواة    
عملیا، لأنّ الأفراد مختلفون فیما بینهم في قدراتهم الشخصیة و سماتهم الذاتیة، بل 
نة لأجل ممارسة الانتخاب،  المقصود هي المساواة النسبیة، فالقانون یضع شروطا معیّ

الأجنبي (من لا تنطبق علیه  ومن ثم لا یتساوى من توافرت فیه الشروط المطلوبة مع
والمراكز القانونیة المتماثلة بالشروط  نّ المساواة تقتضي بأن من یتمتع، بل إ)مثلا

  .2الأوضاع المتشابهة هم متساوون في نظر القانونو 

ویمتد مجال تطبیق مبدأ المساواة لیشمل كافة مراحل العملیة الانتخابیة التي تجرى     
عضو في هیئة  باعتباره ، یجب أن یقید المواطن3ي مرحلة القیدفف، حليعلى المستوى الم

                                                             
، ص 1984نظم الانتخابات في مصر والعالم، د ط، دار النهضة العربیة، : عبد االله ناصف سعاد الشرقاوي و - 1 

278.  
، 1987الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : كریم یوسف كشاكش -2

  .309ص
بنظام  المتعلق 2016غشت 25المؤرخ في  10- 16وهو ما نصت علیه المادة السادسة من القانون العضوي رقم  -3 

، 55، جریدة رسمیة، العدد 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19بالقانون العضوي رقم  المعدل و المتمم الانتخابات
لانتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم التسجیل في القوائم ا: "بقولها، 2019سبتمبر  15الصادرة بتاریخ 

  ".الشروط المطلوبة قانونا
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في قائمة انتخابیة واحدة والالتزام بهذا المبدأ یسري على كل من الجهة نفسه  الناخبین
القائمة على القید إضافة إلى طالب القید، والنطاق الزمني لهذا المبدأ یمتد من مرحلة القید 

  .إلى مرحلة التصویت

د الناخب في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة ولا یجوز     وعلى الناخب والجهة  1أن یقیّ
القائمة على القید الالتزام بذلك حیث تشملهم المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم المتعلقة 

  .بالقید

كما نجد تطبیق مبدأ المساواة فیما یتعلق بتحدید الإطار الزمني الذي تبدأ وتنتهي فیه     
الانتخابیة في مواجهة الناخب والمرشح على حد سواء بحیث یبدأ المرشح أو قائمة الحملة 

المرشحین أو الأحزاب التنافسیة في وقت واحد محدد مسبقا وینتهون في ذات الوقت 
وكذلك في قبول كل من تتوافر فیه ، 2المحدد وعلى حد سواء دون تمییز بین مرشح وآخر

اة بحیث یتم قبول بعض المرشحین دون البعض الشروط دون الإخلال بمبدأ المساو 
   .3الآخر

                                                             
المعدل و المتمم،  المتعلق بقانون الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  08وهو ما نصت علیه المادة   -1 

  ".لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة: "بقولها القانون السابق،
أو  قانوني نصفي  تنظیمها الدعایة الانتخابیة التي لم یرد شكل من أشكالبأي  آخرو رشح تم التمییز بینلا یجوز  -2 

مواصفات تخالف تلك التي حددت مسبقا من قبل المشرع في قانون أو مرسوم فیما یتعلق بأماكن أو موضوعات الدعایة 
أسالیب الدعایة أدق التفاصیل المتعلقة بوسائل و  بالتدخل فيالانتخابیة، ویتمیز المشرع الفرنسي عن نظیره المصري 

الانتخابیة لدرجة ألوان الملصقات والإعلانات ونوعیة أوراق منشورات الدعایة، فیما نجد أن بعض التشریعات اكتفت 
  .بوضع الخطوط العریضة للانتخابات دون التطرق لأدق التفاصیل كما فعل المشرع الفرنسي

، ص 1985، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(النظم والإجراءات الانتخابیة: صلاح فوزي/ع دولمزید أكثر راج
350.  

من نفس القانون فإنه یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما  79بناء على نص المادة   -3 
  :یلي
القانون العضوي ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة من هذا  03أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -

 .التي یترشح فیها
 .سنة على الأقل یوم الاقتراع) 23(أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین  -
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لما كان الانتخاب هو الوسیلة الدیمقراطیة الأساسیة من وسائل إسناد السلطة، لذلك     
یجب توافر صفة المساواة بین الناخبین، بأن یكون لكل مواطن صوتا مساویا لغیره من 

مبدأ بأن یكون لكل ناخب صوتا الأصوات التي یدلیها بقیة المواطنون إذ یوجب هذا ال
واحدا، فهم متساوون بعدد الأصوات، كما یقضي المبدأ بأن یكون لكل صوت ثقلا سیاسیا 

  .مساویا لغیره من الأصوات، وهذا ما یطلق علیه البعض بالمساواة في التمثیل

هناك صوتا واحدا، وذو ثقل سیاسي واحد لكل ناخب مهما كانت صفته الذاتیة أو أي     
كانته الاجتماعیة أو السیاسیة، فالمتعلم كالأمي والفقیر كالغني، فلا ینظر إلى صفة م

، بل ینظر إلى الصوت ذاته ووجوب جعله مساویا لغیره من الأصوات صوتالشخص الم
  .فلا یقل عنها و لا یزید

ومن مقتضیات إعمال المبدأ الدیمقراطي، ومن أجل أن تكون المجالس المحلیة     
عاكسة في حقیقتها للإرادة الشعبیة، ومعبرة عن تطلعاتها في إیداع ثقتها بمن تراه  المنتخبة

جدیرا بهذه الثقة، فلابد من إقرار حریة الترشح لكل المواطنین، وتأمین المساواة فیما بینهم 
فإذا . لنیل صفة المترشح بناء على طلبهم، بعد أن توافرت فیهم الشروط المطلوبة للترشیح

تضیات الفكر الدیمقراطي المعاصر توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في كان من مق
الانتخابات المحلیة من خلال الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، فإن ذات الفكر یقضي أیضا 
 بالأخذ بمبدأ المساواة في الترشح أمام كل المواطنین الذین یرشحون أنفسهم ویتطلعون

                                                                                                                                                                                         
 .أن یكون ذا جنسیة جزائریة -
 .الإعفاء منها أوأن یثبت أداء الخدمة الوطنیة  -
بة للحریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سال -

  .العمدیة
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، ولا 1لمقاعد في المجالس المحلیة المنتخبةلحصولهم على أصوات الناخبین للفوز با
نة لأجل اكتساب صفة المرشح ةینتقص من هذا المبدأ فرض الدول   .2لشروط معیّ

من ضمانات  یمثل ضمانة أكیدة وبالغةالذي مبدأ المساواة  أهمیةتضح تومما تقدم     
نزاهة الانتخابات، فیجب توافر صفة المساواة بین جمیع الناخبین والمرشحین وامتداد هذه 
السمة لجمیع مراحل العملیة الانتخابیة، حیث ینجم عن مبدأ المساواة في التصویت بین 
جمیع الناخبین أن یكون لكل ناخب صوتا واحدا یدلي به في دائرة انتخابیة واحدة، وأن 

السیاسي، كما أن المساواة في  ا لغیره من الأصوات في التمثیلهذا الصوت مساوییكون 
، ائل الإعلام والدعایة الانتخابیةالترشح تتطلب توفیر الفرص المتكافئة في استعمال وس

تقضي بتجنب كل تمییز بین المرشحین لأسباب مالیة، الأمر الذي یحقق في  أیضا
  .ملیة الانتخابیةالنهایة النزاهة والعدالة في الع

  

  

  

  

  

                                                             
یمثل الحق في الترشح أحد الحقوق السیاسیة المهمة، لذا حرصت مختلف التشریعات بالنص علیه واحترام تطبیقه  - 1

لال على قدم المساواة بین جمیع المرشحین، ویعد المرشح أحد أطراف العملیة الانتخابیة، الذي یكون مع الناخب خ
الاستحقاق الانتخابي، الذي یمثل الوسیلة لبلوغ بعض المرشحین للمجالس المحلیة، فیقوم المرشح الفائز بممارسة دوره 

حق المشاركة في الحیاة : داود الباز/ د: وللتفصیل أكثر راجع. في المجلس عن الشعب الذي ارتضاه ممثلا عنه
  .   357، ص 2006السیاسیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، دار الجامعة دون طبعةالضمانات الدستوریة لنزاهة الانتخابات النیابیة، دراسة مقارنة، : هشام حسین الجبوري -2 
  .72، ص 2013الجدیدة، الإسكندریة، 
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 مبدأ شخصیة وسریة التصویت: الفرع الثاني

یقصد بمبدأ شخصیة التصویت أنه على كل ناخب أن یمارس حقه بالإدلاء بصوته     
أو برأیه في الانتخاب، أي أن یمارس حقه في التصویت بنفسه ولا یجوز له أن یوكل عنه 

ویتحقق هذا بحضوره أمام لجنة الانتخاب  1أو ینوب عنه ناخب آخر في مباشرة هذا الحق
  .لیدلي بصوته بنفسه بعد إبراز بطاقته الانتخابیة وبعد التحقق من شخصیته

ذا كان مبدأ شخصیة التصویت یمثل قاعدة عامة     ه یرد علیه استثناءات والسبب فإنّ  2وإ
لتصویت في ذلك أن تطبیق هذا المبدأ قد یؤدي إلى حرمان نوعین من المواطنین من ا

كالأشخاص المقیدین في القائمة الانتخابیة ولا یستطیعون الحضور إلى مقر اللجنة بسبب 
مرض حال، على الرغم أنهم موجودون فعلا یوم الانتخاب في دوائرهم الانتخابیة، إضافة 

ب عن دوائرهم یوم الانتخاب لأسباب تتعلق بالوظیفة إلى الأشخاص الذین یضطرون للتغیّ 
  .3رج البلادأو السفر خا

وهناك بعض المشرعین تداركوا هذا الموقف وعالجوا هذه الحالات بشكل یسمح     
  .4للجمیع بالمشاركة في الانتخاب وذلك بالسماح بالتصویت بأسلوب التفویض أو الوكالة

                                                             
، المكتب الجامعي الحدیث، دون طبعةالانتخاب والترشیح وضمانتهما، دراسة مقارنة،  احق: منصور محمد الواسعي -1 

  .195، ص 2009/2010الإسكندریة، 
: بقولهاالمتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم  10-16من القانون رقم  34وهو ما نصت علیه المادة  -  2 
  ".التصویت شخصي وسري"
  :وللمزید من التفصیل أكثر حول كیفیة تأثیر محل الإقامة على سلوك الناخب أثناء مرحلة التصویت، راجع -3

Hans-Dieter Klingemann and Ian McAllister  : The Comparative Study of Electoral 
Systems, Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York, 2009, 
p 90. 

كز الانتخاب یقوم بكتابة الناخب المتغیب عن دائرته أو العاجز عن الذهاب إلى مر  تشیر الدراسات في أمریكا أنّ  -4 
غیابیا والعنوان المقیم فیه حالیا، وذلك لإرسال بطاقة  تصویتهوسب  إقامتهنا فیه اسمه ومحل مبیّ  إرساله طلب و

، ثم تقوم بعد ذلك مكاتب الانتخاب بإرسال بطاقة الانتخاب للمرسل على عنوانه، أما الناخب الموجود إلیهالانتخاب 
بالتصویت على البطاقة الانتخابیة بإرسالها یوم الاقتراع، ویجب أن یكون ختم البرید على خارج دائرته فإنه یقوم 
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الانتخابات حیث  بنظاموهو ما فعله المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق     
صرح بأنه یمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبینة أدناه، أن یمارس حق 

  :التصویت بالوكالة بطلب منه
 .أو الذین یعالجون في منازلهم/المرضى الموجودون بالمستشفیات و -1
 .ذوي العطب الكبیر أو العجزة -2
الذین هم في  العمال والمستخدمون الذین یعملون خارج ولایة إقامتهم أو -3

 .تنقل والذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراع
الطلبة الجامعیون أو الطلبة في طور التكوین الذین یدرسون خارج ولایة  -4

 .إقامتهم
 .المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج -5
أعضاء الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة المدنیة وموظفو  -6

   .1لح السجون الذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراعالجمارك الوطنیین ومصا
ویجوز للناخبین المقیمین في الخارج ممارسة حق التصویت بالوكالة في الانتخابات     

  .2للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

                                                                                                                                                                                         
لا فلن یقبل تصویته، وللمزید أكثر راجع رشاد أحمد یحیى الرصاص، النظام الانتخابي : المظروف بتاریخ یوم الاقتراع وإ

  .115، ص 1995في الجمهوریة الیمنیة، دراسة مقارنة، جامعة عین شمس، 
  .السابق قانون، الالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  53المادة راجع  -1 
الموافق  1441محرم  14المؤرخ في  08-19رقم  العضويمن القانون  54من المادة  03الفقرة وهو ما أكدته  -2 
 25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10- 16، یعدل و یتمم القانون العضوي رقم 2019سبتمبر 14لـ

ونرى أن هذا التعدیل الجدید لقانون الانتخابات مس في هذه المادة الفقرة . والمتعلق بنظام الانتخابات 2016غشت 
لأجل الأخیرة وذلك بإلغاء مصطلح التنظیم و استبداله بقرار یصدر من رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

و یأتي هذا التعدیل جراء استبعاد تدخل الوزیر الأول ووزیر الداخلیة والجماعات . تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة
  .  المحلیة الذي قد یتدخل عن طریق التنظیم في العملیة الانتخابیة
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وتعد هذه الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودین خارج التراب الوطني     
وقد روعي في هذه الاستثناءات عدم الانحراف عن . مصالح القنصلیة بعقد یحرر أمام

الهدف الذي من أجله أجیزت الوكالة، وهو كفالة المشاركة من الجمیع، والتغلب على 
 .1العوائق التي تحول دون إدلاء الناخب بصوته شخصیا

 :أما مبدأ سریة التصویت 

دته في المفاضلة والاختیار بحریة كاملة یقصد بهذا المبدأ أن یقوم الناخب بإعلان إرا    
، 2ودون أن یخضع لأیة ضغوط مادیة أو أدبیة من جانب المرشحین أو أعضاء اللجان

أو بمعنى آخر قیام الناخب بممارسة حق الاقتراع أو التصویت الفعلي بالكیفیة أو الطریقة 
المبدأ هو أن یضمن التي لا تكشف عن الرأي الذي تم الإدلاء به، وعلیه فالهدف من هذا 

للناخب حقه في الاقتراع بكیفیة لا تكشف عن توجه إرادته، فلا یستطیع الأشخاص الذین 
یتواجدون في مركز الاقتراع من معرفة لمن أعطى الناخب صوته، فتستأمن بذلك حریته 

  .في الاختیار والمفاضلة بین المرشحین، وبعیدا عن كل أشكال الضغط والتأثیر

إن الاختیار بین التصویت السري والتصویت العلني مسألة جوهریة في البنیان     
یفضلون الأخذ " منتسكیو، سمارك، ستیوارت مل"الدیمقراطي، فهناك بعض الكتاب أمثال 

بالتصویت العلني ویحبذونه حیث یقولون أن الانتخابات العلنیة تؤدي إلى تقویة الروح 
لدى الناخبین، إذ یعلمهم الشجاعة ویعودهم الصراحة ویزرع في نفس  الأدبیة والمعنویة

الناخب شعورا بالمسؤولیة، بعكس التصویت السري الذي یحیط الناخب بجو من 
  .الغموض

                                                             
 1  - GICQUEL Jean ; Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition, 
Montchrestien, Paris, 1999, p. 502. 

إن إرادة الشعب هي " 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  21من المادة  03نصت الفقرة  -  2 
مصدر سلطة الحكومة، ویعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزیهة دوریة تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم 

  ."المساواة بین الجمیع أو حسب أي إجراء مماثل یضمن حریة التصویت



 21 

ه یؤدي إلى الكثیر من المساوئ والصعوبات،      وهذا الاتجاه لا یمكن الأخذ به لأنّ
ن یفتقد إلى الشجاعة الكافیة للإدلاء بصوته فالناخب قد لا یذهب إلى التصویت إذا ما كا

بصورة علنیة دون خوف، فضلا على أن الحیاة الاقتصادیة الحدیثة التي تتشابك فیها 
المصالح تجعل العمال الخاضعین لأرباب عملهم فإذا ما أدلوا بأصواتهم بصورة علنیة 

قد یؤدي بأرباب وكان صوته بخلاف ما یرغبه أرباب العمل فقد یخلق المشاكل بینهم و 
الاقتراع السري هو الحل الأمثل للجمیع وقد  وعلیه فإنّ  ،1العمل إلى فصلهم عن العمل

  .2نصت الكثیر من القوانین على أن تجري الانتخابات بصورة سریة

وفضلا عن ذلك، فإن مبدأ السریة في التصویت یحقق خطوة مهمة في طریق نزاهة     
القضاء على الرشوة الانتخابیة، والتي تعني بأبسط معانیها الانتخابات المحلیة، تتمثل في 

كل ما یقدمه المرشح من هدایا وتبرعات أو أي مساعدات أخرى، أو الوعد بها للناخب 
مقابل الإدلاء بصوته للمرشح الراشي، إذ یضمن المبدأ عدم وثوق المرشح والأحزاب أن 

، ذلك أن الناخب یتحرر من الناخب سوف یدلي بصوته لصالح هذا المرشح أو الحزب
  .كل سلطان علیه وهو واقف أمام صندوق الاقتراع

ویتحقق مبدأ السریة في التصویت عملیا في الانتخاب من خلال توافر وسیلتین     
أساسیتین، أولهما وسیلة المرور عبر العازل الذي هو جزء معزول ومغلق في قاعة 
الانتخاب، أعد للناخب بطریقة تضمن للناخب الإدلاء بصوته، ووضعه بطاقة التصویت 

                                                             
وذلك لما في تبني هذا المبدأ من لقد حسم الصراع واستقر الحال في جمیع الدول على الأخذ بالاقتراع السري،  - 1 

لدى الناخبین وممارسة الانتخاب على عكس الحال في التصویت  قاعدة الحضورمزایا ومحاسن تتمثل في التوسیع من 
العلني الذي یتسم بتغیب الناخبین نظرا لضعف الشجاعة عند البعض أو تجنبا للاصطدام بالغیر، فضلا عن أن مبدأ 

لتفصیل ضمانة أكیدة لتحقیق حریة الانتخاب، ومن ثم نزاهة الانتخابات المحلیة، للمزید من ا السریة في التصویت یمثل
نظم الانتخابات في العالم ومصر، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، : عبد اللطیف ناصف سعاد الشرقاوي و: راجع

  . 66، ص 1994
في المادة المعدل و المتمم  2016ظام الانتخابات لسنة نص المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بن -2 

  .الثانیة أن الاقتراع عام ومباشر وسري
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ظار الحضور، ویمثل المرور عبر العازل في الظرف الانتخابي بعیدا ومستورا عن أن
واجب على الناخب تأدیته، الأمر الذي قد یؤدي إلى إلغاء الانتخاب إذا أغفل هذا الواجب 

  .من قبل عدد كبیر من الناخبین

أما الوسیلة الثانیة من وسائل تحقیق السریة في الانتخاب، فتتمثل في استعمال     
لى لن یؤدي إلى تحقیق السریة المطلوبة ما لم یضع الظرف إذ أن استعمال الوسیلة الأو 

حتى لا یمكن معرفة ما تضمنته ورقة  1الناخب ورقة الانتخاب في ظرف غیر شفاف
  .2الانتخاب

ویظهر حرص المشرع بالنص على السریة في التصویت والتأكید على هذا المبدأ في     
، حیث 3نها النیل من المبدأصلب قانون الانتخابات حیث تجرم كل الأفعال التي من شأ

دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین 
دج كل من قدم هبات نقدا أو عینا، أو وعد بتقدیمها، وكذلك كل من وعد  1000.000

بوظائف عمومیة أو خاصة، أو مزایا أخرى خاصة، قصد التأثیر على ناخب أو عدّة 
یامهم بالتصویت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء ناخبین عند ق

                                                             
و یتمم القانون العضوي رقم ، یعدل 08-19القانون العضوي رقم من  36 لك حسب الفقرة الثانیة من المادةوذ -1 

تكون هذه الأظرف غیر شفافة وغیر مدمغة وعلى نموذج  : "التي تنص على والمتعلق بنظام الانتخابات 16-10
  ."موحد

مس التعدیل الفقرة الأولى من هذه المادة حیث أقصى الإدارة من أحقیة تقدیم الأظرفة المتعلقة بالتصویت و أدرجها من 
ملیة الانتخابیة خلال مهام السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، نظرا للخروقات التي تسجلها الإدارة أثناء تنظیمها للع

  .كل استحقاق انتخابي
  .90المرجع السابق، ص : هشام حسین الجبوري -2 
قانون، التي یتطلبها ال ت على الشروطعلى مدى توفر الناخب المصو أنه یتوقف التصویت  لأن الأصل في شرعیة -3
  : ، راجع بخصوص ذلكالتصویتأن أي غش أو تدلیس من جانب الناخب أثناء الإدلاء بصوته یعد مساسا بشرعیة و 

Tomila Lankina and Michael  Phillips; The House of Lords: The Working of the Electoral 
Process in the 1999 Act  of Parliament, The Political Quarterly, Vol. 80, No. 1, 
January±March 2009,  Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, 
Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA, P 43.  
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مباشرة أو بواسطة الغیر، وكل من حمل أو حاول أن یحمل ناخبا أو عدة ناخبین على 
  .1الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل

دج  3.000وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(كما یعاقب بالحبس من ستة     
على الأقل، ) 01(وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة دج  30.000إلى 

سنوات على الأكثر كل من عكر صفو مكتب تصویت أو أخل بحق ) 05(وخمس 
التصویت أو حریة التصویت أو منع مترشحا أو من یمثله قانونا حضور عملیة 

   .2التصویت

ذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص علیها أعلاه بحمل      سلاح، یعاقب مرتكبیها وإ
دج إلى  3.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة ) 06(بالحبس من ستة 

  .3دج 40.000

كما یعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبین     
على الامتناع عن التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات إفترائیة أو مناورات 

سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 03(ة أخرى بالحبس، من ثلاثة احتیالی
  .4دج 60.000دج إلى  6.000

أیضا جرم المشرع الجزائري كل فعل من شأنه التأثیر على إرادة الناخبین فنص     
ه یعاقب بالحبس من ثلاثة  وبغرامة من ) 01(أشهر إلى سنة ) 03(صراحة على أنّ

دج، كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول التأثیر على  30.000دج إلى  3.000

                                                             
، المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي رقم  211من المادة  الأولىالفقرة راجع  -1 

  .السابق القانون
  .نفس القانون من 206الفقرة الأولى من المادة راجع  -2 
  .من نفس القانون 206الفقرة الثانیة من المادة راجع  -3 
  .من نفس القانون 506المادة راجع   -4 
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تصویته مستعملا التهدید سواء بتخویفه بفقدان منصبه أو بتعریضه هو وعائلته أو أملاكه 
   .1إلى  الضرر

ذا كانت التهدیدات أعلاه مرفوقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة دون الإخلال      وإ
  .2ها في قانون العقوباتبالعقوبات الأشد المنصوص علی

ه یجب قبل بدأ      كما نظم قانون الانتخابات الوسیلة التي تكفل السریة في التصویت بأنّ
الاقتراع أن یقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدّة خصّیصا لإدخال 

 مختلفین تكون مفاتیح أحدهما عند رئیس) 02(الظرف المتضمن ورقة التصویت بقفلین 
   .3مكتب التصویت والآخر عند المساعد الأكبر سنا

یقوم الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هویته لأعضاء مكتب التصویت     
عن طریق تقدیم أي وثیقة رسمیة مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق 

ن أن یغادر التصویت ویتجه مباشرة نحو المعزل حیث یضع ورقته في الظرف دو 
، بعد ذلك یشهد الناخب رئیس مكتب التصویت على أنه لا یحمل سوى ظرفا 4القاعة

  .5واحدا، وعندئذ یأذن له الرئیس بإدخال الظرف في الصندوق

                                                             
، المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16القانون العضوي رقم  213الفقرة الأولى من المادة راجع  - 1 

  .المرجع السابق
  .، نفس القانون213المادة الفقرة الثانیة من راجع  -  2 
  .نفس القانونمن  44الفقرة الأولى من المادة  راجع -3 
  .، نفس القانون14الفقرة الثانیة من المادة  راجع  -4 
  .، نفس القانون14الفقرة الثالثة من المادة  راجع -5 
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ومن خلال ما تقدم یظهر لنا جلیا أهمیة الأخذ بمبدأ السریة في التصویت حیث     
حمایة الناخب من خلال تجریم الأفعال یظهر حرص المشرع الجزائري على تبني تأمین 

  .1التي تؤثر على الانتخاب، وأیضا من شأنها النیل من هذا المبدأ

ونظرا لكل ما یمتاز به مبدأ السریة في التصویت من ممیّزات تجعل منه دعامة     
أساسیة من دعائم حریة الانتخاب، فقد أصبح یمثل مسألة جوهریة في البنیان الدیمقراطي 

ا ومرتكزا یستند علیه وجود الدیمقراطیة الحقیقة الحقیقیة المعاصرة، لذلك حرص وأساس
  .قانون الانتخاب على تضمین مواده بالنصوص التي تؤمن تطبیق مبدأ سریة التصویت

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

وذلك لحمایة نتائج الانتخابات تتجه جل التشریعات إلى تجریم التصویت المتكرر ومعاقبته،  وفي نفس السیاق، -1
المحلیة وسیادة مبدأ المساواة في الانتخاب، بحیث یكون لكل ناخب صوت واحد فقط، وأن یكون جمیع الناخبین سواسیة 
أمام صندوق الاقتراع، حتى یكون الثقل السیاسي والتأثیر الذي یتمتع به الناخب معادلا للثقل والتأثیر الذي یتمتع به 

  : ولتفصیل أكثر راجع. خبینغیره من النا
Jessica Fortin-Rittberger, Philipp Harfst & Sarah C. Dingler; The costs of electoral fraud: 
establishing the link between electoral integrity, winning an election, and satisfaction with 
democracy, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, DOI: Published by Informa 
UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 12 April 2017, P3,4. 
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 مبدأ الشفافیة والنزاهة: الفرع الثالث

أو  لتفافإینصرف هذا المبدأ إلى وجوب التصرف أو القیام بإجراء ما بوضوح دون     
مناورة، ولا یتأتى ذلك إلا بالالتزام بضوابط وقواعد التصرف أو الإجراء، والمبدأ على هذا 
النحو یتصف بالطابع الأخلاقي بالدرجة الأولى، وقد نص كل من الإعلان العالمي 

على أن الانتخابات 2لي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةوالعهد الدو 1لحقوق الإنسان
یجب أن تكون نزیهة، وهكذا وجب أن تكون الانتخابات التي تظهر وتنفذ إرادة الشعب 

العالمي  الإعلانمعیار النزاهة بعین الاعتبار في أخذ  كما. 3بكل حریة عنها المعبر
 1994مارس  26لبرلماني في باریس لمعاییر انتخابات حرة ونزیهة الصادر عن الاتحاد ا

وفي نفس  ،تستمد شرعیتها فقط من الشعب ةدولال أيالحكم في ة سلط أنعلى أكّد الذي 
حقه في التصویت مع  ناخبإذا مارس كل ونزیهة  ةانتخابات حر  ر عنیعبّ  الإطار
   .4الاقتراع ةسریب ملتزمین الآخرینن یكون لصوته نفس الثقل لأصوات وأ الآخرین

 في الأطراف لجمیع علیها الحصول وسهولة المعلومات تدفق إتاحة یقصد بالشفافیةو     
 والمستدامة الشاملة التنمیة الراشد ودعائم الحكم مبادئ أهم من عدالمحلي، وی المجتمع

                                                             
 217من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة  21من المادة  03نصت الفقرة   -1 

أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ویعبر : "على 1948دیسمبر /كانون الأول 10المؤرخ في ) 3- د( ألف
عن هذه الإدارة بانتخابات نزیهة دوریة تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب أي 

  ".إجراء مماثل یضمن حریة التصویت
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع  25نصت الفقرة ب من المادة  -2

دیسمبر /كانون 16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
تخابات نزیهة تجرى أن ینتخب في ان:" على 49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار 23، تاریخ بدأ النفاذ 1966

  ".دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التغییر الحر عن إدارة الناخبین
المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19القانون العضوي رقم  من 06وهو ما عبّرت علیه الفقرة الثانیة من المادة  -3

تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سیادة الشعب عن طریق انتخابات حرة، : " السابق، بقولهاالمستقلة للانتخابات، القانون 
  ".شفافة، تعددیة، و نزیهة، تعبر عن إرادة الشعب و اختیاره الحقیقیین 

ة الإخوة القیاس القانوني للدیمقراطیة، أطروحة دكتوراه علوم تخصص قانون عام، كلیه الحقوق، جامع: فتحي زراري -4
  .   211، ص2012/2013، 01قسنطینه منتوري،



 27 

 ،بحریة المعلومات على الحصول من المواطنین تمكن مدى معرفةیتم  من خلالهف أیضا،
 دائمة وبصفة بعلنیة المعلومات نشر یجب لذا أكثر سلامة، الصادرة القرارات یجعل مما
 تسعى الأخیر الإصلاح خلال من ، والجزائروالنزاهة والرقابة المشاركة توسیع أجل من

  1.القوانین هذه مستوى علىأثر ایجابي  لذلك فكان الحكامة، متطلبات لمواكبة جاهدة

ه قنن في العدید من بالرغم من الطبیعة الأخلاقیة لمبدأ و      الشفافیة والنزاهة إلاّ أنّ
الجزئیات فقد تم الأخذ به أثناء العملیة الانتخابیة، من ذلك الدستور الجزائري المعدل 

، تحدث في دیباجته عن 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 
الفقرة الأولى من كما نصت . تكریس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة ونزیهة

ه 193المادة  تلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم : "من الدستور الجزائري على أنّ
الشفافیة إحدى مبادئ العمل السلیم  ، وذلك لاعتبار"بات بإحاطتها بالشفافیة والحیادالانتخا

یات إمكانیة إخضاع العمل عن طریق إتاحة لیات وأنشطة الإدارة الانتخابیة،لكافه فعا
، كما أنها تسهل على ن تكون في متناول جمیع المشاركینأو  الانتخابیة للمراجعة الدقیقة،

الانتخابي، وتقطع الطریق أمام أي  أوالإدارة الانتخابیة محاربه الفساد والاحتیال المالي 
   . 2انطباعات حول وجود هذه الممارسات السلبیة

                                                             
مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة : إسماعیل فریجات -1

  .109، 108، ص 2013/2014سیاسیة، جامعة الوادي، الحقوق والعلوم ال
 مما المتخذة، الإداریة القرارات معرفة حتى یتیح للشعب والولایة، البلدیة قانون قویا في حضورا مبدأ الشفافیة كما یسجل

أكّد فو معززا له،  مكرسا البلدیة السلبیة، حیث جاء قانون والسلوكات الملاحظات، وتسجیل الإدارة أخطاء رصد یسهل
 والمندوبیاتالإداریة  والملحقات البلدیة، مقر في البلدي الشعبي المجلس رئیس انتخاب محضر إلصاق على ضرورة

 المتعلق النتائج محضر حرص المشرع على إلصاقمن خلال لنفس المبدأ،  مترجما الولایة كما جاء قانون. البلدیة
راجع  .البلدیة والمندوبیات الإداریة، والملحقات والبلدیات الولایة مقر في الولائي الشعبي المجلس رئیس بانتخاب

المتعلق  07-12من القانون رقم  60المتعلق بقانون البلدیة والمادة  10-11القانون رقم من  66المادة بخصوص ذلك 
  .بقانون الولایة

 ةة دكتوراه في القانون العام، كلیالضمانات القانونیة لحق الانتخاب في الجزائر، أطروح: حمودي محمد بن هاشمي -2
  .147، 146، ص2016/ 2015تلمسان،  جامعه أبو بكر بلقاید، ،الحقوق والعلوم السیاسیة
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المعدل و المتمم بالقانون العضوي  2016 كما أقر قانون الانتخابات الذي صدر سنة    
وجوب شفافیة الحیاة السیاسیة واهتم المشرع  2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19رقم 

الجزائري بهذا المبدأ من خلال الإجراءات التي أوجب إتباعها في الاقتراع ومن هذه 
بهذا المبدأ وكذلك ، وهذا یدل على التزامه 1الإجراءات أن تكون صنادیق الاقتراع شفافة

ذا ما تم فرزها بصورة سریة یعد من أوجه 2عند فرز الأصوات یجب أن تكون علنیة ، وإ
  .الطعن على قرار إعلان النتیجة

ه یجب على كل مترشح أن یمتنع عن كل      أیضا من مظاهر تطبیق هذا المبدأ أنّ
لاقي، وأن یسهر حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غیر مشروع أو غیر قانوني أو لا أخ

، كما تم حظر طیلة الحملة الانتخابیة استعمال أي 3على حسن سیر الحملة الانتخابیة
  .4طریقة إشهاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیة

م المشرع الجزائري كل تزویر في تسلیم أو تقدیم شهادة تسجیل أو شطب من      كذلك جرّ
ترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة أو كما عاقب كل من یع ،5القوائم الانتخابیة

  .6یتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبین أو یخفیها أو یحولها أو یزورها

                                                             
المعدل  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  44وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة   -1 

یجب قبل بدأ الاقتراع أن یقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة : "حیث نصت على والمتمم، القانون السابق،
مختلفین تكون مفاتیح أحدهما عند رئیس ) 02(فقط معدة خصیصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصویت، بقفلین 

  ".مكتب التصویت والآخر عند المساعد الأكبر سنا
یجرى الفرز علنا ویتم بمكتب التصویت : " من نفس القانون بقولها 48ة من المادة وهو ما نصت علیه الفقرة الثانی  -2 

  ". إلزاما
  .من نفس القانون 185المادة راجع   -3 
  .من نفس القانون 180المادة راجع   -4 
  .نفس القانونمن  198راجع المادة   -5 
  .، نفس القانون199راجع المادة   -6 
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إضافة إلى ذلك یرتبط مبدأ الشفافیة بالحق الأساسي لكل فرد لطلب وتلقي ونقل     
نتخابیة ، فمن الضروري أن توضع المعلومات المتعلقة بكل مراحل الدورة الا1المعلومات

  .في متناول المواطنین بمن فیهم الناخبین والمرشحین

مما تقدم یتضح لنا أن مبدأ الشفافیة والنزاهة یضمن سلامة حسن سیر العملیة     
الانتخابیة على المستوى المحلي، فحتى تكون انتخابات شفافة ونزیهة یجب أن یخضع 

لشأن بكل استقلالیة مما إذا كانت كل إجراء من إجراءاتها للتدقیق، وأن یتحقق أصحاب ا
  .لیة الانتخابیة جرت بنزاهة ودقةالعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  -  Pippa Norris and Alessandro Nai : Election Watchdogs (Transparency, Accountability 
and Integrity ), Oxford University Press, United States of America, 2017, p 118. 
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 تأمین حریة الناخب في الانتخابات المحلیة: المطلب الثاني

ن      ینهض مبدأ الحریة في الانتخاب منذ بدایة العملیة الانتخابیة، إذ یجب أن یؤمّ
ویجب أن تترك له حریة الامتناع للناخب كامل الحریة في الاشتراك في الانتخاب، 

والإعراض عن المشاركة في الانتخابات إن هو أراد ذلك، فاختیاره في أداء الانتخاب أو 
ة خالیة من كل تأثیر   .1عدمه یجب أن یصدر عن إرادة حرّ

ویقصد بحریة الناخب قدرته في أن یقرر الاشتراك بالعملیة الانتخابیة أو الإعراض     
لمن ارتضاه من المترشحین بأن یمثله في المجلس الشعبي البلدي أو عنها، وأن یصوت 

ة بعیدا عن كل تأثیر ، ویضطلع المشرع بمهمة تأمین حریة الناخب في 2الولائي بإرادة حرّ
الانتخاب من خلال اتخاذه للتدابیر الكفیلة التي تؤمن المشاركة في الانتخاب والتصویت 

أشكال الضغط أو صور التأثیر على الإرادة  من قبل الناخب، بعیدا عن كل شكل من
  .3الفردیة للناخب

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون  07-19من القانون العضوي رقم  13وهو ما أكدته المادة  - 1

تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل أو نقص یسجل، مرتبط :" لسابق، بقولهاا
  ".بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثیر على تنظیم العملیات الانتخابیة و سیرها 

شعب حر في اختیار ال: "بقولها 11وهو ما نص علیه الدستور الجزائري صراحة في الفقرة الأولى من المادة   -2 
  ."ممثلیه

عدد الوسائل التي یتم بها الضغط على الناخبین والتأثیر على إرادتهم، فقد تكون وسائل مادیة أو أدبیة، وقد تت  -3  
على الناخبین، غیر مباشرة أو لضغوط بصورة مباشرة تمارسها الحكومة أو تقوم بها جهات حزبیة، كما تمارس هذه ا

  .الانتخاب الناخب أثناءحریة  هدفها التأثیر على
 الوعي نضج لعدم نظرا النائیة بالمناطق منهم القاطنین خاصة الناخبین على الفعّ  تأثیرسائل الو  لهذه عادة ویكون

 الوسیلة هذه أن نجد حین لها، في یتعرضون التي الضغوطات من نوع أي بمواجهة لهم تسمح بصورة لدیهم السیاسي
 وعي لدیهم نیتكوّ  بالتاليو  السیاسیة الساحة في یحدث بما المباشر لاتصالهم نظرا ینةالمد لسكان بالنسبة تأثیرها یقل

: فریدة مزیاني : ، راجع بخصوص ذلكمعلیه التأثیر الصعب ما یعني أنه من الأمور لحقائق ومدرك ناضج سیاسي
المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة 

  .138ص، 2005الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 
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ولأجل الإحاطة بموضوع تأمین حریة الناخب في الانتخابات المحلیة، فقد ارتأینا     
تقسیمه إلى فرعین نتناول في الفرع الأول منع ممارسات الضغط على الناخبین، بینما 

  .الانتخابات المحلیةنخصص الفرع الثاني لدراسة ثبوت حق الناخب في 

  منع ممارسات الضغط على الناخبین: الفرع الأول

تمارس بعض الجهات ذات النفوذ القوي التأثیر في إرادة الناخبین أثناء سیر العملیة     
الانتخابیة على المستوى المحلي، وتتركز فرصتهم في التأثیر على الناخبین في مرحلة 

ویجا لإرادة الناخب، والتي تتحول من خلال التصویت التصویت، لأن هذه المرحلة تمثل تت
لمرشح معین إلى أرقام تكون وحدها الفیصل في حسم نتائج الانتخابات، لذلك فإن هذه 
الجهات تمارس ضغوطا وتضع حواجز بهدف منع الناخبین من الإدلاء بأصواتهم، أو 

نة فقد . الإدلاء بها لصالح المرشح أو القائمة التي مارست الضغوط تمارس جهات معیّ
               ،1وسائل ضغط جسدیة، كافتعال المشاكل واعتقال المرشحین المنافسین أو ضرب ناخبیهم

ویمكن أن تكون الضغوط معنویة تتمثل بوعود وتحسینات اجتماعیة، أو حل مشاكل أو 
ین وعد بالتوظیف، كما یمكن أن تتخذ صورة التهدید والوعید، مثل التوعد بطرد ناخب

معینین من وظائفهم إن لم یصوتوا لاتجاه معین، كما تشمل هذه الصورة شكل التأثیر 
نا یمثل المنقذ الوحید  الدیني، إذ یمارس التأثیر على الناخبین بتظلیلهم بأن اتجاها معیّ
للبلاد، هذا فضلا أن خوف العمال من الفصل أو تخفیض أجورهم قد یؤثر على إرادتهم 

  .2م بالشكل الذي یرتئیه رب العملومن ثم على تصویته

                                                             
من القانون العضوي  40دة لمثل هذه الظاهرة وذلك من خلال الفقرة الأولى من الما لقد تصدى المشرع الجزائري -1 

یمنع كل شخص یحمل سلاحا ظاهرا أو "والتي تنص على  المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16رقم 
  ."مخفیا من دخول مكاتب التصویت، باستثناء أعوان القوة العمومیة المسخرین قانونا

في هذه ) جان جورس(الزعیم الاشتراكي حیث خذل  1898مثل ذلك حدث في الانتخابات الفرنسیة لسنة  -2 
، وقالوا أنهم صوتوا )صاحب المنجم في المنطقة(صوتوا لصالح رب العمل  ات في مدینة عمالیة، لأنّ العمالالانتخاب
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وزیادة على ذلك، فقد تمارس بعض الحكومات ضغوطا مادیة تتمثل بإقامة حواجز،     
ووضع موانع تحول دون وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع، ومن ثم حرمانهم من 
التصویت في الوقت المحدد، فقد تلجأ إلى جعل المركز الانتخابي لناخبي الحزب أو 

شح المعارض للحزب الحاكم في مناطق بعیدة عن سكن هؤلاء الناخبین، أو جعلها المر 
في مناطق ذات توتر وعدم استقرار أمني مما یحد من حریتهم في الانتخاب، ویجعل في 

، أو قد تعمد إلى إقامة حواجز في الطرق أو تمنع السیر 1ممارسته خطرا على حیاتهم
مستغلة في ذلك قصر المدّة التي یجب أن یتم سعیا منها إلى عدم وصول الناخبین 

  .خلالها التصویت

الضغط على الناخبین في الماضي مثل مارست جهات متعددة  أي أنّ هناك 
أصحاب الأعمال الذین كانوا یهددون عمالهم بالفصل من الخدمة إذا لم یصوتوا لصالح 

ا فشیئا مع زیادة الوعي إلا أن مثل هذه الوسائل قد بدأت في التلاشي شیئ. من یحدد لهم
الثقافي والسیاسي وتعدد وسائل الرقابة على الانتخابات واستقرار مفهوم الدولة القانونیة 
ه یمارس على  بكامل مقوماتها، وكما یمارس الضغط والإكراه أحیانا على الناخبین فإنّ

من  المرشحین كذلك وبوسائل متعددة، منها وضع العراقیل أمام بعض المرشحین لمنعه
الوصول إلى الناخبین أو الاجتماع بهم، وكذلك حرمان المعارضة من عقد الاجتماعات 
العامة أو تعلیق البیانات والمنشورات الانتخابیة، وبالمقابل توفر الحكومة لأنصارها سبل 
علاناتهم، إلاّ  الدعایة والإعلان وعقد الاجتماعات واستخدام المرافق العامة لمنشوراتهم وإ

ا تشبعت روح الشعب بالدیمقراطیة واحترام الظروف التي تكفل سلامة الانتخاب أنه كلم
والمساواة بین الناخبین والمرشحین وتجنبهم كافة وسائل الضغط والإكراه أیا كانت طبیعته 

                                                                                                                                                                                         
، 2001منشورات العدالة، بغداد، ، الاقتراع السیاسي: منذر الشاوي /د: من أجل لقمة العیش، للمزید من التفاصیل راجع

  .184ص 
ه 07-19من القانون العضوي رقم  17نصت المادة  - 1 : " المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، على أنّ

عندما ترى السلطة المستقلة بأن احد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائیا، تقوم فورا 
  ". بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا 
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مصدره، ومعاقبة العابثین بالانتخاب، كلما كانت النتائج المتوصل إلیها متطابقة مع إرادة 
  .1الناخبین

قامة الحواجز والموانع وأم     ام كل هذه الصور من ممارسات الضغط على الناخبین وإ
والتي تحول دون وصول قسم من الناخبین إلى مراكز اقتراعهم، ولأجل اتّصاف العملیة 
الانتخابیة المحلیة بالدیمقراطیة والنزاهة، كان لابد من الأخذ بإجراءات تمنع من ممارسات 

  .2ن حواجز من أجل تأمین حریة الاختیار لدى الناخبالضغط وترفع ما قد یوضع م

إلى نشر الكثیر من القوى الأمنیة في المدن وتكثیفها في  الدولةوفي سبیل ذلك تسعى     
المناطق التي توجد فیها مراكز الاقتراع من أجل حمایة الناخبین، وتجنب خضوعهم لأي 

  .3نوع من أنواع الضغوط

الاهتمام بسلامة المسار الانتخابي المتعلق بالمجالس المحلیة لكن المشرع تولى     
ل ناخبا  4المنتخبة، حیث أكد على ضرورة عدم العبث بإرادة الناخبین، فعاقب كل من حمّ

أو أثر علیه أو حاول التأثیر على تصویته مستعملا التهدید سواء بتخویفه بفقدان منصبه 
، كذلك من بین الإجراءات المتخذة في سبیل وتعریضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر

                                                             
الوسط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة : عمان أحمد الخطیبن/ د.أ - 1

  .313-312، ص 2014العاشرة، الأردن، 
القانون العضوي رقم المعدل و المتمم ب 10- 16من القانون رقم  41وهو ما نلمسه في الفقرة الثالثة من المادة  -2 

إذا تعذر على أعضاء مكتب التصویت الالتحاق بالأماكن المقررة : "القانون السابق، حیث نصت على أنه 19-08
لإیواء الصندوق والوثائق الانتخابیة بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئیس هذا المكتب یمكنه تسخیر أماكن مرضیة 

  ."تتوفر فیها شروط الأمن والحصانة
المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  41الفقرة الأولى من المادة  خلالوهو ما یستشف من  -3 

طلب تسخیر حیث تتدخل عناصر مصالح الأمن عند الحاجة بناء على الانتخابات المعدل والمتمم، القانون السابق، 
  .القانونمن نفس  220المادة و راجع أیضا ، من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

دج، راجع  30.000دج إلى  3.000وبغرامة من ) 01(أشهر إلى سنة ) 03(تتمثل العقوبة في الحبس من ثلاثة  -4 
  .، القانون السابقالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16رقم العضوي من القانون  213المادة 
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تأمین حریة الناخب هو وجوب تمتع السلطة بالحیاد أثناء العملیة الانتخابیة المحلیة، فلا 
  .تمارس ضغوطا على ناخبي الحزب المعارض لها

جوء إلى السلطة القضائیة كونها تمثل ضمانة هامة في هذا المجال إذا      كما یمكن اللّ
وطات أو وضعت حواجز حالت دون وصول الناخبین إلى مراكز ما حصلت ضغ

م المشرع الكثیر من الأفعال التي قد ترتكب في هذه المراكز، من ذلك  الاقتراع، حیث جرّ
ه عاقب كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین أو  1أنّ

المحضر أو في الأوراق أو بتشویهها أو  بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زیادة في
أیضا كل من دخل قاعة الاقتراع وهو  2تعمد تلاوة اسم غیر الاسم المسجل، كما عاقب

نا أو مخفیا باستثناء أعضاء القوة العمومیة المسخرین قانونا إضافة إلى . یحمل سلاحا بیّ
وي على الأصوات المشرع كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحت 3 ذلك فقد عاقب

ذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص  المعبر عنها والتي یتم فرزها، وإ
ر إما دعلى كل إخلال بالاقتراع صا 5كما تم تسلیط عقوبة  .4وبعنف، تكون العقوبة أشد

عن أي عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن أي عون مسخّر مكلف بحراسة 
  .الأوراق التي یتم فرزها

                                                             
 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات حبسا إلى عشر ) 05(تتراوح العقوبة من خمس  -1 

  .، القانون السابقالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16رقم العضوي القانون من  203دج، راجع المادة 
دج،  40.000دج إلى  4.000ا وبغرامة منسنوات حبس) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(تتراوح العقوبة من ستة  -2 

  .من نفس القانون 204راجع المادة 
دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات حبسا إلى عشر ) 05(تتراوح العقوبة من خمس  -3 

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16العضوي رقم  القانون من 209الفقرة الأولى من المادة  دج، راجع 500.000
  .المعدل و المتمم، القانون السابق

دج إلى  500.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات حبسا إلى عشرین ) 10(تتراوح العقوبة من عشر  -4 
  .من نفس القانون 209دج، راجع الفقرة الثانیة المادة  2500.000

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 10(وات حبسا إلى عشر سن) 05(تتراوح العقوبة من خمس  -5 
  .من نفس القانون 210راجع المادة  دج، 500.000
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  ثبوت حق الناخب في الانتخابات المحلیة: الفرع الثاني

المحلیة حسب الاتجاه الجماعات  ةلاستقلالی اضمان انطلاقا من أن الانتخاب یعتبر    
أن الطرح هذا  أنصاریرى حیث من بینهم موریس هوریو، دیلوبادیر، السائد في الفقه و 

تطبیق نظام الانتخاب یعد الضمانة الأساسیة والحقیقیة والوحیدة لتجدید فكرة استقلالیة 
 الوظیفي وتوزیعهذه الأخیرة لا تتحقق من خلال الفصل فالجماعات الإقلیمیة، 

نما في شكل الهیئة المدبرة على الاختصاص بین الأجهزة المركزیة و  الأخرى المحلیة،  وإ
كون من منتخبین حتى یضمن عدم تبعیتهم للسلطة تت أنالمستوى المحلي والتي ینبغي 

     . 1المركزیة

تسعى الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة المعاصر إلى تمكین جمیع الناخبین من ومنه     
اتصاف العملیة الانتخابیة المحلیة بالعدالة المشاركة في الحیاة السیاسیة من أجل 

بإجراءات  2والنزاهة، وهي في سعیها لتحقیق غایتها، فإنها تضمن نصوصها الانتخابیة
تكفل ثبوت حق الانتخاب في الانتخاب ومن ثم اكتساب العملیة الانتخابیة لضمانة تصب 

  .في نزاهتها

الدیمقراطیة تستند وبشكل أساسي على فلقد باتت الانتخابات المحلیة في أغلب الدول     
سلامة القید في القائمة الانتخابیة، بل إن معیار نزاهة الانتخاب یعتمد بدرجة كبیرة على 
مدى دقة هذه القائمة في التعبیر عن هیئة الناخبین، وزیادة على ذلك فإن إجراء تحدید 

  .حقه في الانتخاب موعد معین للانتخاب یمثل ضمانة مهمة من شأنها أن تثبت للناخب

                                                             
، أطروحة دكتوراه في القانون )الواقع والأفاق( الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة : ثابتي بوحانة -1

  .56، ص2014/2015تلمسان،  -أبي بكر بلقاید العام، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19من القانون العضوي رقم  06نذكر على سبیل المثال الفقرة الأخیرة من المادة  -2

كما تضمن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة للانتخاب حق التصویت : " المستقلة للانتخابات، التي تنص على
  ".بدون أي تمییز بحریة و 
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لذلك سوف نقسم هذا الفرع إلى جزئیتین، تخصص الأولى لضمان سلامة القید في     
  .للانتخابات المحلیةقوائم الانتخاب، بینما الثانیة في ضمانة تحدید موعد 

  سلامة القید في القوائم الانتخابیة: أولا

الزاویة في  لانتخاب یمثل حجریتفق جمهور الفقهاء في أن قید الناخبین في قوائم ا      
هذا ما جعل الدول الدیمقراطیة تسعى فیما بینها لأجل الوصول إلى أي انتخابات سلیمة، 

قوائم انتخابیة تقف على درجة عالیة من الدقة بحیث لا تضم في ثنایاها أسماء أشخاص 
 الصحیحة الممارسة نّ لأ. 1لا یحق لهم الانتخاب، و لا تستثني من ثبت حقه فیه

للدیمقراطیة ترتبط بمدى تعبیر القوائم الانتخابیة عن حقیقة هیئة الناخبین، فكلما كان 
 الممارسةهذه التعبیر دقیقا تكون ممارسة العملیة الانتخابیة سلیمة ونزیهة، ونبتعد عن 

بقدر ما تحویه هذه القوائم من الشوائب وخروقات لحقیقة أسماء الناخبین، لذلك یمكن أن 
ساءل عن مفهوم قوائم الانتخاب؟ وماهي الخصائص التي تتصف بها قوائم الانتخاب نت

  .من أجل عدها ضمانة تثبت للناخبین حقهم في الانتخابات المحلیة

تعریف القوائم الانتخابیة  تطرق إلىعن الأسئلة المطروحة فإننا سنوللإجابة     
وابط الموضوعیة الواجب توافرها الض، ثم إبراز والخصائص التي تتصف بها هذه القوائم

  .في القائمة الانتخابیة

  

  

  

  

                                                             
  .277النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون تاریخ، ص : ابراهیم عبد العزیز شیحا -1
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  :تعریف القائمة الانتخابیة - 01

تعرف القائمة الانتخابیة بأنها قائمة مرتبة أبجدیا، تتضمن أسماء الناخبین في منطقة    
معینة، تتوافر فیهم لحظة تحریرها الشروط الخاصة بعضویة هیئة الناخبین وممارسة الحق 
في التصویت، وترتبط ممارسة حق الانتخاب بالقید في القائمة الانتخابیة التي تراجع 

   .1سنویا

تعرف أیضا بأنها القائمة التي تضم الأفراد الذین یتمتعون بحق التصویت في كما  
وحدة أو جهة معینة، وعرفت قوائم الانتخاب كذلك بأنها الكشوف التي تحتوي أسماء من 
لهم الحق في التصویت وهي قوائم قاطعة الدلالة یوم الانتخاب على اكتساب صفة 

وهذه القوائم یجب أن تحتوي على أسماء . 2االناخب ولا یجوز إثبات عكس ما جاء فیه
الناخبین الحقیقیین، الذین لهم حق ممارسة الحقوق السیاسیة، ومنها حق الانتخاب، وهم 
من بلغوا سن الرشد السیاسي من مواطني الدولة المتمتعین بأهلیتهم، وهذا حسب ما یقره 

  .3قانون الانتخابات

، فهناك حالات حرمان 4یعني شمول جمیع المواطنینوالأخذ بمبدأ الاقتراع العام لا     
لجنة لذلك تطلع النیابة العامة  5ووقف مباشرة الانتخاب لبعض الفئات من المواطنین

                                                             
، الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان، -دراسة مقارنة – الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها :سعد مظلوم العبدلي -1 

  .173، ص 2009
، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، النظام القانوني للجرائم الانتخابیة :الوردي براهیمي - 2 

  .40، ص 2008
، 2014التجارب الانتخابیة في العالم، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، : فؤاد مطیر الشمري -3

  . 37ص
المتعلق بنظام  10-16قم  من القانون العضوي 03بالانتخاب حیث نصت المادة لأن هناك شروط للتمتع  -4 

سنة كاملة یوم ) 18(یعد ناخبا كل جزائري وجزائري بلغ من العمر ثمانیة عشر " : على ذلك المعدل والمتمم الانتخابات
  ".المحددة في التشریع المعمول به إحدى حالات فقدان الأهلیة قوقه المدنیة والسیاسیة ولم یوجدالاقتراع وكان متمتعا بح

  : ه لا یسجل في القائمة الانتخابیة كل منمن نفس القانون فإنّ  05حسب المادة  - 5
 .سلك سلوكا أثناء ثورة التحریر الوطني مضاد لمصالح الوطن -



 38 

بكل الوسائل القانونیة فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم  البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة
انتخابیة ومرور المدة المخصصة ، إلا أن قید اسم الناخب في قائمة 1الانتخابیة

للاعتراض على القائمة، عند ذلك یصبح وجود الاسم في القوائم الانتخابیة قرینة غیر 
قابلة لإثبات العكس على ثبوت حق الناخب في الانتخاب وأنه مستوف لجمیع الشروط 
الواجب توافرها لاكتساب صفة الناخب وعدم وجود ما یحرم أو یوقف من مباشرته 

تخاب، وبذلك فإن القائمة الانتخابیة هي عبارة عن سجل هجائي لمواطنین اكتملت للان
فیهم الشروط الواجب توفرها لاكتساب صفة الناخب ولم یطرأ علیهم ما یخل بهذه الصفة 

  .خلال مدة الاعتراض

نما هو مقرر      ن كانت لا تنشئ ذات الحق في الانتخاب وإ فالقائمة الانتخابیة وإ
إلا أن القید في هذه . 2سبق وجوده، فهو الدلیل على التمتع بهذا الحقوكاشف لحق 

وبدونه یحرم الشخص من المشاركة في الانتخاب حتى لو  3القائمة یعد شرطا لممارسته
لأنّ القید في قوائم  .كان مستوفیا للشروط التي یتطلبها القانون لاكتساب صفة الناخب

مارسة الانتخاب، و قرینة على إمكانیة الشخص الانتخاب یعد شرطا شكلیا و جوهریا لم
  .4في الانتخاب

                                                                                                                                                                                         
 .حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره -
الانتخاب والترشح لمدة محددة تطبیقا حكم علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق  -

 .من قانون العقوبات 14و 01مكرر  09للمادتین 
 .أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره -
  .تم الحجز القضائي أو الحجر علیه -

، المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16رقم العضوي القانون من  05راجع الفقرة الأخیرة من المادة  -1
  .ابقالقانون الس

  .594، ص 2005منشأة المعارف، الإسكندریة، ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري :ماجد راغب الحلو -2 
التسجیل في القوائم الانتخابیة : "من نفس القانون حیث نصت صراحة على أن 06وذلك بناء على نص المادة  -3 

  ."قانوناواجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم الشروط المطلوبة 
النظم الانتخابیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، : عبدو سعد و علي مقلد و عصام نعمة إسماعیل -4

  .35، ص 2005بیروت، لبنان، 
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یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها الدوریة بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو     
استفتائي في كل بلدیة من طرف لجنة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة تعمل تحت إشراف 

الأصل أن القوائم الانتخابیة دائمة وتتم مراجعتها ، و 1السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
، كما یمكن مراجعتها استثنائیا، بمقتضى مرسوم 2خلالا الثلاثي الأخیر من كل سنة

، وذلك 3رئاسي یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة الذي تحدده فترة افتتاحها واختتامها
ضافة من توافرت عنده لأجل حذف من انتفى عنه شرط أو أكثر من شروط الانتخاب وإ 

  .شروط الناخب

ة التي یتم فیها نشر هذه القوائم في أماكن معینة      كما تنظم التشریعات الانتخابیة الكیفیّ
یسهل على الأفراد الاطلاع علیها وتمكنیهم من الاعتراض على ما جاء فیها خلال مدة 

غیر مستوف للشروط  معینة، والمطالبة بإضافة اسم إلى القائمة أو حذف اسم مكرر أو
  .المنصوص علیها قانونا

قبل یوم  4وتبدو أهمیة القوائم الانتخابیة في أنه یظهر أسماء الناخبین ویحددهم بدقة     
الانتخاب كي یسهل عمل اللجان المشرفة على الانتخابات وعدم توقفها عند كل ناخب 
للتأكد من استیفائه للشروط المطلوبة في یوم الانتخاب، كما تظهر هذه القوائم عدد 

                                                             
نظام الانتخابات المعدل و المتمم، المتعلق ب 10- 16من القانون العضوي رقم  15الفقرة الأولى من المادة راجع  -1 

  .السابقالقانون 
  .، نفس القانون14الفقرة الأولى من المادة  -2 
  .، نفس القانون14الفقرة الثانیة من المادة  -3 
ترغیب الناخبین بقید أسمائهم في السجل الانتخابي، إلى السماح للناخبین بالتسجیل إطار في  بعض الدول تسعى -4 

التنظیمیة للتسجیل والمتمثلة بالسقف الزمني الذي غالبا ما عن طریق البرید، بل إن البعض منها تخفف من الشروط 
ینتهي قبل یوم الانتخاب بمدة قد تصل إلى الشهرین، فتسمح في ذات یوم الانتخاب، إذ لوحظ أن هذا الإجراء قد زاد 

لأري  .د: للمزید من التفاصیل راجع. من مجموع الناخبین %10من نسبة المشاركة في الانتخابات بنسبة تصل إلى 
، الجمعیة المصریة لنشر الثقافة 1جابر سعید عوض، ط: ترجمة نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة، :الویتز

  .111، ص 1996والمعرفة العربیة، القاهرة، 
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لأجل الفوز بمقاعد على  1الناخبین في البلاد مما یسهل عملیة الإحصاء العام للسكان
  . بیة المحلیةمستوى المجالس الشع

وتتجلى أهمیة القوائم الانتخابیة كضمانة لنزاهة الانتخاب أنها أداة لمقاومة التزویر     
ومن ثم  2یسمح من خلالها التأكد من أن كل ناخب غیر مقید إلاّ في قائمة انتخابیة واحدة

في لا یمنح فرصة التصویت إلاّ لمرة واحدة فقط، فینقطع الطریق أمام تكرار التصویت 
الانتخابات الأمر الذي یفضي إلى نتائج معبرة عن حقیقة الإرادة الشعبیة في الانتخابات 

  .المحلیة

  :خصائص القائمة الانتخابیة - 02

من المعلوم أن الانتخابات لا تقام إلا بعد الانتهاء من مرحلة قید الناخبین في قوائم     
مة و أن تكون القوائم دقیقة و محكّ الانتخاب، الأمر الذي یقضي ضرورة أن تكون هذه 

، وعلیه فإن )الرئاسیة و التشریعیة و المحلیة(صالحة للاستفتاء و لجمیع أنواع الانتخابات 
  : للقوائم الانتخابیة خصائص تتصف بها وهي

  :دوام القائمة/ أ

، فهي قائمة دائمة یمكن 3إن أول ما تتصف به القائمة الانتخابیة هو صفة الدوام    
نة ثم یلغى بعدها، بل إنها قائمة تضم است عمالها عند الحاجة ولیس مؤقتا لانتخابات معیّ

ها القانون لاكتساب صفة الناخب على الدوام أسماء من توافرت فیهم الشروط التي یتطلب
یمكن استعمالها عند إجراء أي استحقاق انتخابي، ولا ینتقص من صفة الدوام التعدیلات و 

                                                             
، القانون المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي  82و 80راجع المادتین  -1 

  .السابق
لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة : "والتي تنص على القانوننفس من  08ما جاءت به المادة وهو  -2 

  ".واحدة
المتعلق بنظام الانتخابات  10ـــ  16من القانون العضوي رقم  14و هو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة  -3

  ".دائمة و تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة إن القوائم الانتخابیة "  :بقولها
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التي تجریها اللجان المختصة طبقا لما یستجد من بیانات یكتسب في والمراجعة السنویة 
ومن هنا فإن قید أسماء . 1ضوئها شخص ما لصفة الناخب أو یفقد بمقتضاها لهذه الصفة

الناخبین بالقوائم ینشئ قرینة لصالحهم على استمرار قیدهم، ولا تسقط هذه القرینة إلاّ 
  .2ستوفیا لشروط اكتساب صفة الناخببتقدیم الدلیل على أن الناخب لم یعد م

  :وحدة القائمة/ ب

یقصد بها أن القائمة تعد على مستوى كل بلدیة، ویكون صالحا لكل أنواع الاقتراع،     
المجالس (والمتمثلة بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة، والانتخابات المحلیة 

  .3)الشعبیة المنتخبة

  :ثبات القائمة/ ج

تتجلى هذه الصفة في أن القائمة الانتخابیة تتسم بالثبات و الاستقرار و لا یمكن     
، وبانتهاء هذه المدة 4قانونا مدة محددة خلالللإدارة أو اللجان المختصة تعدیلها إلاّ 

   .5كأصل عامتصبح القائمة الانتخابیة ثابتة 

ولأهمیة سلامة القید في القائمة الانتخابیة بوصفها ضمانة تثبت للناخب حقه في     
الانتخاب، فقد تناولته عدّة تشریعات انتخابیة باهتمام و نظمت أحكامه بطریقة تضمن 

                                                             
  .148المرجع السابق ، ص  :هشام حسن الجبوري -1
  .176، ص المرجع السابق :سعد مظلوم العبدلي -2
 المتعلق بنظام الانتخابات 08-19المعدلة بالقانون العضوي رقم  15ت به الفقرة الأولى من المادة وهو ما قض -3

من في كل بلدیة الدوریة أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي یتم إعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتها  "بقولها 
  ". ....بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیةلجنة  طرف

المرسوم كما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتضى " نفس القانون بقولها  ،14وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة  -4
  ."الذي یحدد فترة افتتاحها و اختتامها  الانتخابیة،الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة 

.149المرجع السابق، ص : هشام حسن الجبوري - 5 
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فنجد المشرع المصري نظم القید في جداول الانتخاب بموجب نص . 1سلامة القید فیه
اء الناخبین بصورة دقیقة وفقا للترتیب الهجائي مع قانوني، حیث تشكل لجان تقید أسم

  .2تسلسل رقمي لكل اسم

وعلیه، فقوائم الانتخاب تمثل دلیلا یثبت للناخب حقه في الانتخاب، و أیضا تعد    
ضمانة إذا ما تم  مراجعتها بین فترة و أخرى لضمان سلامة قید الناخبین فیها، و ما 

لانتخاب هو اهتمام أغلب التشریعات بعرض القوائم و یعزز من ضمانة القوائم في نزاهة ا
الحق في الاطلاع و الاعتراض على مضمونها، ففي الوقت الذي تكون فیه عملیة إعداد 

الإسراع و التحضیر المبكر لها  القوائم الانتخابیة من الأعمال التحضیریة للانتخاب، فإنّ 
لیة الانتخابیة عن الغش و التزویر یعزز من ضمانتها في نزاهة الانتخاب، و یبتعد بالعم

  .و التلاعب لیندرج في ثنایاها العدد الحقیقي لهیئة الناخبین

  

  

  

  
                                                             

نه محافظ  هذه القوائمفي فرنسا یتم إعداد  -1 من قبل لجنة إداریة مشكلة من العمدة أو مملثه، وموظف إداري یعیّ
نه رئیس المحكمة الابتدائیة تخضع الجداول لمراجعة سنویة من قبل لجنة أخرى للإحاطة بالتغیرات ف الإقلیم ومندوب یعیّ

الصورة الحقیقیة لهیئة  حول اكتساب أو فقدان صفة الناخب وذلك لكي تبقى هذه الجداول معبرة على الدوام عن
داود ألباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : للمزید من التفصیل راجعو ، الناخبین
  .227، ص 2003

شهدت الممارسة المیدانیة للعملیة الانتخابیة العدید من الخروقات في سلامة القید في الجداول وفي نفس السیاق  -2
نتخابیة، و كان للقضاء المصري دوره الواضح في معالجة هذه الخروق، حیث نظرت محكمة القضاء الإداري في الا

مكرر قیدهم في  اسما للناخبین 126قضیة تتعلق بمخالفة لسلامة القید في الجدول الانتخابي، إذ تبین لها وجود 
هشام حسن : لمزید من التفصیل راجع .  مرشحین، مما یؤثر على نتائج الانتخاب لصالح أحد الالجدول الانتخابي

  .152المرجع السابق، ص :الجبوري



 43 

  :الضوابط الموضوعیة الواجب توافرها في القائمة الانتخابیة - 03

وضع القضاء الإداري عدة ضوابط موضوعیة وجب توافرها في شأن القوائم الانتخابیة     
  :تمثلت في

ویعني وجوب قیام الجهة الإداریة به عن طریق لجنة  :لزومیته حتمیة القید وـــ مبدأ أ
القید دون توقف على طلب ذي الشأن طالما توافرت فیه شروط الناخب ولم یقم به مانع 

 .1من موانع مباشرة الحقوق السیاسیة حرمانا منها أو وفقا لها

یعني عدم جواز قید الناخب الذي تتكون منه هیئة الناخبین  :مبدأ تفرد القید ووحدته -ب
 .2في أكثر من قائمة

و یعني إجراءه بطریقة فردیة غیر جماعیة، ابتغاء تحقیق  :ـــ مبدأ فردیة القیدج 
 .المصلحة التي ابتغاها المشرع دون تحقیق مآرب أخرى

 .3با وفقا لأحكام القانونالمستمدة من جزائریته أصالة أو اكتسا :مبدأ وطنیة الناخب - د
ویعني وجوب قید الناخب بقائمة الموطن الانتخابي الأصلي وهو  :مبدأ موطنیة القید - ه

 4.الجهة التي یقیم فیها الشخص عادة ودون استلزام طلبه بذلك

                                                             
: " بقولها المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 من القانون العضوي رقم 07المادة وهو ما أكدته  -1

یجب على كل الجزائریین و الجزائریات المتمتعین بحقوقهم المدنیة و السیاسیة و الذین لم یسبق لهم التسجیل في قائمة 
  ".تسجیلهم بانتخابیة أن یطالبوا 

ن المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانو  10- 16من القانون العضوي رقم  08دة وهو ما جاءت به الما -2
  ".في أكثر من قائمة انتخابیة واحدةلا یمكن التسجیل "  :على، حیث نصت السابق

یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة : " ، نفس القانون، والتي قضت بـ03أكدت ذلك المادة  -3
ي إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد ف) 18(

  ".في التشریع المعمول به 
التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن : " ، نفس القانون، بقولها06أیضا ما نصت علیه المادة  -

  ".ومواطنة تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانونا 
لا یصوت إلاّ من كان مسجلا في القائمة : " ، نفس القانون، حیث نصت على04وهو ما جاءت به المادة  -4

  ".الانتخابیة للبلدیة التي بها موطنه
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ومؤداه إطلاق إرادته في اختیار موطن انتخابي  :مبدأ استقلال الإرادة الفردیة للناخب -و
، أو في تغییر موطنه الانتخابي الذي سبق قیده 1طن الانتخابي الأصليآخر غیر المو 

 . 2بجدوله 
ومقتضاه ممارسة الجهة الإداریة رقابة ذاتیة على القوائم وما  :مبدأ الرقابة الذاتیة -ك 

جراء ما  أدرج فیها على سبیل الدوام، وذلك بقیام اللجنة المختصة بمراجعة نسخ القوائم، وإ
لمراجعة في المیعاد المحدد لذلك سنویا من إضافة أسماء من أصبحوا تستلزمه هذه ا

متوفر فیهم الشروط اللاّزمة لقیدهم، وأسماء من أهملوا بغیر حق، والمتوفین ومن فقدوا 
من محاولات الشروط اللازمة للقید، وبالتالي تتعرض عملیة تسجیل الناخبین إلى العدید 

طاء في قوائم القید الانتخابیة، للوصول إلى تزویر تشویه المشاركة، منها استغلال الأخ
 .3نتائج الانتخابات، فالغش والأخطاء في التسجیل تمهد السبیل لتزییف التصویت

                                                             
یمكن أعضاء الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة "  :، نفس القانون10وهو ما نصت علیه المادة  -1

أعلاه، أن یطلبوا  4ة ومصالح السجون الذي لا تتوفر فیهم الشروط المحددة في المادة المدنیة وموظفي الجمارك الوطنی
  ".من هذا القانون العضوي 09تسجیلهم في القائمة الانتخابیة لإحدى البلدیات المنصوص علیها في المادة 

  : وهذه البلدیات تتمثل في  
 ،بلدیة مسقط رأس المعني -
 بلدیة آخر موطن للمعني،  -
 بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني،  -
وفیما یخص الجزائریین والجزائریات المقیمین في الخارج والمسجلین لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة  -

  . من نفس القانون 09الجزائریة ، راجع المادة 
موطنه یجب  انتخابیةإذا غیر الناخب المسجل في قائمة : " ، نفس القانون بقولها12دل على ذلك نص المادة  -2

الموالیة لهذا التغییر، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجیله في بلدیة إقامته ) 03(علیه أن یطلب، خلال الأشهر الثلاثة 
  ".الجدیدة

مثال ذلك أن تتضمن قوائم الناخبین أسماء مكررة أو مزیفة أو أسماء لأشخاص تم انتقالهم أو وفاتهم أو فقدوا  -3
من التحایل عن طریق  مات الحزبیةالناخبین، حیث تتمكن التنظی قوائمخابیة لأي سبب كان ولم یشطبوا من أهلیتهم الانت

إلى غیر ذلك من وسائل التزییف الأخرى التي تتم أثناء عملیة التصویت، كتكرار  لتصویت تحت هذه الأسماء الشاغرة،ا
أسماء المصوتین، وعملیة حشو الصنادیق الانتخاب بقوائم من الأسماء المزیفة التي تتم بواسطة الموظفین الرسمیین 

 :ن التفاصیل راجعللمزید م. المشرفین على تنظیم المشاركة الانتخابیة والتي تعرف باسم حشو الصنادیق
 Larry Diamond and Marc F. Plattner, the global Divergence of Democracies The John 
Hopkins Press, London, 2001, p.151. 
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ا معاصرة للقید أو ملاحقة علیه وتتحقق الأولى منهما : مبدأ الرقابة الشعبیة -ل وهي إمّ
المندوبیة الولائیة للسلطة عن طریق الأعضاء من هیئة الناخبین المختارین بواسطة 

الذین و  1الوطنیة المستقلة للانتخابات المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة
یشاركون بطریقة فعلیة في تدوین هذه القوائم وتحریرها، حیث یمثلون ضمانة شكلیة 

  .وموضوعیة بالنسبة لتحریر قوائم الانتخابات

هیئة الناخبین والذین یحق لهم طلب قید اسم كل من  وتنعقد الثانیة منها لمجموع    
أهمل بغیر حق، أو حذف اسما من قید من غیر حق، أو تصحیح البیانات الخاصة بالقید 
فضلا عن طلب القید أو تصحیح البیانات الخاصة بالناخب ذاته، ولكي تمارس هذه 

لقائمة الانتخابیة للبلدیة الرقابة ألزم المشرع السلطات المكلفة بتنظیم الانتخابات بوضع ا
بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة 

  . 2في الانتخابات والمترشحین الأحرار

                                                             
البلدیة لجنة فإن المعدل و المتمم الانتخابات  المتعلق بنظام 10- 16العضوي رقم  قانونالمن  15حسب المادة  -1

  :الانتخابیة تتكون من لمراجعة القوائم
 . قاضي یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا -
مواطنین من البلدیة تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین ) 03(ثلاثة   -

  ".الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة 
 المتعلق بنظام الانتخابات 10-16القانون العضوي رقم  من 22الفقرة الأولى من المادة  و هذا بناء على نص -2

تلتزم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابیة : " المعدل والمتمم، القانون السابق، التي نصت على
ي الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین البلدیة أو القائمة الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة و القنصلیة ف

  ."المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و المترشحین الأحرار
، و تحت تصرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات توضع أیضا القوائم الانتخابیةقبل تعدیل هذه المادة كانت 
ییر جذري في الجهات المخول لها بتنظیم العملیة الانتخابیة فأصبحت مسندة في مجملها بعد التعدیل الذي أحدث تغ

إلى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، لذا نسجل غیاب الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في هذه المادة طالما 
في حین قبل التعدیل مهمة ( ة الانتخابیة البلدیة أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات هي من تتكفل بوضع القائم

ر من مصدر السلطة التي  ذه القائمة كانت من نصیب السلطات المكلفة بتنظیم الانتخابات و بالتالي التعدیل غیّ وضع ه
سیة و هي من تضعها تحت تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیا) لها أحقیة وضع القائمة الانتخابیة البلدیة

المشاركة في الانتخابات أو المترشحین الأحرار و ذلك لما لهذه السلطة من صلاحیات في تحضیر الانتخابات 
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تمارسها المحكمة الإداریة عند لجوء ذوي الشأن إلیها لتسجیل : مبدأ الرقابة القضائیة - ي
  .ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أیام كاملة) 05(الطعن في ظرف خمسة 

ومن ثم فإن المشرع أحاط عملیة تحریر قوائم الانتخاب بسیاج من الإجراءات وطائفة     
من الضمانات، حتى یكون ما تضمنه من تحدید لهیئة الناخبین تعبیرا حقیقیا وصادقا عن 

ة المنتخبة واقعها، بما یؤدي إلى سلامة التصویت عند إجرائه لتكون المجالس المحلی
سالمة من محاولات تشویه المشاركة، ومن ثم فإذا أتى القید في القائمة الانتخابیة منحرفا 
عن طریق القصد بعدم إتباع الإجراءات الجوهریة السالف ذكرها وعلى هذا تكون السلطة 
الوطنیة المستقلة للانتخابات قد خالفت القانون بعدم مراعاتها للضوابط الموضوعیة 

  .اءات الجوهریة التي یتعین امتثالها في تحریر القوائموالإجر 

  المحلیة للانتخاباتتحدید موعد : ثانیا

في التعبیر عن الإرادة الشعبیة، وذلك تطبیقا لمبدأ الشعب  تتمثل وظیفة الانتخابات    
  .1والذي أضحى مبدأ تنص علیه أغلب الدساتیر والقوانین المعاصرة ةمصدر السلط

ولكي یتم تفعیل المبدأ، ویتحقق التعبیر السلیم عن الإرادة الشعبیة، لابد من إتاحة     
الفرصة أمام جمیع الناخبین للمشاركة في العملیة الانتخابیة المحلیة، لذلك فقد تسارعت 
التشریعات الانتخابیة لتضمین نصوصها بما یؤمن حق الناخب في الانتخاب ویوسع من 

اة السیاسیة، فهي لم تكتف بضمانة أخرى تطمئن الناخب بحقه في أفق المشاركة في الحی
                                                                                                                                                                                         

وتنظیمها و إدارتها والإشراف علیها ابتداء من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة و مراجعتها مرورا بكل عملیات 
ز و البت في النزاعات الانتخابیة، طبقا للتشریع الساري المفعول تحضیر العملیة الانتخابیة وعملیات التصویت و الفر 

  .إلى غایة إعلان النتائج الأولیة
المتعلق بالسلطة  07- 19من القانون العضوي رقم  06من ذلك ما نصت علیه الفقرة الأولى و الثانیة من المادة  -1

السلطة المستقلة بتجسید و تعمیق الدیمقراطیة الدستوریة  تتكفل: " الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون السابق، بقولها
  .وترقیة النظام الانتخابي المؤدي للتداول السّلمي و الدیمقراطي على ممارسة السلطة

تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سیادة الشعب عن طریق انتخابات حرة، شفافة، تعددیة و نزیهة، تعبر عن إرادة الشعب 
  ".واختیاره الحقیقیین
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الانتخاب من خلال معرفته للیوم الذي یجرى فیه الاقتراع وكسب مشاركته تحقیقا لتمثیل 
را بحق عن الإرادة الشعبیة، ذلك أن التحدید المعلن والمسبق للیوم الذي یجري  محلي معبّ

مقراطیة ومؤكدا لحق الشعب في ممارسة حقه في فیه الانتخاب یمثل تعزیزا للحیاة الدی
  .الانتخاب

یتم تحدید موعد الانتخابات المحلیة بمرسوم رئاسي، وینشر المرسوم في الجریدة و     
الرسمیة والذي یتضمن تحدیدا دقیقا لتاریخ إجراء الانتخاب إلى جانب دعوة الناخبین 

دة أسمائهم في القوائم الانتخابیة، ولا ینتق ص من ضمانة تحدید موعد الانتخاب أن المقیّ
یتم إجراءه وفق مراحل تزید على الیوم الواحد لما في ذلك من تعزیز لعملیة الإشراف على 

  .الانتخابات

ولأهمیة التحدید المسبق للیوم الذي یجرى فیه الانتخاب فقد حرصت التشریعات     
 وهو ما فعله .جمیع الناخبینالانتخابیة على النص علیه بطریقة تضمن وصول علمه إلى 

تستدعى الهیئة الانتخابیة بمرسوم رئاسي في ...«على أن حیث نص المشرع الجزائري 
، وبذلك فإن المشرّع قد 1»التي تسبق تاریخ الانتخابات) 03(غضون الأشهر الثلاثة 

ضمن الانتخابات المحلیة في الجزائر تحدیدها بمرسوم رئاسي بمدة تسبق یوم إجراء 
          .2نتخاباتالا

                                                             
  .، القانون السابقالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  25المادة  -1
، 2017غشت سنة  26المؤرخ في  246- 17وذلك بناء على نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -2

تستدعى « : یة و الولائیة والتي تقضي بـیتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلد
  .»2017نوفمبر سنة  23الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة یوم الخمیس 
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ویتم إعلان تحدید موعد الانتخاب بكافة وسائل الإعلام المرئیة منها والمسموعة،     
الشعب الجزائري وخاصة هیئة الناخبین بالموعد المحدد لیوم  1حتى یعلم المشرع

، إلاّ 2الانتخاب، وفي الوقت الذي نص فیه القانون على أن الاقتراع یجرى في یوم واحد
ه إذ ساعة ) 72(باثنتین وسبعین  3ا اقتضت أسباب استثنائیة فیجوز تقدیم افتتاح الاقتراعأنّ

على الأكثر وذلك بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یمكن 
لرئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الترخیص له بقرار ینشر على الفور بكل 

یات التي یتعذر إجراء عملیات التصویت في یوم الاقتراع نفسه، وسیلة مناسبة في البلد
تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في مادیة تتصل ببعد مكاتب التصویت و لأسباب 
  .4بلدیة ما

ویظهر لنا مما تقدم أهمیة الأخذ بالضمانة التي تثبت للناخب حقه في الانتخابات     
تخابیة وأهمیة سلامة هذا التسجیل من خلال دوریته والمتمثلة في التسجیل في القائمة الان

وتنقیته من كل اسم مكرر أو فاقدا لشرط أو أكثر من شروط الانتخاب، فضلا عن أهمیة 
تبصیر الناخب بیوم الانتخاب من خلال التحدید المسبق له من أجل توسیع المشاركة في 

  .حلیةالحیاة السیاسیة وتحقیقا لصفة النزاهة في الانتخابات الم

  

                                                             
یشرع في « : ، المرسوم السابق، والتي جاءت بـ246-17نص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  راجع -1

سبتمبر  13یوم الأربعاء وتختتم  2017غشت سنة  30للقوائم الانتخابیة ابتداء من یوم الأربعاء المراجعة الاستثنائیة 
  .»2017سنة 

یدوم الاقتراع یوما واحدا، یحدد بمرسوم « : ، نفس القانون بقولها33المادة الفقرة الأولى من وهو ما نصت علیه  -2
  »...رئاسي

تقدیم الاقتراع، فكان الأجدر به أن یتحدث أیضا على إمكانیة تأجیل على أساس أن المشرع نص على إمكانیة  -3
انتخابات دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابیة إذا اقتضت الظروف الأمنیة ذلك وأیضا الإشارة إلى الظروف الطارئة 

  .كالفیضانات والزلازل وجعلها من أسباب تأجیل الانتخابات
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  33 راجع الفقرة الثانیة من المادة -4
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  الحیادیة في إدارة العملیة الانتخابیة: المبحث الثاني

 والشفافیة، النزاهة تكفل آلیة اتخاذ وجب الانتخابیة العملیة إدارة في الحیاد لتطبیق    
 إضفاء  الحسن التسییر أجل من عالیة بكفاءة تتمتع التي الأجهزة اختیار خلال من وذلك

 لأن سیرها، لحسن وضروریة قویة إداریة بنیة على ترتكز الصحیحة الانتخاباتف ،الشرعیة
 .الدیمقراطیة وتجسید الحیاد الالتزام بمبدأ مدى تحدد التي هي الانتخابات إدارة

لهذا سنتناول في هذا المبحث مطلبین، حیث خصص الأول لتناول الإطار التنظیمي     
مراحل  خلالضمانة كلحیاد الإدارة الانتخابیة، أما الثاني فقد خصص لدراسة الحیاد 

  .العملیة الانتخابیة

  الإطار التنظیمي لحیاد الإدارة الانتخابیة: المطلب الأول

الانتخابیة ومصداقیتها وتعزیز أوسع مستویات القبول لنتائج لتحقیق نزاهة العملیة     
الانتخابات، وجب على السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أن تعمل بحیاد تام بالإضافة 
إلى تنظیمها للفعالیات الانتخابیة باستقلالیة كاملة، بدون ذلك تكون نزاهة العملیة برمتها 

الثقة بمصداقیة العملیات الانتخابیة، وخاصة  عرضة للفشل، ویصبح من الصعب تعزیز
، لذا تقتضي دراسة هذا المطلب التطرق إلى مفهوم مبدأ الحیاد 1من قبل الخاسرین فیها

  .إدارة العملیة الانتخابیة في الفرع الثاني فيفي الفرع الأول ثم مظاهر تجسید الحیاد 

  

  

  

                                                             
 أیوب، أیمن. ترجمة ،)والانتخابات للدیمقراطیة الدولیة المؤسسة دلیل( الانتخابیة الإدارة أشكال: آخرون و ألان وول -1

 .39 ص ،2007 السوید، غرافیكس، بولز طباعة
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  مفهوم مبدأ الحیاد: الفرع الأول

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من المواضیع الهامة التي تطرح تعد فكرة حیاد     
لذا أشار المشرع الجزائري بصفة صریحة على بإلحاح شدید لاسیما في مجال الانتخابات، 

من القانون  164مبدأ ضرورة تحلي إدارة العملیة الانتخابیة بالحیاد و ذلك بموجب المادة 
 08-19ابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم المتعلق بنظام الانتخ 10-16رقم 

تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة :" بقولها 2019سبتمبر  14الصادر في 
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات التي یلتزم أعضائها و أعوانها التزاما صارما بالحیاد 

  .1..."إزاء الأحزاب السیاسیة و المترشحین

المشرع فعلا عندما استعمل عبارة أعوان الإدارة لأنّ العملیة الانتخابیة لا أحسن و     
و لیس لهم  تقتصر فقط على الموظفین بالمفهوم الإداري، بل هناك فئة تستخدمهم الإدارة

. لا یخضعون للقوانین الأساسیة المستقلة كالمساعدین المسخرینصفة الموظف العمومي و 
إلى تعریف الحیاد أولا، ثم الأساس القانوني لمبدأ الحیاد  وعلیه  سنتطرق في هذا الفرع

، والطبیعة القانونیة للإدارة إدارة العملیة الانتخابیة ثالثا ثانیا، ثم الأهمیة العملیة للحیاد في
  .المنظمة للعملیة الانتخابیة رابعا

  

                                                             
جاء هذا النص في الباب الخامس المتعلق بالأحكام المتعلقة بمراقبة عملیات التصویت و المنازعات الانتخابیة، في  -1

الفصل الأول الذي تضمن عنوانه على مصطلح الحیاد، الموسوم بمسؤولیة الأعوان المكلفین بالعملیات الانتخابیة 
  .وحیادهم

التعدیل المشرع ذكر بصراحة أن الاستشارات الانتخابیة تجرى تحت مسؤولیة نجد أنه قبل  164عند أجراء دراسة للمادة 
غیّر المشرع في الجهة المسؤولة عن إجراء هذه  2019سبتمبر 14الإدارة بینما بعد تعدیل قانون الانتخابات في 

ات التي قامت بها الإدارة الاستشارات فأوكلها إلى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نظرا لتسجیل العدید من التلاعب
  .خلال كل استحقاق انتخابي

وأضاف التعدیل الجدید مصطلح الأعضاء إلى جانب الأعوان في التزامهم الصارم بالحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة 
 .والمترشحین
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  تعریف الحیاد: أولا

الاصطلاحي ثم نتطرق فإننا نعرض أولا معناه اللغوي و  المقصود بتعبیر الحیاد لتحدید    
هو ى ضبط مفهومه في مجال الانتخاب و ثانیا لمعناه القانوني و الفقهي وذلك للتوصل إل

  :ما نتناوله فیما یلي

  :حیادي للعریف اللغوي والاصطلاحالت - 01

  .وأخرى سلبیةحركة ایجابیة بین یجمع الحیاد في معناه اللغوي  :التعریف اللغوي  -أ

د بعدم  :حیادلالشكل الإیجابي ل -  د أو ابتعد أو تقیّ لفظ الحیاد من فعل حاد أي تجرّ
ر المعني بالحیاد عن موقفه  التحیّز لأي طرف من أطراف النزاع، ویكون ایجابیا إذا عبّ
من خلال اتفاق أو معاهدة یطمئن بها اتجاه أشخاص معینة، كما یمكن أن یتدخل كحاكم 

ز فیها بانعدام العاطفة والمیول، ویتصف بالموضوعیة في مناز  عة أو منافسة یتمیّ
  . والصرامة اتجاه الأطراف المعنیة بهذا العمل

یكون لهذا المبدأ في هذه الصورة شكل سلبي، حیث یتم عن  :حیادلالشكل السلبي ل - 
نافسة طریق الامتناع والابتعاد عن الأمر أو الشيء سواء كان نزاع بین شخصین أو م

تخص أشخاص معینة، فلا یعبر الملاحظ عن أي موقف مادیا كان أو معنویا، حیث 
  .1یبقى بعیدا عن الصراع القائم

ه مصطلح أصله من : التعریف الاصطلاحي -ب یعرف الحیاد من الناحیة الاصطلاحیة أنّ
Neutralis2 الكلمة اللاتینیة 

وهي فعل عدم المیل إلى أي جهة أو حزب، وتعني إرادة  
                                                             

عام، كلیة الحقوق مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتواره في القانون ال :سیدي محمد بوحفص -1
 . 27،  26: ، ص 2007/ 2006جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

 ، راجع الموقع الالكتروني(ni l’un ni l’autre) لا هذا و لا ذاك : التي تعني باللاتینیة neuterمشتقة من كلمة  -2
  Wiktionnaire  : الآتي

 https://fr.wiktionary.org/wiki/neutralité   
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الامتناع وعدم التحیز، الذي یطلق على من لا ینتمي إلى حزب دون الآخر أي لیس 
منحاز إلى حزب معیّن، أما إرادة الامتناع فتعني الموضوعیة والتي تطلق على مجموعة 

  . 1شخصيالأشخاص الذین یقدمون حجج موضوعیة لا تتغیر تبعا لأي میول 

  :حیادي للتعریف القانوني والفقهال - 02

إن المشرع الجزائري لم یعط تعریف قانوني لمبدأ حیاد الموظف : التعریف القانوني -أ
  .الأمر الذي یستوجب علینا الاعتماد على الفقه القانوني للوصول إلى مدلول الحیاد

من شأنها أن تساهم  یقصد بالحیاد عدم إتیان الموظف بتصرفات: التعریف الفقهي -ب
في تسییر أعمال طرف آخر، ویمثل هذا الحیاد المقابل الذي یبذل نظیره الاحترام الواجب 
حیال العاملین والآخرین، فالشخص المحاید یرفض أن یصدر حكما والحیاد یتطلب ضبطا 

 .حقیقیا للنفس والحیاد شأنه شأن عدم التحیّز

وقت في خلافات ذات طابع سیاسي أو عنصري الحیاد یعني عدم الاشتراك في أي و     
أو دیني أو مذهبي، لأنّ الحیاد یستخدم لوصف التحفظ، والحیاد لا یعني الترفع أو 
العدوانیة، حیث یعطي ضمانا للاستقلالیة والمصداقیة إزاء الناس، في المقابل لابد من 

ه لیس من الیسیر دائما إبداء الحیاد فلكل فرد قناعته الشخصیة وحین تحدث  الاعتراف أنّ
اضطرابات قویة یتطلب الامتناع عن إبداء الرأي أثناء تأدیة المهام قدرا كبیرا من ضبط 

  .2النفس

كما عرفه الفقیه جاك روبیر الذي قال أنه لا یمكن كفالة الحریات العامة إلاّ إذا كان     
ز بین الحیاد السلبي الذي مفاده وجوب عد م تمیز المرفق العام المرفق العام محایدا، ومیّ

                                                             
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر: مریملبید  -1

 .43، ص2014-2013الجزائر،
 ،نتخابیة، دفاتر السیاسة والقانونفوغولو الحبیب، مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة الا :بهلولي أبو الفضل -2

 .407، ص 2011ة معسكر، الجزئر، عدد خاص، أفریل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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تدخل من قبل الدولة  هم، والحیاد الإیجابي الذي یتطلببین المنتفعین بخدماته بسبب آرائ
  .1لضمان حمایة وصیانة آراء المواطنین

نما یعمل على خلق      فالجهاز الحیادي لا یهتم بنتیجة الانتخاب الذي یشرف علیه، وإ
السیاسیة المشاركة وتزوید مختلف أطراف الجو المناسب لتنافس المترشحین والأحزاب 

    . 2العملیة الانتخابیة بالمعلومات الضروریة للوصول إلى انتخابات حرة وعادلة

  الأساس القانوني لمبدأ الحیاد: ثانیا

سیتم التطرق في هذا العنصر إلى التكریس الدستوري للحیاد، ثم التطرق إلى مبدأ     
  .الحیاد في قانون الانتخابات

  :التكریس الدستوري للحیاد - 01

یجعل التكریس الدستوري للحیاد الإدارة أكثر ایجابیة في تحقیق الفعالیة في معاملاتها     
 مبدأ تكریس تم، ومنه 3وبذلك تتشكل ضمانة إضافیة للمواطن في علاقته مع الإدارة 

 منه 23 المادة نصت حیث 19964سنة  الدستور الصادر في مرة لأول الإدارة حیاد
ن المادة هذه خلال ومن ،"القانون یضمنه التحیز عدم: "على  المؤسس أن لنا یتبیّ

ل هام للغایة مبدأ إدراج على عمل قد الدستوري  من وذلك بالحیاد الإدارة إلزام في یتمثّ
 یقصد التحیّز هنا وعدم القانون، تطبیق تسیر على الإدارة وجعل القانون دولة تكریس أجل
 بواجب ملزمة تكون لعملها أدائها أثناء الإدارة وأن كان، طرف لأي الانحیاز عدم به

                                                             
1 - jacques robert, libertés publiques , éditions montchrestien, 1982 , p : 445.               

 .148: مرجع سابق، صال :سعد مظلوم العبدلي -2
 .23ص ،2001ط، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، .التجربة الدستوریة في الجزائر، د :محفوظ لعشب -3
جریدة  1996دیسمبر 07، المؤرخ في438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996نوفمبر28 دستور -4

  .المعدل والمتمم 1996دیسمبر 08بتاریخالصادرة ، )76(رسمیة عدد
  



 54 

 على كفة یرجح أن شأنه من نشاط أي تمارس لا والأحزاب وأن إزاء المترشحین الحیاد
 .أخرى كفة

 القانون أمام سواسیة المواطنین كل"  :من نفس الدستور 29المادة  نص في جاء كما    
 أي أو الرأي أو الجنس أو العرق أو المولد إلى سببه یعود بأي تمییز یتذرع أن یمكن ولا

 تستهدف: " منه 31 المادة في وأضاف. 1"اجتماعي أو آخر شخصي ظرف أو شرط
 العقبات بإزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنین كل مساواة ضمان المؤسسات

 السیاسیة الحیاة في الفعلیة الجمیع مشاركة دون وتحول الإنسان شخصیة تفتح تعوق التي
 الحیاد بمبدأ تمسك الدستوري المؤسس أن نجد ومنه ،"والثقافیة  والاجتماعیة والاقتصادیة

  .2كان طرف لأي تحیز أي من خالیة نزیهة انتخابات حرة ضمان أجل من

 ضمانة أهم یعد لأنه بالحیاد، الإدارة ألزم فقد 20163 لسنة الدستوري التعدیل أما    
 .الانتخابي المجال في الأفراد لاسیما حقوق وحریات لحمایة

 تحیز عدم: "على تنص نجدها 2016 دستور من 25 المادة نص إلى وبالرجوع     
 ،"القانون أمام المواطنین مساواة مبدأ "على 32 المادة نصت كما ،"القانون الإدارة یضمنه

 ."والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنین كل مساواة"  34المادة  وفي

ن الذكر سالفة المواد خلال ومن      مبدأ تكریس على عمل قد الدستوري المؤسس أن یتبیّ
 أو تمییز ودون القانون أمام المواطنین جمیع مساواة على نصه خلال من الإدارة حیاد
  .كان سبب ولأي طرف لأي تحید

                                                             
 وذلك القانون نفس إلى المواطنین جمیع إخضاع على عمل قد الدستوري المؤسس أن یتبین المادة هذه خلال من -1

 .الشعب والمصداقیة إزاء للاستقلالیة ضمانا هنا یعطي الحیاد لأن التحیز، عدم ضمان أجل من
  .الإدارة حیاد بمبدأ یتعلق فیما جدید بأي یأت لم أنه 2008 لسنة الدستوري التعدیل على الملاحظ -2
، الصادرة 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة، عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -3

   .2016مارس  07بتاریخ 
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  :الحیاد في قانون الانتخابات -2

ــــــام إزاء  وجــــــب     ــــــاد الت ــــــات أن تلتــــــزم بالحی ــــــة المســــــتقلة للانتخاب ــــــى الســــــلطة الوطنی عل
، بغــــــض النظــــــر عــــــن النظــــــام أو الشــــــكل الإداري 1تنظــــــیم انتخابــــــات المجــــــالس المحلیــــــة

ـــــــط المســـــــؤولیة المفروضـــــــة علیهـــــــا، وكـــــــذا مصـــــــادر تمویلهـــــــا ومراقبتهـــــــا،  المتبـــــــع، ورواب
تامــــة  لانتخابــــات بعدالــــة ومســــاواةوعلــــى تلــــك الإدارة التعامــــل مــــع كافــــة المشــــاركین فــــي ا

ـــــــــــة میـــــــــــول أو مجموعـــــــــــات سیاســـــــــــیة ــــــــز أو تفضـــــــــــیل لأی    . 2ودون أي تمییـــ
ــــه      ــــص علی ــــة مــــا ن ــــة الانتخابی ــــاد الســــلطة المســــتقلة إزاء العملی ومــــن أهــــم مظــــاهر حی

ـــــي المـــــادة  ـــــات المعـــــدل و المـــــتمم ف ـــــري مـــــن خـــــلال قـــــانون الانتخاب  164المشـــــرع الجزائ
ي الاستشــــــارات الانتخابیــــــة تحـــــــت مســــــؤولیة الســـــــلطة تجـــــــر  ": منــــــه، والتــــــي جـــــــاء فیهــــــا

ــــاد  ــــزم أعضــــائها و أعوانهــــا التزامــــا صــــارما بالحی ــــي یلت ــــات الت ــــة المســــتقلة للانتخاب الوطنی
ــــــات  .....إزاء الأحــــــزاب السیاســــــیة والمترشــــــحین ــــــى كــــــل عــــــون مكلــــــف بالعملی یجــــــب عل

ــــــى  الانتخابیــــــة أن یمتنــــــع عــــــن كــــــل ســــــلوك أو موقــــــف أو عمــــــل مــــــن شــــــأنه الإســــــاءة إل
ــــر صــــریح عــــن 3"...نزاهــــة الاقتــــراع ومصــــداقیته ــــر تعبی ، وعلیــــه نجــــد أن المشــــرع قــــد عبّ

ـــــزام  ـــــة الانتخابیـــــة فـــــي ظـــــل الت ـــــاد فـــــي إدارة العملی ـــــي الســـــلطة المســـــتقلة بالحی وجـــــوب تبن

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  07-19وهو ما نصت علیه عدّة مواد من القانون العضوي رقم  -1

تنشأ سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون : " منه على 02نذكر على سبیل المثال منها المادة 
من لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة للانتخاب حق كما تض: " بقولها 06و الفقرة الثالثة من المادة ..." تحّیز

تتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات : " فجاءت بـ 08و ما عبرت أیضا عنه المادة ". التصویت بحریة و بدون تمییز
جراء الانتخابات بكل نزاهة و شفافیة و حیاد دون أي تمییز بین المترشحین   . ..."والتدابیر التي تضمن تحضیر وإ

 .43سابق، ص المرجع ال :وآخرونوول آلان  -2
یجب على " نرى أن الفقرة الثالثة من هذه المادة أغفلت سهوا مصطلح عضو فكان الأجدر بها أن تكون كما یلي -3

وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة طالما أنها جاءت صریحة بأنّ أعضاء " ....كل عضو و عون مكلف
 .لطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یجب أن یلتزموا بالحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة و المترشحینوأعوان الس
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وأعوانهـــــا بمبـــــدأ الصـــــرامة نظـــــرا للـــــدور المهـــــم فـــــي الوصـــــول إلـــــى انتخابـــــات  1أعضـــــائها
  .محلیة حقیقیة تعبر عن إرادة الشعب

وفي نفس السیاق، نص كذلك على الحیاد من خلال قیام أعضاء مكاتب التصویت     
أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم : " والأعضاء الإضافیون بأداء الیمین الآتي نصها

  .2"بمهامي بكل إخلاص وحیاد وأتعهد بالسیر على ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة 

المستقلة الیمین القانونیة الآتي نصها أمام رئیس كما یؤدي رئیس و أعضاء السلطة     
أقسم باالله العلي العظیم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة و حیاد و : "مجلس قضاء الجزائر

استقلالیة وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة و شفافیة العملیة الانتخابیة، و أن أحترم 
  ".الدستور و قوانین الجمهوریة، و االله على ما أقول شهید

كما یؤدي أعضاء المندوبیات الولائیة و البلدیة للسلطة المستقلة، الیمین القانونیة أمام     
  . 3الجهة القضائیة المختصة اقلیمیا، بنفس الصیغة المذكورة أعلاه

  :ومن بین الآلیات التي تضمن مبدأ حیاد إدارة العملیة الانتخابیة نذكر ما یلي    
  .4العملیة الانتخابیة حق المترشحین في مراقبة  -1
  .على وسائل الإعلام معاملة المترشحین بالمساواة -2
  .5التزام الإدارة بتوفیر الوسائل المادیة والأمنیة بهدف تنظیم التجمعات الشعبیة -3

                                                             
المتعلق السلطة الوطنیة المستقلة  07-19من القانون العضوي رقم  21وهو ما كرسته الفقرة الثانیة من المادة  -1

د عضو السلطة المستقلة بواجب : " للانتخابات بنصها على   ..".التحفظ و الحیادیتقیّ
 .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي  31المادة راجع  -2
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون السابق 07- 19من القانون العضوي رقم  22راجع المادة  -3
 . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16القانون العضوي من  166راجع أحكام المادة  -4
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  07-19من القانون العضوي رقم  09وهو ما دلت علیه المادة  -5

تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة، كل الإجراءات الأمنیة المتعلقة :" القانون السابق، بقولها
  ".بالعملیات الانتخابیة لضمان حسن سیرها
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 .1منع استعمال أملاك الدولة لفائدة أي حزب سیاسي أو مترشح -4
  .2 عاملإلزام أعوان الدولة بالحیاد والمساواة في الت -5

الجهاز الانتخابي الحیادي لا یهتم بنتیجة الانتخابات التي یدیرها، ومنه نستنتج أنّ     
فدوره یقوم على تهیئة الساحة التي سیتنافس فیها المرشحون والأحزاب، وتزوید جمیع 
الناخبین بالمعلومات المطلوبة لتمكینهم من التصویت بطریقة واعیة إلى حد معقول، 

علانإضافة إلى تجمیع الأصوات  وعلیه . دون الإضرار بأي حزب أو مرشحالنتائج  وإ
دون ة تامة یجب على الإدارة التعامل مع كافة المشاركین في الانتخابات بعدالة ومساوا

    .3ةمجموعات سیاسی أوأي تمییز أو تفضیل لأیة میول 

  الأهمیة العملیة لحیاد الإدارة الانتخابیة: ثالثا

 توجهات أیة یتبعون لا مستقلین أعضاء من المؤلفة الانتخابیة الإدارة تتمتع قد نظریا،    
 الأخرى، المستقلة الانتخابیة الإدارات أما. الحیاد مبدأ تحقیق على أكبر بقدرة سیاسیة

 العملیة في المشاركة السیاسیة الأحزاب مختلف یمثلون أعضاء من المؤلفة كتلك
  4.التام بحیادها الجمهور إقناع في أكبر صعوبات تواجه فقد الانتخابیة،

محاورها تدور حول ترجمة أصوات الناخبین ملیة الانتخابیة بكافة مراحلها و لأنّ الع    
، لذا تحتاج هذه العملیة 5المعبرة عن الإرادة الشعبیة إلى مقاعد ینالها المرشحون الفائزون

                                                             
 .  من قانون الانتخابات المعدل و المتمم 164راجع الفقرة الرابعة من المادة  -1
 .المعدل و المتمم 1996 من الدستور 34و  32و  25من بین النصوص الدستوریة التي أكدت ذلك، المادة   -2
  .146السابقة، صأطروحة الدكتوراه : حمودي محمد بن هاشمي -3
  .43ص  المرجع السابق،: ألان وول و آخرون -4
میثاق سلوك عن الإدارة الأخلاقیة و المهنیة  1998المعونة الانتخابیة عام نشر المعهد الدولي للدیمقراطیة و  -5

بالالتزام بالمبادئ بیة دقت علیه الأجهزة الانتخابیة لأربعین دولة، و یطالب هذا المیثاق الأجهزة الانتخااللانتخابات ص
أن  -أن تتسم بالدقة،  -أن تتسم بالشفافیة،  -ألا تنتمي لأي حزب و تتسم بالحیاد،  -أن تحترم القانون،  - :التالیة

 . تكون مصممة لخدمة الناخبین
، مكتب تطویر )مؤسسات لإدارة الحكم(أجهزة إدارة الانتخابات : بنتور -رفائیل لوبیز/ أ: راجع بخصوص ذلك

  .2000یاسات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر الس
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مجریاتها إلى جهة تتولى إدارتها من حیث التحضیر والإعداد والمتابعة الدقیقة لكافة 
على هذه الإدارة أن تكون متمتعة بقدر من الضمانات والمؤهلات التي  ومراحلها، وینبغي

  .1تجعلها أهلا لإدارة العملیة الانتخابیة بصورة حیادیة و متقنة و شفافة

 التنظیمیة، أو القانونیة الأطر خلال من الحیاد فرض إمكانیة من غمالرّ  فعلى لذلك،    
 مع وتعاملها الانتخابیة الإدارة عمل طریقة على الأمر واقع في یتوقف تحقیقه أن إلاّ 

 كونه من عملیا أكثر نهجا یعتبر الحیاد أن إذ. الانتخابیة العملیات في الشركاء مختلف
 الرقابة خلال من النهج ذلك تعزیز على العمل یمكن أنه من الرغم على قانونیة، مادة

 على تنص لها سلوك مدونة وجود خلال ومن وقراراتها الانتخابیة الإدارة على الخارجیة
   .رادعة قویة عقوبات

 بحیادها، عام بشكل الجمهور إقناع على 2الانتخابیة الإدارة تعمل أن بمكان المهم من    
 وجهود الحیادي نهجها لتسویق جادة بسیاسات مدعّمة بشفافیة عملها خلال من وذلك
ال بشكل العامة علاقاتها لتطویر حثیثة الانتخابیة  الإدارة وبالتالي وجب تحلي .فعّ

 بغض مسؤولیتها، تحت الواقعة العملیات ومصداقیة شرعیة لضمانتها قدر  على بالحرص

                                                             
: تقریر أعد حول أسس و معاییر مراقبة الانتخابات و قواعد سلوك المراقبین، منشور على شبكة الانترنت -1

http://www.Transparency-Kuwaitorg/index 
  : العملیات الانتخابیة المحلیةبعض الجوانب الأساسیة التي تسعى الإدارة الانتخابیة إلي تنفیذها في  -2
 الاقتراع؛ لهم یحق من هویة تحدید -
 المرشحین؛ أو/و السیاسیة الأحزاب قبل من للانتخابات الترشیح طلبات واعتماد استقبال -
 الاقتراع؛ عملیات وتنفیذ تنظیم -
 الأصوات؛ وفرز عدّ  -
عداد تجمیع -   .48المرجع السابق، ص  :ألان وول و آخرونراجع  .الانتخابات نتائج وإ
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بالحیاد  الالتزام خلال من تحقیقه یمكن الذي الأمر وطبیعتها، الإدارة تلك شكل عن النظر
  .1الانتخابیة العملیة إدارة في

  القانونیة للإدارة المنظمة للعملیة الانتخابیةالطبیعة : رابعا

من بین أبرز الإشكالیات التي تثیرها العملیة الانتخابیة هي الجهة المكلفة بإدارتها،     
لأنّ جدیة الانتخابات ونزاهتها تنطلق من هذه الزاویة، فلطالما أثیر تساؤلا في الأوساط 

هذه الانتخابات؟ وبعبارة أخرى، هل في الفقهیة حول أي الإدارة أضمن في تحقیق نزاهة 
إسناد إدارة الانتخابات إلى الحكومة الحزبیة أضمن في تحقیق جدیة الانتخاب؟ أم أن 

  إسنادها إلى سلطة محایدة یحقق الضمان للانتخابات جادة ونزیهة؟ 

  :إن الإجابة عن هذه التساؤلات یتنازعهما اتجاهان فقهیان نتعرض لهما في ما یأتي    

یرى أنصار هذا الاتجاه إسناد إدارة العملیة الانتخابیة إلى الحكومة الحزبیة : لاتجاه الأولا
ه لا سبیل للتخوف من هذا الإسناد طالما أحیطت العملیة الانتخابیة بضمانات  القائمة، وأنّ
تهدف لتحقیق النزاهة والسلامة فیها، ویستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن العدید من 

الدیمقراطیة الغربیة قد خاضت عملیات انتخابیة أثبتت نزاهتها و جدیتها، كانت الأنظمة 
عادة الانتخابات  2تتولى إدارتها الحكومة القائمة دون أن تطالبها المعارضة بالاستقالة وإ

بإدارة حكومة محایدة، ویضیف أنصار هذا الاتجاه، أن من یشكك في حیادیة الحكومة 

                                                             
السیاسة  أهمیة إتاحة الوصول للمعلومات في العملیات الانتخابیة، المركز المصري لدراسات: أحمد أیوب المجد -1

  .04، ص2017العامة، القاهرة، 
الوعي دارتها الحكومة الحزبیة إلى درجة أالنسبة للتجارب الانتخابیة التي یعود سبب نجاح وفوز مرشح المعارضة ب -2 

السیاسي والتقدم الفكري والإرث الدیمقراطي الذي حال بین تشویه إرادة الناخبین لصالح مرشحي الحكومة، الأمر الذي 
 :قد لا ینطبق على بقیة الحكومات التي تتولى إدارة الانتخابات، للمزید من التفاصیل راجع هشام حسین الجبوري

  . 165ص ، المرجع السابق
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 1سبب في معارضتهم یرجع إلى افتقادهم لقاعدة جماهیریة واسعةالقائمة هم المعارضة، وال
  .لذلك فهم یطالبون بحكومة محایدة دون استنادهم إلى أساس قانوني

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة تكلیف سلطة محایدة للإدارة : الاتجاه الثاني
بین الناخبین والتكافؤ  والإشراف على العملیة الانتخابیة، فمن خلالها یمكن تأمین المساواة

بالفرص بین المرشحین، وهو الأمر الذي یكون منقوصا إذا دعمت الحكومة مرشحیها من 
خلال إدارتها للعملیة الانتخابیة، ویضیف أنصار هذا الرأي أن إدارة العملیة الانتخابیة من 

وعدم  قبل سلطة محایدة من شأنه أن یطمئن الأحزاب بعدم إهدار أصوات المؤیدین لها،
تحویلها بطرق غیر مشروعة لمصلحة الحزب الحاكم، كما ویشجع أحزاب الأقلیة لخوض 
الانتخابات بدلا من مقاطعتها تفادیا لما قد ینالها من هزیمة محققة، الأمر الذي یضمن 
بالنهایة تمثیل محلي صحیح لجمیع الاتجاهات المتباینة للشعب، وینتهي مؤیدو هذا 

ه  ما أدت الحكومة الحزبیة دورها الدیمقراطي السلیم في إدارة العملیة الاتجاه بالقول أنّ قلّ
الانتخابیة، خاصة في البلاد حدیثة العهد بالدیمقراطیة، وأن الحكومات لطالما اتجهت إلى 
تباع الأسالیب غیر المشروعة من أجل فوز مرشحیها على حساب بقیة  المحاباة وإ

  .المرشحین

لاتجاهین وما أسنده كل منهما من حجج لتدعیم رأیه، یظهر بعد استعراضنا لهذین ا    
المحایدة تمثل الضمانة  سلطةلنا أنّ نرجح ما ذهب إلیه أصحاب الاتجاه الثاني، لأن ال

الفعالة لإدارة الانتخابات بطریقة نزیهة أكثر مما تضمنه الحكومة الحزبیة، مع الإقرار 
الطعن بأي إجراء من إجراءات العملیة بحق الأفراد باللجوء إلى القضاء للاعتراض و 

الانتخابیة یرونه مخالفا للقانون، فهي تشجع على المشاركة الشعبیة وتزید من المنافسة 

                                                             
أنها لم تطالب بأكثر من استحقاقها الطبیعي، وما  المعارضة لا تقف على قاعدة جماهیریة واسعة، إلاّ صحیح أن  -1 

هشام حسین  ،لتأمین حصولها على أصوات المؤیدین لها، للمزید أكثر راجع إلاّ ما هو محایدة  سلطةمطالبتها ب
  .165ص ، نفس المرجع :الجبوري
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بین الأحزاب التي اشتركت في الانتخابات المحلیة، بعد أن اطمأنت من حیادیة الجهة 
  .التي تتولى إدارة الانتخابات

تخابات المحلیة، فإن علیها أن تؤمن وصول الناخبین وأیا كانت الجهة التي تدیر الان    
إلى مكان الاقتراع، سواء بإقامة مراكز الاقتراع في أماكن یسهل وصول الناخبین إلیها، أم 
من خلال توفیر وسائط نقل في یوم الانتخاب تقل الناخبین إلى مراكز الاقتراع، وعلیها 

قه في الاقتراع بطمأنینة ودون خوف، الاهتمام بالجانب الأمني لأجل ممارسة الناخب ح
واحترام حریته في الانتخاب والسریة في الاقتراع، كما یجب على الإدارة أن تكون قد 
استعدت واتخذت كل الاحتیاطات اللازمة لخوض العملیة الانتخابیة على المستوى 

المنظم و المحلي، والمتمثلة بالعدد الكافي للموظفین الانتخابیین و تدریبهم المسبق و 
توفیر القدر الكمي و النوعي اللازم، والتجهیزات المادیة و الالكترونیة اللازمة لإتمام 

د و العدد الكافي و المتخصص من الموظفین الانتخابیین   عملیة الاقتراع، فالاستعداد الجیّ
وفي جمیع مراكز الاقتراع یعد ضمانة أكیدة لدقة وسلامة عملیة التصویت والعملیة 

خابیة المحلیة برمتها من خلال الحد من الأخطاء والمخالفات التي قد ترتكب في الانت
  .مرحلة التصویت

جراءات التصویت      لقد اهتم المشرع الجزائري بتنظیم إدارة العملیة الانتخابیة وإ
حاطتها بسیاج من الضمانات، حیث تدار الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلیة  وإ

ز، المنتخبة بواسطة  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات التي تمارس مهامها بدون تحیّ
، 1تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري و المالي و تدعى بالسلطة المستقلة

حیث تملك سلطة إعلان وتطبیق وتنفیذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة 

                                                             
 2019سبتمبر  14الموافق لـ 1441محرم  14المؤرخ في  07- 19رقم  القانون العضوي من 02راجع المادة  -1 

  .یتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
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منصوص علیها في القانون العضوي إلى جانب مجموعة من اللجان ال 1بالانتخابات
، فمن بین هذه اللجان، 2019سبتمبر  14المتمم في متعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال

نه رئیس المجلس  لجنة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة و التي تتكون من قاض یعیّ
بیة الولائیة القضائي المختص إقلیمیا رئیسا، وثلاثة مواطنین من البلدیة تختارهم المندو 

للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة 
، إضافة إلى ذلك هناك مكتب تصویت یتكون من رئیس وأربعة أعضاء 2للبلدیة المعنیة

نون بموجب مقرر صادر عن المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، 3یعیّ
، وقد حسن المشرع فعلا عندما أناط 5، وأخرى ولائیة4جد اللجنة الانتخابیة البلدیةكما تو 

رئاسة اللجان إلى الأعضاء برتبة قضاة من الهیئات القضائیة فهي سلطة ضمن الدستور 
استقلالها، الأمر الذي یعزز حیادیة واستقلال إدارة الانتخابات المحلیة سعیا لتحقیق 

  .6النزاهة في الانتخاب

                                                             
سلطة مستقلة غیر حزبیة، تستمد استقلالها من الدستور الأمر الذي  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تعد -1 

من الدستور والتي تنص  193على نص الفقرة الأولى من المادة یضمن ابتداء حیادیة جهة إدارة الانتخاب، وذلك بناءا 
  ".دخابات بإحاطتها بالشفافیة والحیاتلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الانت : "صراحة على

سبتمبر  14المعدل و المتمم في  المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي رقم  15المادة راجع  -2 
من رئیس برتبة قاضي یعینه رئیس  و تتشكلالإداریة الانتخابیة  یل كانت هذه اللجنة تسمى باللجنةالتعد قبل، 2019

المجلس القضائي المختص إقلیمیا، وأربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس الشعبي البلدي والأمین العام للبلدیة 
عدیل أن الاختلاف كان من حیث التسمیة و من حیث ونلاحظ بعد الت. وناخبین اثنین من البلدیة یعینهم رئیس اللجنة

التشكلیة وبالتالي ینجم عنه تسجیل الاختلاف حتى في المهام المنسوبة لها، و نرى أن التشكیلة الجدیدة أكثر استقلالیة 
  .وحیادیة عن سابقتها لما لها من استقلالیة عن الجهاز التنفیذي

سبتمبر  14المعدل و المتمم في  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16م القانون العضوي رقمن  30المادة راجع   -3 
  .قبل التعدیل مهمة تعیین أعضاء مكاتب التصویت من مهمة الوالي .نفس القانون ،2019

  . من نفس القانون 152المادة راجع  -4 
  .من نفس القانون 154المادة   -5 
تسهر اللجان العلیا على شفافیة : "من الدستور بقولها 194وهو ما نصت علیه الفقرة الخامسة من المادة   -6 

الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة والمحلیة وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج 
  ".المؤقتة للاقتراع
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ألقى المشرع على عاتق لجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة مهمة مراقبة القوائم     
، كما ألزم التعدیل الجدید لقانون الانتخابات المعدل و المتمم في 1الانتخابیة ومراجعتها

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابیة البلدیة  2019سبتمبر  14
قائمة الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة و القنصلیة في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت أو ال

تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و المترشحین 
، كما یبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباحا ویختتم في نفس الیوم 2الأحرار

، غیر أنه یمكن للمندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة 3ابعة مساءاعلى الساعة الس
للانتخابات عند الاقتضاء أن یقدم طلب إلى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 
بأن یتخذ قرارا لتقدیم ساعة افتتاح الاقتراع في بعض البلدیات التي یتعذر إجراء عملیات 

   .4سه، قصد تسهیل ممارسة الناخبین لحقهم في التصویتالتصویت في یوم الاقتراع نف

وبعد أن یثبت الناخب بنفسه عند دخول القاعة هویته لأعضاء مكتب التصویت عن     
طریق تقدیم أي وثیقة رسمیة مطلوبة لهذا الغرض، یتناول ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق 

لظرف دون أن یغادر التصویت ویتوجه مباشرة إلى المعزل حیث یضع ورقته في ا
بعد ذلك یشهد الناخب رئیس مكتب التصویت على أنه لا یحمل سوى ظرف . 5القاعة

ثم یثبت تصویت جمیع  6واحد، وعندئذ یأذن له الرئیس بإدخال الظرف في الصندوق
الناخبین بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر لا یمحى على قائمة التوقیعات قبالة أسمائهم 

  .7أمام أعضاء مكتب التصویتوألقابهم وذلك 

                                                             
    .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16القانون العضوي رقم ، من 15ادة الفقرة الأولى من المراجع   -1 
  .نفس القانون من 22من المادة  الفقرة الأولىراجع   -2 
  .نفس القانونمن  32راجع المادة  -3 
  .، نفس القانون33الفقرة الثانیة من المادة راجع  -4 
  .نفس القانونمن  44راجع الفقرة الثانیة من المادة  -5 
  .، نفس القانون44الفقرة الثالثة من المادة راجع  -  6 
  .، نفس القانون46الفقرة الأولى من المادة راجع   -7 
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أما الناخب المصاب بعجز یمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق     
   .1فیؤذن له بأن یستعین بشخص یختاره بنفسه

 2وبمجرد اختتام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التصویت    

، 3تواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماماویبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع وی
وتقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة المجتمعة . 4ویجري الفرز علنا ویتم بمكتب التصویت إلزاما

المجتمعة بمقر البلدیة، وعند الاقتضاء بمقر آخر رسمي معلوم یحدده المندوب الولائي 
محصل علیها في كل للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بإحصاء نتائج التصویت ال

نسخ ) 03(مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجیلها في محضر رسمي في ثلاث 
، تسلم نسخة مصادقا 5بحضور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین

على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة فورا وبمقر اللجنة من قبل 
الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل بالاستلام  رئیسها إلى

نسخة مطابق على "وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 
  .6"مصادقتها للأصل

ومما یعزز من ضمانات نزاهة الانتخابات المحلیة مساعدة القضاء للعملیة الانتخابیة     
  .یعد خرقا للتنظیم التشریعي للانتخاب ووقوفه بوجه كل ما

                                                             
  .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16القانون العضوي رقم من  45المادة راجع  -1 
  .من نفس القانون 47 المادةراجع  -2 
  .، نفس القانون48الفقرة الأولى من المادة راجع  -3 
  .، نفس القانون48الفقرة الثانیة من المادة راجع  -  4 
  .، نفس القانون153الفقرة الأولى من المادة راجع   -5 
  .، نفس القانون153الفقرة السادسة من المادة راجع  -  6 
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وبذلك یتضح لنا أن المشرع الجزائري كان على صواب عند تبنیه لسلطة مستقلة غیر     
عن طریق أعضاء یتم اختیارهم للمرة  1حزبیة تتولى الإشراف وتنظیم و إدارة الانتخابات

الأولى بناء على مشاورات تفضي لاختیار شخصیة وطنیة توافقیة تتولى الإشراف على 
یخضعون في عملهم لقواعد سلوك انضباطیة  2تشكیل وتنصیب مجلس السلطة المستقلة

یق موضوعة من قبل السلطة ولأنظمة ترصد أدائهم الوظیفي من أجل تأمین الحیادیة لتحق
  .النزاهة في الانتخابات المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19العضوي رقم  من القانون 07راجع المادة  - 1
  .، نفس القانون26راجع المادة  - 2
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  مظاهر تجسید الحیاد في إدارة العملیة الانتخابیة: الفرع الثاني

سنتناول في هذا الفرع مظاهر تجسید الحیاد في إدارة العملیة الانتخابیة على المستوى     
والناحیة الهیكلیة الناحیة الوظیفیة أولا، هذه المظاهر من المحلي، وذلك من خلال دراسة 

  .ثانیا
  :من الناحیة الوظیفیةمظاهر تجسید الحیاد  - أولا

یجب على الإدارة المشرفة على الانتخابات المحلیة العمل في إطار النظام القانوني     
الانتخابي السائد مع احترام مبدأ سیادة القانون والتأكد من معاملة الناخبین وكل 

ولقد أقر المؤسس الدستوري مبدأ عدم التحیّز  .1أي تمییز المترشحین وفقا للقانون ودون
كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز :" من خلال النص على

یعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، 
  .2" شخصي أو اجتماعي

كما نجد أن أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین یؤدون الیمین القانونیة     
وبهذا تكتسب الإدارة المشرفة ثقة المواطنین من خلال الالتزام بالحیاد  ،3السابق ذكرها 

السیاسي ویتطلب هذا الحیاد البعد عن أي تصرف قد یفهم منه تغلیب مصالح الحكومة 
و حزب سیاسي معین أو الإعلان عن مواقف سیاسیة محددة القائمة أو مصالح فئة ما أ

أو الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة، كما تتجلى مظاهر الحیاد 
، وهذا ما نصت علیه 4بوجه دقیق في المساواة بین المترشحین أثناء الحملة الانتخابیة 

 14المتمم في المعدل و  متعلق بنظام الانتخاباتمن القانون العضوي ال 177المادة 

                                                             
المنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  :بن لطرش البشیر -1

 .58ص ، 2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 . القانون السابقالمتضمن التعدیل الدستوري،  01 -16من القانون رقم  32المادة راجع  -2
 .نظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانون السابقالمتضمن  10 - 16رقم العضوي من القانون  31المادة راجع  -3
 .58، صمذكرة الماجستیر السابقة :بن لطرش البشیر -4
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یكون لكل مترشح للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو : " والتي جاء فیها 2019سبتمبر
الرئاسیة، قصد تقدیم برنامجه للناخبین، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعیة البصریة 

  .المرخّص لها بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
ــــــات تكــــــون مــــــدة الح     ــــــین كــــــل مترشــــــح وآخــــــر للانتخاب صــــــص الممنوحــــــة متســــــاویة ب

ـــــة عـــــدد  ـــــة والتشـــــریعیة، تبعـــــا لأهمی ـــــات المحلی ـــــى الانتخاب ـــــف بالنســـــبة إل الرئاســـــیة، وتختل
ـــــــــحهم حـــــــــــزب سیاســـــــــــي أو مجموعـــــــــــة أحـــــــــــزاب سیاســـــــــــیة   .المترشـــــــــــحین الـــــــــــذین یرشــ

یســــــــتفید المترشــــــــحون الأحــــــــرار المتكتلــــــــون بمبــــــــادرة مــــــــنهم، مــــــــن نفــــــــس الترتیبــــــــات     
تســـــتفید الأحــــــزاب السیاســــــیة كمــــــا  .ردة فــــــي هـــــذه المــــــادة، وحســـــب الشــــــروط نفســـــهاالـــــوا

ـــــة الانتخابیـــــة فـــــي إطـــــار الاستشـــــارات الاســـــتفتائیة مـــــن مجـــــال عـــــادل  التـــــي تقـــــوم بالحمل
ل الإعـــــــلام الســـــــمعیة البصـــــــریة المـــــــرخّص لهـــــــا بالممارســـــــة طبقـــــــا  للتشـــــــریع فـــــــي وســـــــائ

ج أن المشـــــرع قــــــد أخضــــــع ومــــــن خــــــلال هـــــذه المــــــادة نســــــتنت ".والتنظـــــیم المعمــــــول بهمـــــا
ــــــــــــــــــــــدأ المســــــــــــــــــــــاواة ــــــــــــــــــــــى مب ـــــــــــــــة إل ــــــــــــــــــــــة الانتخابیـــــــ ــــــــــــــــــــــاء العملی   .المترشــــــــــــــــــــــحین أثن

المعــــــدل وفـــــق القــــــانون رقــــــم  1996مــــــن دســـــتور  11وبـــــالرجوع إلــــــى نـــــص المــــــادة     
، ومـــــن خـــــلال هـــــذه "الشـــــعب حـــــر فـــــي اختیـــــار ممثلیـــــه" نجـــــدها نصـــــت علـــــى  16-01

ــــــي مواجهــــــة المترشــــــحین فحســــــ ــــــاد لا یكــــــون ف ــــــى فــــــي المــــــادة نجــــــد أن الحی ــــــل حت ب، ب
ـــــالتعبیر عـــــن قناعـــــاتهم السیاســـــیة  ـــــك مـــــن خـــــلال الســـــماح لهـــــم ب ـــــاخبین، وذل مواجهـــــة الن
ــــرف  ــــوق الدســــتوریة المعت ــــة التصــــویت وهــــذا حــــق مــــن الحق ــــة مــــن خــــلال عملی بكــــل حری

لكـــــل مـــــواطن تتـــــوفر : " مـــــن نفـــــس الدســـــتور علـــــى أن 62بهـــــا للأفـــــراد وتضـــــیف المـــــادة 
  ".فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب
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  :من الناحیة الهیكلیةمظاهر تجسید الحیاد  -ثانیا

المـتمم متعلـق بنظـام الانتخابـات المعـدل و ال 10-16بالرجوع إلى القانون العضوي رقـم     
ـــة  ـــة الانتخابیـــة و المتمثلـــة فـــي الســـلطة الوطنی ـــد فـــرض علـــى إدارة و تنظـــیم العملی نجـــده ق

والوسـائل الضـروریة لإجـراء العملیـة الانتخابیـة  المستقلة للانتخابات الالتزام بتـوفیر الآلیـات
 36، ومــن بــین هــذه الوســائل مــا جــاء فــي نــص المــادة 1باعتبارهــا المســؤول المباشــر علیهــا

یجــــري التصـــویت ضــــمن أظرفــــة تقـــدمها الســــلطة الوطنیــــة :" مـــن القــــانون الســـابق الــــذكر 
وعلــى نمــوذج موحــد، المســتقلة للانتخابــات، تكــون هــذه الأظرفــة غیــر شــفافة وغیــر مدمغــة 

ــــراع فــــي مكتــــب التصــــویت   .2"وتوضــــع هــــذه الأظرفــــة تحــــت تصــــرف النــــاخبین یــــوم الاقت
أمــا عملیــة التصــویت فتــتم تحــت إشــراف مكتــب تصــویت ینشــأ علــى مســتوى كــل دائــرة     

ذا تعددت المكاتب یتم إنشاء مركز تصویت یوضع تحت مسؤولیة رئیس مركز  انتخابیة، وإ
، ومــن 3المنــدوب الــولائي للســلطة الوطنیــة المســتقلة للانتخابــات یعــیّن و یســخّر بمقــرر مــن

صـــلاحیات رئـــیس مكتـــب التصـــویت ســـلطة الأمـــن داخـــل مكتـــب التصـــویت، ویمكنـــه بهـــذه 
الصـفة طـرد أي شــخص یخـل بالســیر العـادي لعملیـات التصــویت، وفـي هــذه الحالـة یحــرر 

ز التصــویت أمــا فیمـا یخـص صــلاحیات رئـیس مركـ .4محضـر بـذلك یلحــق بمحضـر الفـرز
                                                             

السلطات العمومیة كل أنواع الدعم و المساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكینها من القیام بمهامها كما تقدم  -1
راجع في هذا الخصوص . ومسؤولیاتها، كما تزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضروریة لتجسید مهامها

  .طنیة المستقلة للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الو  07-19من القانون العضوي رقم  04المادة 
قبل تعدیل قانون الانتخابات كانت الإدارة هي من تقدم أظرفة التصویت و بعد التعدیل الذي حمل بین طیاته  -2

تغییرات جوهریة لأجل ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي استثنى الإدارة كلیا من هذا الإجراء و استبدلها بالسلطة 
 .د علاقة بین تزویر العملیة الانتخابیة و الإدارةالمستقلة وذلك لما من وجو 

 .المعدل و المتمم من قانون الانتخابات 27راجع الفقرة الثانیة من المادة  -3
المادة  كل من في نفس السیاق راجع، و المعدل و المتمم من قانون الانتخابات 39من المادة  الأولىراجع  الفقرة  -4

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  07-19من القانون العضوي رقم  09، والمادة من نفس القانون 28
تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة كل الإجراءات الأمنیة المتعلقة بالعملیات : " والتي تنص على

  ".الانتخابیة لضمان حسن سیرها 
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فإنه عند الضرورة یمكن له تسـخیر أعـوان القـوة العمومیـة لحفـظ النظـام العـام داخـل مكتـب 
ــــــــــــــــیس مكتــــــــــــــــب التصــــــــــــــــویت المعنــــــــــــــــي ــــــــــب رئ   . 1التصــــــــــــــــویت بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى طلــــــ

ه من حق المترشحین أو من یمثلهم قانونا في الحصول     على نسخة من محضـر  كما أنّ
مـن قـانون الانتخابـات المعـدل  51المادة  فرز الأصوات، وذلك بموجب الفقرة الخامسة من

تسلم فـورا وداخـل مكتـب التصـویت نسـخة مـن محضـر الفـرز : " والمتمم، حیث تنص على
مصـــادقا علــــى مطابقتهــــا للأصــــل مــــن قبــــل رئـــیس مكتــــب التصــــویت، إلــــى كــــل الممثلــــین 

ة وتـدمغ هــذه النســخ. المـؤهلین قانونــا للمترشـحین أو قــوائم المترشــحین مقابـل وصــل اســتلام
  ".مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل" علــى جمیــع صــفحاتها بخــتم نــدي یحمــل عبــارة نســخة 

 المـادي علـى التنظـیم الانتخابیة تشـرف العملیة المختصة بإدارة السلطة أیضا باعتبار    
 عاتقهـا علـى یقـع سـیرها، لنجـاح الضـروریة الشـروط تـوفیر الانتخابیـة عـن طریـق للحملـة

 أحـزاب كـانوا سواء الانتخابات في المتنافسة الأطراف بین الحیاد واجب مهمة قیامها أثناء
 جهـة یخـدم بمـا علـیهم التـأثیر شـأنه مـن تصـرف أي تمـارس لا وأن مسـتقلین مترشـحین أم

 والبصـریة، السـمعیة الإعـلام وسـائل اتجـاه التـام بالحیـاد تلتـزم كمـا ،2معین حزب أو معینة
 من الإداریین الأعوان تمنع الدولة في العامة بالوظیفة الخاصة التشریعات أغلب نجد لذلك

                                                             
 . المعدل و المتمم ، المتعلق بنظام الانتخابات10-16من القانون العضوي  39راجع الفقرة الثانیة من  -1
 أثبت الواقع حسن المشرع فعلا عندما أسند إدارة أي استحقاق انتخابي إلي السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لأنّ  -2
 Pierreكاسینار  بییر فرنسا وزراء قال رئیس إذ وهم، عن عبارة الفقه یقول كما الحكومة حیاد عن الحدیث أن

Casiner أن نجد إذ بالفعل، مطبق هو وما علیه تكون أن الحكومة على ینبغي ما بین فرقا هناك أن1831 سنة 
 الدعوة في المصلحيو  الشخصي نفوذهم یستغلون محلیة مجالس ورؤساء وولاة وزراء من الدولة في الإداریة القیادات
 الانتخابیة العملیة على النامیة الدول في الداخلیة وزارة إشراف أن إلى البعض ذهب وقد مرشحیه، وتأیید الحاكم للحزب
ن حتى الحاكم الحزب مصلحة إلى یضاف جدیدا ثقلا یمثل برمتها  العملیة على إشرافها فمجرد الحیاد،ب الوزارة التزمت وإ

 الانتخاب :فهمي حلمي راجع الدكتور عمر. في الفوز المعارضة أحزاب فرص من یقلل نفسیا عبئا یمثل الانتخابیة
 .265،  261، ص ص1991 الطبعة الأولى، والحزبیة، السیاسیة الحیاة في وتأثیره
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 سیاسـي تیـار أي أو مرشـح أو حـزب لصـالح الانتخابیـة الحملـة أثنـاء نشـاط أي ممارسـة
  .1آخر

قة الانتخابیة العملیة تبقى لذلك      الذي للشعب السیاسي والوعي النضج مدى على معلّ
 یتیح مما الحاكمة، بالأحزاب التأثر دون المرشحین، برامج حول السلیم القرار اتخاذ یمكنه
 في خصوصا الانتخابیة الحملة أثناء الإدارة حیاد ضرورة وتبقى المعارضة، فوز فرص
 نصوص بموجب لها یتصدى أن المشرع على ینبغي التي الأولویات من النامیة الدول

 .التعددیة للدیمقراطیة المیداني التجسید تضمن

                                                             
الحملات الانتخابیة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي، أطروحة دكتوراه : محمد بوطرفاس -1

 . 99، ص 2011-2010علوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 
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 ة الانتخابیةیمراحل العمل كضمانة خلالالحیاد  :الثاني طلبالم

الانتخابیة التي تجرى لاكتساب عضویة المجالس المحلیة جملة من  العملیة تمثل    
المتعلق بنظام الانتخابات، لذا خلال القانون العضوي  من المشرع فرضها التي الإجراءات

انتخابات  لضمان الضروریة الشروط أهم أحد تعدهذه الإجراءات  تجسید الحیاد أثناء فإن
 .ونزیهة حرة محلیة

باعتبار  الحیاد، مبدأ إلى مراحلها جمیع في هذه العملیة تخضع إدارة أن وعلیه وجب    
 المشرفة به الجهة تتسم أن یجب الذي الحیاد بعنصر أساسا مرتبط أن نزاهة الانتخابات

  .الانتخابیة على العملیة

اهتم المشرع الجزائري اهتماما كبیرا بالعملیة الانتخابیة، ووضع لها ضمانات دستوریة     
ممارسة عملیة  أن تكفل حقوق الناخبین و المترشحین في اوقانونیة وتنظیمیة من شأنه

تتحكم في مسألة نزاهة  أهم العملیات التي التصویت، كما اعتبر عملیة الفرز من بین
النتائج التي تعتبر المرحلة  وشفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، ثم تأتي مرحلة إعلان

تمر بها العملیة الانتخابیة حیث  المهمة في مسار العملیة الانتخابیة باعتبارها آخر مرحلة
لیها، وبالتالي سیتم التطرق في هذا یتم فیها تحدید المترشح الفائز والنسبة المتحصل ع

  .المطلب إلى الفروع الآتیة
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  التصویت مرحلةحیاد الإدارة الانتخابیة أثناء  :لفرع الأولا

تعتبر عملیة التصویت من أهم المراحل التي تمر بها العملیة الانتخابیة، لذلك وجب     
  .أن تحاط بضمانات من أجل نجاح هذه العملیة

  :تعریف التصویت -أولا

، حیث یعتبر الصوت الذي یدلي المشاركة السیاسیةیعتبر التصویت أحد أهم مظاهر     
به المواطن في الانتخابات هو النصیب الفردي في المشاركة الانتخابیة ومجموع 

 من یمارس التي داةالأالتصویت یعتبر  أي أنّ  .1الأصوات المعبر عنها تشكل إرادة الأمة
 الثامنة الساعة في الاقتراع ، حیث یبدأ2السیاسیة المشاركة في حقه الناخبخلالها 
  .3مساءا السابعة الساعة على الیوم نفس في ویختتم صباحا

ما الوطني، واجبه أداء المواطن عن بها یعبر التي الوسیلة كما یعد     نسبة  ارتفعت وكلّ
والنظام السیاسي  المنتخبة المؤسسات شرعیة إلى الاطمئنان مؤشر ارتفع كلما التصویت

یعني أن یمارس الناخب حق الانتخاب بنفسه، فلا یجوز أن ینیب عنه أي  .4القائم
  .شخصا آخر بدلا منه في التصویت، لأن المشاركة في الانتخاب حق شخصي

ویرى البعض أن الانتخاب حق دستوري ولكل صاحب حق أن یستعمله بنفسه أو     
لحق في لإنابة في التصویت تساعد غیر القادرین من أصحاب ابواسطة غیره، فا

، واتجاه صاحب الحق إلى إنابة غیره للقیام بهذا الحق یعكس الانتخاب على أداء الواجب

                                                             
سیة في الانتخابات وعملیة التحول مدخل مفاهیمي لدراسة الأنماط الانتخابیة والاتجاهات السیا: سالمة لیما -1

  .34،33، ص2012شر والتوزیع، عمان، الأردن، ط، دار الرایة للن.الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة، د
2- GARY W. COX : Making Votes Count (Strategic Coordination in The World's 
Electoral Systems), Published by The Press Syndicate of The University of Cambridge, 
1998, p38. 

 .المعدل و المتمم من قانون الانتخابات 32راجع الفقرة الأولى من المادة  -3
  .32المرجع السابق، ص : عبدو سعد و آخرون -4
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مدى إخلاصه لوطنه وتأكیدا للدیمقراطیة وضمانة أكیدة لحریة الانتخاب لوضع هذه 
 .1الحریة موضع التطبیق في كل الظروف وكل الأوقات

 :التصویتمرحلة  خلال حیادال تجسید -ثانیا

تعیین مكان التصویت عملا إداریا یكتسي أهمیه بالغة من حیث ضمان شفافیة  یعد    
الانتخاب وتمكین الهیئة الناخبة من معرفه مكان التصویت لممارسه حقها في التصویت 

ذا كان المشرع قد أوجبفي أحسن  تصویت، فإن أي إعلام الناخبین بمكان ال الظروف، وإ
   . 2یتم بنفس الوسائل التي تم بها ذلك أنتغییر للمكان یجب 

 التصویت عملیة تحكم سیر الضمانات التي من جملة الجزائري المشرع وضعكما     
  :الضمانات أهم هذه ومن العملیة، هذه سلامة إلى حمایة تهدف والتي

  : التصویت حریة -1

 ونظرا معنوي، أو أو إكراه مادي تزویر أو تدلیس أو غش قد تشوب عملیة التصویت    
سلامتها  تحفظ التي الضمانات بسیاج من المشرع أحاطها فقد المرحلة هذه لأهمیة

 .ونزاهتها من كل عبث أو إخلال

 حریة لضمان اللاّزمة التدابیر وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الانتخابي اتخذ    
 ثلاث إلى أشهر ثلاث من الحبس عقوبة على نص حیث بصوته، الإدلاء في الناخب
من حمل ناخبا أو عدة ناخبین على  دج، 60.000 إلى دج 6.000 من وبغرامة سنوات

 .3الامتناع عن التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات أو مناورات احتیالیة أخرى

                                                             
، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، )دراسة مقارنة(الحق في الانتخاب : صالح حسین علي عبد االله -1

  .331، ص 2013
  .206أطروحة الدكتوراه السابقة، ص :حمودي محمد بن هاشميراجع  -2
 .المعدل و المتمم، القانون السابق الانتخابات المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم  من القانون 205المادة راجع  -3
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دج إلى  3.000أیضا یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من     
دج و بحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل، وخمس سنوات  30.000

  .1 على الأكثر، كل من أخل بحریة التصویت

دج إلى  200.000كما یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من     
د دج، كل من قدّم هبات، نقدا أو عینا، أو وعد بتقدیمها، وكذلك كل وع 1.000.000

بوظائف عمومیة أو خاصة، قصد التأثیر على ناخب أو عدة ناخبین عند قیامه 
بالتصویت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة 
الغیر، وكل من حمل أو حاول أن یحمل ناخبا أو عدة ناخبین على الامتناع عن 

  .2التصویت بنفس الوسائل

 30.000دج إلى  3.000ثة أشهر إلى سنة وبغرامة من ویعاقب بالحبس من ثلا    
  .3التهدید دج، كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول التأثیر على تصویته مستعملا 

وعلیه وجب حمایة الناخب من ضغط الإدارة وتحكم الأفراد أو تأثیرهم على رأیه     
ف هادئة و مناخ واتجاهاته ولكفالة ذلك وجب أن تجري عملیة التصویت في ظرو 

  .السلامة والطمأنینة تسوده

  

  

  

  
                                                             

    .المعدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات  10 - 16القانون العضوي  من 206المادة راجع  -1
 .نفس القانونمن  211المادة راجع  -2
 .نفس القانونمن  213المادة راجع  -3
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   :ممارسة التصویت بین الأصل و الاستثناء -2

بنفسه ویقصد بذلك أن القاعدة العامة هي أن یقوم الناخب مباشرة العملیة الانتخابیة     
- 16وقد نص القانون العضوي رقم  .1بصوته ولا یقوم غیره بهذا العمل نیابة عنه ویدلي

صویت، حیث جاء بنظام الانتخابات المعدل و المتمم على مبدأ شخصیة التالمتعلق  10
 .2"التصویت شخصي وسري"  :نص المادة كالتالي

إذا كان المبدأ العام هو شخصیة التصویت إلاّ أنه لا یمنع من وجود استثناءات ترجع     
حالات المرض أو (أسبابها إلى تعذر قیام الناخب شخصیا بمباشرة عملیة التصویت 

  . 3مما یؤدي إلى إتباع أسلوب التصویت بالوكالة ) السفر إلى الخارج

جوء إلى التصویت بالوكالة ولقد حدد المشرع الجزائري على سبیل الح     صر حالات اللّ
لأداء عملیة التصویت مكان بعض الأشخاص، وذلك في القسم الثالث من الباب الأول 
من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم تحت عنوان التصویت 

  .4 بالوكالة

ب أن تتوفر في طرفي وبالرجوع إلى هذا القانون نجده قد حدد الشروط التي یج    
  :الوكالة ومضمونها وهو ما سنوضحه فیما یلي

  : الموكل-أ

حدد المشرع الجزائري على سبیل الحصر الناخبین الذین یجوز لهم أن یمارسوا حق     
 10- 16من القانون  53التصویت بالوكالة بطلب منهم، وذلك من خلال نص المادة 

  :المتمم والتي حددت هذه الفئات فيالمتعلق بنظام الانتخابات المعدل و 
                                                             

 .53ص  ،دون تاریخ نشر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، النظم السیاسیة :قرانة عادل -1
 .  المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10 -16من القانون العضوي  34المادة راجع  -2
 .53ص  سابق،المرجع ال: قرانة عادل -3
 .نفس القانونمن  64إلى  53المواد من راجع  -4
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  .أو الذین یعالجون في منازلهم/ المرضى الموجودین بالمستشفیات و -
  . ذوو العطب الكبیر أو العجز -

ومن خلال قراءة هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد سعى لتخفیف مشقة تنقل هؤلاء     
حق  ك من خلال إقرارهالأفراد یوم الاقتراع إلى مكاتب التصویت لأسباب صحیة وذل

  .ممارسة التصویت بالوكالة

وهناك فئات أخرى منحها المشرع حق الانتخاب وذلك بموجب توكیل الغیر بسبب     
العمل خارج الإقامة، أو بسبب الدراسة خارج محل الإقامة، أو بسبب التواجد المؤقت في 

 .1الخارج، أو بسبب ملازمة أماكن العمل یوم الاقتراع

نسبة للانتخابات المحلیة فإن الناخبون المقیمون بالخارج یمارسون حقهم في وبال    
التصویت بالوكالة بطلب منهم إذا تعذر علیهم أداء واجبهم یوم الاقتراع لدى الممثلیات 

  . 2الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في الانتخابات للمجالس الشعبیة و الولائیة

  : الوكیل-ب

إلاّ لوكیل واحد یكون متمتعا بحقوقه المدنیة  ةتمنح الوكال أوجب المشرع أن    
رة 3والسیاسیة ، وأن تكون الوكالة الصادرة عن الأشخاص المقیمین بالتراب الوطني محرّ

، كما یمكن أن تحرر الوكالة 4بعقد أمام رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة
، وتعد الوكالات 5دة أو مدیر المؤسسة حسب الحالةأمام مدیر المستشفى أو أمام قائد الوح

                                                             
 .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10 -16العضوي من القانون  53المادة راجع  -1
 .نفس القانونمن  54 الفقرة الثالثة منراجع  -2
  .من نفس القانون 55راجع المادة  -3
  .من نفس القانون 56راجع الفقرة الأولى من المادة  -4
  .من نفس القانون 56راجع الفقرة الثالثة من المادة  -5
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الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودین خارج التراب الوطني بعقد یحرر أمام المصالح 
  .2كما اشترط المشرع أن یحوز الوكیل إلا وكالة واحدة فقط. 1القنصلیة

  : الوكالة-ج

استدعاء هیئة الناخبین وتنتهي یوما الموالیة لتاریخ  15تبدأ فترة إعداد الوكالة خلال     
وتسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقّما . بثلاثة أیام قبل تاریخ الاقتراع

جنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة أو رئیس الممثلیة  ومؤشرا علیه من قبل رئیس اللّ
المستشفى حسب الدبلوماسیة أو القنصلیة أو قائد الوحدة أو مدیر المؤسسة أو مدیر 

  . 3الحالة

وتحرر الوكالة دون مصاریف وعلى الموكل إثبات هویته، ولا یشترط حضور     
 .4الوكیل

  : عدم علانیة التصویت – 3

یعني هذا المبدأ أن یقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون أن یشعر أحد بالموقف الذي     
اتخذه في عملیة التصویت وذلك بالقیام بإیداع ورقة التصویت في صندوق الاقتراع 

بطریقة لا یسمح للآخرین بمعرفة اتجاهه في التصویت، ویفرض مبدأ الاقتراع  السري  
  . 5تواجبات على الناخب ومكتب التصوی

                                                             
 .نفس القانونمن  56الرابعة من المادة الفقرة راجع  -1
 .نفس القانونمن  58المادة راجع  -2
 .نفس القانونمن  57المادة  راجع -3
 .من نفس القانون 62المادة راجع  -4
  .164، صمذكرة الماجستیر السابقة :بن لطرش البشیر -5
عد مكتب التصویت أداة هامة في ترسیخ وتكریس الطابع الدیمقراطي والتمثیلي لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة، فهو ی-

بمثابة المسؤول الأول عن حسن سیر العملیة الانتخابیة داخل أروقة مكان الاقتراع، كما أنه یشرف ویساهم في عملیة 
وبالتالي التنزیل الفعلي للمقتضیات القانونیة المتعلقة . ن عن النتائجتحویل الأصوات المعبر عنها إلى مقاعد بعد الإعلا
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المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي  34نصت المادة  -
 42، كما أضافت المادة "التصویت شخصي وسري: "والمتمم على سریة التصویت بقولها

یزود كل مكتب تصویت بمعزل واحد أو عدة معازل، ویجب أن تضمن "  من نفس القانون
على أنه یلزم ألا تخفي عن الجمهور عملیات ناخب،  المعازل سریة التصویت لكل

وتتضمن السریة أن یجري التصویت ضمن أظرفة غیر شفافة ". التصویت والفرز والمراقبة
  .1وغیر مدمغة وعلى نموذج موحد

  : الصوت الواحد في عملیة التصویت -4

 أي المساواة في التصویت، ومقتضى هذا المبدأ أن یكون لكل ناخب صوت واحد ولا    
وقد نصت على هذا المبدأ المادة  .2 یباشر عملیة التصویت إلا في دائرة انتخابیة واحدة

توضع تحت تصرف الناخب یوم الاقتراع أوراق للتصویت، وتوضع أوراق : " بقولها 35
  .3 "التصویت لكل مترشح أو قائمة مترشحین في كل مكتب من مكاتب التصویت

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                         
رقابة القضاء الإداري على : عماد أبركان/ دوللتفصیل أكثر راجع، . بالدیمقراطیة وعلاقتها بالانتخابات بشكل عام

ونیة، سلسلة فقه القضاء المنازعات الانتخابیة بالجماعات الترابیة ومتطلبات الحكامة، منشورات مجلة العلوم القان
 .166ص ، 2018الإداري، العدد الخامس، مطبعة الأمنیة، الرباط، 

 .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10 -16من القانون العضوي  36المادة راجع الفقرة الثانیة من  -1
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر، : أحمد محروق -2

 .13 ، ص2015-2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10 -16من القانون العضوي  35المادة  -3
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  عملیة التصویت للجان الانتخابیة المشرفة علىیة الإجراءات الحیاد: ثالثا
تتمثل الإجراءات المتبعة من قبل اللجان المشرفة على سیر عملیة التصویت في ما     
  :یلي
   :إجراءات اللجنة الانتخابیة البلدیة -1

بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة، تتولى اللجنة الانتخابیة البلدیة، الإحصاء     
وتسلم نسخة  .لأصوات المحصل علیها وتقوم على هذا الأساس بتوزیع المقاعدالبلدي ل

مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة فورا وبمقر اللجنة من 
قبل رئیسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل 

نسخة "ع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جمی
  .1"مصادق على مطابقتها للأصل

  : إجراءات اللجنة الانتخابیة الولائیة -2

لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بالنسبة لانتخاب     
في المكتب الذي صوت  والولائیة، وذلك بإیداع احتجاجه أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة

ر فیه الناخب عن صوته، به،  ن هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبّ ویدوّ
ویرسل هذا المحضر إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة والتي تبت في الاحتجاجات المقدمة لها 

  .2 أیام ابتداء من تاریخ إخطارها بالاحتجاج 05و تصدر قراراتها في أجل أقصاه 

  

  

  

                                                             
   . ، نفس القانون153المادة راجع الفقرة الخامسة و السادسة من  -1
 .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10 - 16القانون العضوي من  170المادة راجع  -2
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  الفرز مرحلةأثناء الانتخابیة حیاد الإدارة :  الفرع الثاني

للفرز أهمیة بالغة في العملیة الانتخابیة فهو الذي یظهر النتائج ولتجنب أي احتمال     
للتزویر والتلاعب بالأصوات وأوراق الاقتراع فقد أحاطه المشرع بضمانات توقیه من هذه 
الاحتمالات وهو أن یتولى عملیة الفرز في مكتب التصویت بعد اختتام عملیة الاقتراع  

 لأن هناك تلاعب بإرادة الناخبین،ن أخطر العملیات وخاصة إذا كان وتعد عملیة الفرز م
عن إرادة الناخبین، لذا یقتضي الأمر حضور سلطات فیها عملیة الفرز یتم الكشف 

  .1 القضاء من أجل تفادي أي تلاعب أو تجاوزات

  :تعریف عملیة الفرز - أولا

 ،فرز نجد أنها تنقسم إلى قسمینبالرجوع إلى التعریفات التي أوردها الفقه لعملیة ال    
یؤسس  موضوعيتعریف إجرائي یرتكز بصورة رئیسیة على معیار الإجراءات، وتعریف 

  .على معیار الهدف والغایة من عملیة الفرز

عملیة الفرز هي تلك العملیة التي تقوم على إفراغ صنادیق : التعریف الإجرائي -1
قبل الناخبین وتصنیفها وتحدید صحتها من الاقتراع من بطاقات الاقتراع المؤشرة من 

  .عدمها ووضع بیان لها

عملیة الفرز هي تلك المرحلة الأخیرة من سیرورة الاقتراع : الموضوعيالتعریف  -3
  .2 ةوالتي بموجبها یتم تحدید الفائز في المعركة الانتخابی

  
  
  

                                                             
 .254سابق، ص المرجع ال :سعد مظلوم العبدليراجع  -1
 .176، ص مذكرة الماجستیر السابقة :بن لطرش البشیر -2
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    :الفرز مرحلة خلال حیادالتجسید  - ثانیا

الفــــــــــرز، إضــــــــــافة  مبــــــــــادئ أساســــــــــیة تحكــــــــــم عملیــــــــــةوضــــــــــع المشــــــــــرع الجزائــــــــــري     
  .عملیــــــــــــــة الفــــــــــــــرزتعمــــــــــــــل علــــــــــــــى تكــــــــــــــریس وضــــــــــــــمان  إلــــــــــــــى ضــــــــــــــوابط قانونیــــــــــــــة

  :المبادئ الأساسیة لضمان الحیدة في عملیة الفرز -1

  :مبادئ أساسیة تتمثل في عملیة الفرز تحكم   

  : علانیة وشفافیة إجراءات الفرز  - أ

المبــادئ التـي یجـب الالتــزام بـه، ویتضــمن یعتبـر مبـدأ علانیــة إجـراءات الفـرز مــن أهـم     
هذا المبدأ ضرورة إجراء عملیة الفرز علنا أمـا النـاخبین الموجـودین حـول طاولـة الفـرز، إذ 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة قانونی ــــــــن الســــــــــــــــریة یشــــــــــــــــكل مخالف ــــــــــــــــة بشــــــــــــــــيء مــــــــ   .1أن إحاطــــــــــــــــة العملی
المتعلــــق  10-16مــــن القــــانون  48مــــن المــــادة  02وقــــد نصــــت علــــى هــــذا المبــــدأ الفقــــرة 

  ".یجري الفرز علنا ویـتم بمكتـب التصـویت إلزامـا:" خابات المعدل والمتمم بقولهاالانت بنظام
ـــي الأحـــزاب السیاســـیة،      ـــه یســـمح لممثل ـــي أن ـــرز فتعن أمـــا بخصـــوص شـــفافیة عملیـــة الف

نصـت  وهـو مـا. 2 حضور عملیة الفرز والمشاركة فیهـا والحصـول علـى نسـخة مـن النتـائج
المعـــدل  المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات 10-16نون مـــن القـــا 51الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة 

تســلم فــورا وداخــل مكتــب التصــویت نســخة مــن محضــر :" بقولهــا  المــتمم علــى هــذا المبــدأو 
الفرز مصـادقا علـى مطابقتهـا للأصـل مـن قبـل رئـیس مكتـب التصـویت، إلـى كـل الممثلـین 

وتـدمغ هـذه النســخة . مقابـل وصـل اســتلام المـؤهلین قـانون للمترشـحین أو قــوائم المترشـحین
  .3"نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 

  
                                                             

 . 157،156، ص مذكرة الماجستیر السابقة: أحمد محروق -1
 .176 ، صالسابقةمذكرة الماجستیر : بن لطرش البشیر -2
 .المعدل و المتمم بنظام الانتخابات المتعلق 10- 16 العضوي رقم من القانون 51المادة راجع الفقرة الخامسة من  -3
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  : الاحترافیة والدقة  - ب

كبیرا من الاحترافیة وأن یكون لدیهم إلمام  الفرز قدرا  ایجب أن یظهر مسؤولو     
ز عملهم بالدقة لضمان  بالإجراءات والنصوص المنظّمة لهذه العملیة، وأن یتمیّ

الفرز، إذ أنّ وجود أخطاء وتصحیحات قد یؤدي إلى إثارة شكوك التزویر، وهو ما   نزاهة
ا  .1في مصداقیة هذه العملیة یجعل من تدریب أعضاء هیئة الفرز وتكوینهم عاملا مهمّ

كما یقتضي مبدأ الدقة في عملیة الفرز أن لا توجد أخطاء أو تصحیحات قد تؤدي     
وأدلة واضحة وتدریب ملائم  إلى اتهامات بالتلاعب والتزویر، لذا فإن استخدام إجراءات

  .2للموظفین هي من تحدد صحة الفرز

   :السرعة في الفرز -ج

من القانون الانتخابات المعدل  41أ الفقرة الثانیة من المادة نصت على هذا المبد    
من هذا  33إذا تجاوزت عملیات الاقتراع یوما واحدا عملا بأحكام المادة :" المتمم بقولهاو 

القانون العضوي، فإن رئیس مكتب التصویت یتخذ جمیع التدابیر التي تكفل أمن وحصانة 
یبدأ فرز الأصوات " 48كما نصت على ذلك أیضا المادة ". الصندوق والوثائق الانتخابیة

ومن خلال هاتین . 3"راع ویتواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تمامافور اختتام الاقت
المادتین یتضح لنا أن إجراءات الفرز یجب أن تتم عقب اختتام عملیات التصویت دون 

  .تأخیر، ولذلك یجب التسریع في عملیة الفرز

  

  

                                                             
 .158، ص مذكرة الماجستیر السابقة: أحمد محروق -1
 .177، صمذكرة الماجستیر السابقة: بن لطرش البشیر -2
 .المعدل و المتمم بنظام الانتخابات المتعلق  10 -16القانون  من 48راجع الفقرة الأولى من المادة  -3
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   :السلامة - د

والصنادیق منذ بدأ لضمان نزاهة الفرز، یقتضي تأمین سلامة بطاقات الاقتراع     
التصویت حتى نهایة الفرز، وعن المسؤولین عن الاقتراع والفرز وممثلي الأحزاب 
والمرشحین أن یراقبوا على الدوام صنادیق الاقتراع والبطاقات وأن یرافقوها عند نقلها من 

  . 1مكان لآخر

  :الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة الفرز -2

قانونیة تحكم هذه العملیة  التي تحكم عملیة الفرز هناك ضوابطإضافة إلى المبادئ     
  :تتمثل فيو 

  : معاییر بطلان أوراق التصویت  - أ

لقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي تكون فیها الأوراق باطلة، وذلك في المادة     
 .لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز:" والتي تنص على 52

  : وتعتبر أوراقا ملغاة
  .الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف  -1
  .عدة أوراق في ظرف واحد -2
  .الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أیة علامة أو المشوهة أو الممزقة -3
الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا إلاّ عندما تقتضي طریقة الاقتراع المعتمدة هذا  -4

من هذا  35دود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص علیه في المادة الشكل وفي الح
  .القانون العضوي

  ".الأوراق أو الأظرفة غیر النظامیة -5

                                                             
، الطبعة )دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي(النظم الانتخابیة : عصام نعمة إسماعیل/د -1

  .201، ص 2009الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، 
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لنا أن المشرع الجزائري قد حدد لنا حالات بطلان أوراق   ومن خلال هذه المادة یتبین    
  .التصویت وهي حالات محددة على سبیل الحصر

  : التصویتمعاییر صحة أوراق   - ب

ه في  قاور حدد الحالات التي تعتبر فیها الأ رغم أن المشرع الجزائري     باطلة، إلاّ أنّ
بالتالي نستنتج أنه خارج ق صحیحة، و اور المقابل لم یحدد الحالات التي تعتبر فیها الأ

حالات بطلان أوراق التصویت تعتبر الأوراق الأخرى صحیحة ساریة المفعول بقوة 
  .القانون

 :الإجراءات الحیادیة خلال مرحلة الفرز - ثالثا

تعتبر مرحلة الفرز المرحلة ما قبل الأخیرة، فعملیة الفرز تنطلق مباشرة بعد انتهاء     
عملیة التصویت، وذلك بصورة عملیة أمام الجمهور، بحیث یعمل القائمون على العملیة 

ویكون . 1ستبعاد الأصوات الملغاةبإخراج الأظرفة من الصنادیق والقیام بعدها بالفرز مع ا
إجراءات  الفرز والإحصاء والتركیز وحفظ أوراق التصویت المعبر  ذلك في إطار احترام 

  .عنها

  

  

  

  

  
                                                             

، دون )بالبلدیة تعلقالم 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11رقم القانون ( شرح قانون البلدیة :علاء الدین عشي -1
   .21، ص 2011طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
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  حیاد الإدارة الانتخابیة أثناء مرحلة إعلان النتائج :الفرع الثالث

باعتبارها المرحلة تعتبر مرحلة إعلان النتائج المرحلة الأخیرة في العملیة الانتخابیة     
  .التي یتم فیها الإعلان عن المترشح الفائز في هذه العملیة

  :تعریف عملیة إعلان النتائج - أولا

بانتهاء عملیة الفرز تبدأ مرحلة إعلان نتائج الانتخاب وهي آخر مراحل العملیة     
علان النتائج الأولیة على عدّة مستویات وصولا إلى  الانتخابیة، حیث یتم إحصاء وإ

الشعبیة، ومن ثم فإن عملیة إحصاء وتجمیع  إعلان النتائج النهائیة التي تمثل الإرادة 
  .1الأصوات المعبّر عنها وجب أن یتم بكل أمانة ودقة

المشرع الجزائري بأنّ نتائج الفرز تدون بحبر لا یمحى في محضر من ثلاث  ویقرّ     
یتولى تعلیقها داخل مكتب التصویت نسخ، ویصرح رئیس مكتب التصویت علنا بالنتائج و 

بمجرد تحریر محضر الفرز، وتسلم نسخة من هذا المحضر مصادقا على مطابقتها 
  .2للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام

  

  

  

  

  

 
                                                             

 .163، صمذكرة الماجستیر السابقة :أحمد محروق -1
 .المعدل و المتمم من قانون الانتخابات 126راجع أحكام المادة  -2
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  :إعلان النتائج مرحلةأثناء  حیادالتجسید  - ثانیا

تمر بها العملیة الانتخابیة، وسوف یتم  تعتبر مرحلة إعلان النتائج آخر مرحلة    
  .التطرق إلى أسالیب وطرق تحدید نتائج التصویت، وكیفیة إعلان النتائج

  : أسالیب وطرق تحدید نتائج التصویت -1

توزع المقاعد المطلوب شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي     
الأقوى، ولا تؤخذ بالحسبان عند توزیع تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي 

المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة على الأقل من الأصوات 
  .1المعبر عنها

  : آلیات تحدید النتائج -2

اعتمد المشرع في طریقة تحدید النتائج المحصل علیها في العملیة الانتخابیة بالنسبة     
یة على طریقة الاقتراع النسبي على القائمة حیث نصت الفقرة الأولى من لللمجالس المح

ینتخب المجلس الشعبي البلدي " المتمم علىمن قانون الانتخابات المعدل و  65المادة 
   ".یقة الاقتراع النسبي على القائمةوالمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس سنوات بطر 

 ن الانتخابیة المشرفة على مرحلة إعلان النتائجالإجراءات الحیادیة للجا: ثالثا

تتمثل الإجراءات التي تتبعها اللجان الانتخابیة التي تشرف على مرحلة إعلان النتائج     
  :في ما یلي

  : إجراءات اللجنة الانتخابیة البلدیة -1
رسمي  تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة المجتمعة بمقر البلدیة، وعند الاقتضاء بمقر آخر    

معلوم یحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بإحصاء نتائج 

                                                             
  .المعدل و المتمم الانتخابات المتعلق بنظام 10- 16العضوي رقم  قانونالمن  66المادة  راجع -1
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التصویت المحصل علیها في كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة وتسجیلها في 
محضر رسمي في ثلاث نسخ بحضور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم 

رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة، ونسخة یعلقها رئیس  ، ترسل نسخة فورا إلى1المترشحین
اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بها عملیة الإحصاء البلدي للأصوات و 
تحفظ بعد ذلك في أرشیف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، ونسخة تسلم فورا إلى 

  .2ة للانتخاباتممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقل

   :إجراءات اللجنة الانتخابیة الولائیة -2

تعاین اللجنة الانتخابیة الولائیة و تركز و تجمع النتائج النهائیة التي سجلتها وأرسلتها     
، ویمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة أمام 3اللجان الانتخابیة البلدیة

   . 4المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

ویجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابیة الولائیة بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة     
ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع، وتعلن هذه  48البلدیة والولائیة خلال 

جنة النتائج وفق أحكام المادة    . 5من هذا القانون العضوي 170اللّ

  

  

  

                                                             
 .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  153المادة راجع الفقرة الأولى  -1
 .القانوننفس من  153المادة راجع الفقرة الرابعة من  -2
 .نفس القانونمن  156المادة راجع  -3
 .نفس القانونمن  157المادة راجع  -4
 .نفس القانونمن  158المادة راجع  -5
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 :الأول خلاصة الفصل

نتخابات المجالس الضوابط القانونیة لاستقامة اب الموسومتطرقنا في هذا الفصل      
إلى أن الهدف المنشود من وراء تقریر  بالدراسة تحت هذا العنوان، وصلناالمحلیة فت

أن تكون المشاركة في الحیاة السیاسیة على المبادئ الأساسیة لنزاهة العملیة الانتخابیة 
لقواعد الدستوریة والقانونیة حتى تكفل لهیئة الناخبین أن تعبر عن أسس صحیحة مطابقة ل

  . إرادتها تعبیرا صحیحا

ومع زیادة الوعي الثقافي والسیاسي واستقرار الدولة القانونیة بكامل مقوماتها، وكلما     
تشبعت روح الشعب بالدیمقراطیة فإنها تلزم القائمین بالإشراف على الانتخابات من تحقیق 

روف التي تكفل سلامة الانتخاب والمساواة بین الناخبین والمرشحین وتجنبهم كافة الظ
  .وسائل الضغط و الإكراه أیا كانت طبیعته و مصدره، ومعاقبة العابثین بالانتخاب

ما اتجه إلیه المؤسس  ناارة العملیة الانتخابیة حیث بیّ الحیادیة في إدإلى ثم تطرقنا     
نتخابي إلى إلزامیة إقرار حیاد السلطة المكلفة بتنظیم و تسییر الدستوري و المشرع الا

في نطاق  مبدأ الحیاد باعتبار، اء قیامها بكل الإجراءات اللازمةالعملیة الانتخابیة أثن
  . الناخبلقانونیة لحمایة كل من المترشح و ثمرة من الجهود اهو الانتخاب 

سة الإجراءات المختصة بممار السلطة أصبح لزاما على توصلنا إلى أنه كما     
مختلف مراحل المسار الانتخابي بالحدود والقواعد  تكریس الحیاد خلال ،الانتخابیة

وعلیه فإنّ  .القانونیة التي رسمها المشرع و أن تتبع جمیع الإجراءات المخولة لها في ذلك
المراحل بالحیاد خلال العمل نیة المستقلة للانتخابات للأخذ و إخضاع السلطة الوط

أمر  ، ما یعني أنهالوصول إلى مصداقیة نتائج الانتخابات المحلیة المذكورة ینجر عنه
  .حتى لا تجنح تلك السلطة إلى المبالغة في تفضیل مترشح على الآخر ضروري وهام
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  آلیات الرقابة و الإشراف على انتخابات المجالس المحلیة: الفصل الثاني

العملیة الانتخابیة تضم في ثنایاها العدید من المراحل والإجراءات  انطلاقا من أنّ     
كان لابد من أجل رجة عالیة من الأهمیة والخطورة، المركبة والمعقدة، والتي تقف على د

ضمان سلامتها أن تحاط بسیاج رقابي محكم یتسع مداه لیشمل رقابة إداریة تمارسها 
، ورقابة سیاسیة تمارسها الأحزاب ى سیر وتنظیم العملیة الانتخابیةالجهات المشرفة عل

  .تخابات المجالس المحلیةالسیاسیة على الأعمال التمهیدیة والتنفیذیة المتعلقة بان

المشرع الجزائري في وضع هذه العملیة من أول اهتماماته من أجل  یتخلفولم     
لهیئات مستقلة مهمة الإشراف على الوصول إلى انتخابات شفافة ونزیهة حیث منح 

انتخابات المجالس المحلیة وذلك في ظل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات والسلطة 
، وبالتالي التأثیر ضمانة فعلیة وجادة لشفافیة العملیة الانتخابیة لكونهما، القضائیة

الإیجابي في سیر العملیة الانتخابیة والعمل على تحصین الدیمقراطیة وتعزیز الالتزام 
  .بالإطار القانوني للحد من الممارسات المشبوهة

 الفصلتناول دراسة نأعلاه، سا مالمشار إلیهالإشراف و ولأجل الإحاطة بمحاور الرقابة     
الأعمال المتعلقة بانتخابات  على صور الرقابة، نبیّن في الأول مبحثین أساسیینفي 

انتخابات المجالس بالإشراف على  المكلفة اتالهیئ، ونوضح في الثاني المجالس المحلیة
    .المحلیة
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قابة: المبحث الأول  المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة الأعمال على صور الرّ

الاستحقاق الانتخابي ب المتعلقةوالتنفیذیة  التمهیدیة الرقابة على الإجراءات تعتبر    
مصداقیة نتائج هذا الأخیر، نات القانونیة التي تضمن نزاهة و المحلي من أكثر الضما
 للارتباط نظرا علیه تقوم الذي الأساسو  الانتخابیة العملیة محور وفي نفس الوقت تشكل

 على الأخیرة هذه وبطلان صحة تتوقف التصویت، إذ وعملیة الإجراءات هذه بین الوثیق
      .1الشفافیة لها ضمنی تشریعي إطار إلاّ في تحققت لا التي الإجراءات هذه سلامة مدى

 الجزائري من المشرع كرسها التي الرقابة صور إبراز المبحث هذا في سنحاول لذلك    
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم بتاریخ  10-16خلال القانون العضوي رقم 

في مطلبین أساسیین نتطرق  الإجراءات، هذه سلامة ضمان أجل من 2019سبتمبر  14
قة بانتخابات المجالس المحلیة، المتعل الأعمالفي المطلب الأول إلى الرقابة الإداریة على 

تعلقة بانتخابات المجالس الم الأعمالفي المطلب الثاني نعالج الرقابة السیاسیة على و 
  .المحلیة

  

  

                                                             
 هذه الأخیرةتضمن لأن نجاح العملیة الانتخابیة مرتبط بشكل أساسي مع مخططات التنمیة للمجالس المحلیة حیث  -1

 التنمیة مجال في الدولة لتدخل كامتداد ذلكو المحلیة  التنمیة مشاریع مختلف وتجسید بتنفیذ عن طریق التعهد العملي
 هذه صور تتجسدل التنموي، المخطط وتحضیر إعداد مسؤولیةتتحمل هذه المجالس ف .والاقتصادیة الاجتماعیة
 یتعلق ما في الكبرى التوجهات المجلس الشعبي البلدي و الولائي بتحدید قیام خلال من أساسیة نقاط في المسؤولیة

تنفیذها، وللمزید من التفصیل حول  وتراقب التنمیة مخططات على وتصادق هذه المجالس تناقش حیث المحلیة، بالتنمیة
  :  دور المجالس المنتخبة في تكریس التنمیة المحلیة، راجع

دور المجالس المنتخبة في التنمیة المحلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : یحیاوي حكیم
  .83، ص2010/2011قاصدي مرباح ورقلة، 

لاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة دور و ص: بلعباس بلعباس: وأیضا
  .36، 31، ص ص2002/2003الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة الأعمالعلى  الإداریة الرقابة: الأول المطلب

سبق الكلام عن مبدأ حیاد الإدارة الانتخابیة، وعن وجوب تعاملها مع جمیع أطراف     
الانتخابیة على قدم المساواة، وعدم تفضیل مرشح على آخر أو محاباة حزب ذو العملیة 

واستمرار  المحلیة أغلبیة أو حائز للسلطة على بقیة الأحزاب المتنافسة في الانتخابات
  .صفة الحیاد في كل مراحل العملیة الانتخابیة

تسمى  الانتخابیة بیا على سیر العملیةوفضلا عن ذلك، فإن الإدارة تمارس دورا رقا    
توفیر الحمایة للجهات واللجان التي  أساس على تنصب، التي 1بالرقابة الإداریة الذاتیة

تتولى إدارة الانتخاب، وذلك لأهمیة الدور الذي تنهض به هذه اللجان لأجل قیامها 
  .2بالأعمال الموكلة إلیها بكل حیادیة وبدون أي تأثیر

الرقابة الإداریة على لذا ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول     
 وفي الفرع الثاني نعالج الرقابة الأعمال التمهیدیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة

  .المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة نفیذیةالإداریة على الأعمال الت
  
  
  
  
 

                                                             
 ،لقضائيا الاجتهاد مجلة '' حضیریةالت احلالمر '' الانتخابیة العملیةقبة مرا في المحلیة الإدارة دور: شرون ةینحس -1

  .122ص، 2009، السادس العدد المجلد الخامس،
  .192المرجع السابق، ص  :هشام حسین الجبوري -2
فرض عقوبات إداریة على ت دارةالإى صعید الرقابة القضائیة، فإن زیادة على العقوبات الجنائیة، والتي تمارس علو  - 

التي تكفل حسن سیر العملیة  والتعلیمات عند ارتكابهم مخالفة للقوانین والأنظمة الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات
لة المتعلق بالسلطة الوطنیة المستق 07-19القانون العضوي رقم من  50المادة  وهذا ما نصت علیه صراحةالانتخابیة، 

  . للانتخابات، القانون السابق
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 بة الإداریة على الأعمال التمهیدیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیةالرقا: الأول الفرع

انتخابات لوسائل التي تضمن نجاح من أهم االإداریة تعد الرقابة  انطلاقا من أن    
حرز على تأیید سكان الإقلیم من ثم تالشرعیة القانونیة و  في إطار المجالس المحلیة

توضیح الرقابة إلى دراسة و  في هذا الفرع سنتطرقلذا  .1ق أهدافهم وطموحاتهموتحق
وذلك على  لانتخابات المجالس المحلیةالتمهیدیة  الأعمالالإداریة التي تمارس على 

   :النحو الآتي

 :البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة جنةاللرقابة  -أولا

 استمرار من استثنائیة، للتحقق أو دوریة بصفة الانتخابیة القوائم و مراجعة إعداد یتم    
ضافة الناخب، صفة لاكتساب اللازمة بالشروط الناخبین تمتع  وجه بلا قیده أغفل من وإ

 لحق ممارسته دون تحول التي الموانع عنه زالت أو السیاسیة الأهلیة بلغ من دیحق، وتقی
 على سوءا3 الانتخابیة البلدیة لمراجعة القوائم اللجنة رقابة تحت ذلك ، ویكون2الانتخاب

 هذه یحكم الذي القانوني النظام وسنبرز القنصلیة، أو الدبلوماسیة الدائرة أو البلدیة مستوى
  :خلال من اللجنة

  
  
  

                                                             
 ةجامعالرقابة على العملیة الانتخابیة، مجله المفكر، العدد الخامس، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، : فریده مزیاني -1

  .72صة، محمد خیضر بسكر 
كلیة الحقوق والعلوم العام،  القانون في دكتوراه رسالة الجزائر، في الرئاسیة الانتخابات نظام: بشیر مالك بن -2

  .504، ص2011-2010أبي بكر بلقاید، تلمسان،   جامعةالسیاسیة، 
تغییر  2019سبتمبر 14من بین النقاط الجوهریة التي مست قانون الانتخابات وفق آخر تعدیل له الصادر في  -3

تسمیة اللجنة فقبل التعدیل كانت تسمى باللجنة الإداریة الانتخابیة و بعد التعدیل أصبحت تسمى باللجنة البلدیة لمراقبة 
القوائم الانتخابیة، كما مس التعدیل كذلك تشكیلتها حیث استبعد القانون المعدل و المتمم للانتخابات الجهاز التنفیذي 

  .من التشكیلة وهذه دعامة و ركیزة نحو تقویة نفوذ الضمانات القانونیة للعملیة الانتخابیة
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 :سیرهانظام و  اللجنة تشكیلة - 01
 مستوى على الانتخابیة البلدیة لمراجعة القوائم اللجنة تشكیلةفي هذه الجزئیة سنتناول     

 :، وذلك على النحو الآتيالقنصلیة أو الدبلوماسیة الدائرة مستوىوعلى  البلدیة

 : البلدیة مستوى على الانتخابیة البلدیة لمراجعة القوائم اللجنة تشكیلة –أ 

المتعلق بنظام  10-16القانون العضوي رقم من  15بناء على نص المادة     
 مراجعتها بصفة دوریة علىو  الانتخابیة القوائم إعداد المتمم یتمالانتخابات المعدل و 

 : من تتكون التي الانتخابیة البلدیة لمراجعة القوائم اللجنة رقابة تحت البلدیة مستوى
نه قاض -  . رئیسا إقلیمیا، المختص القضائي المجلس رئیس یعیّ
ثلاثة مواطنین من البلدیة تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة  -

 .بین الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة للانتخابات من

جنة وتجتمع     یحدده رئیس السلطة الوطنیة  رئیسها بمقر من استدعاء على بناءا اللّ
 رقابتهاتصرفها و  تحت عن طریق إصداره لقرار یخص ذلك، وتوضع المستقلة للانتخابات

كما تقوم  .1الحیادبة و بالسمعة الطیّ و كفاءة و  موظف بلدي یتمتع بخبرةیدیرها  دائمة أمانة

                                                             
لانتخابات على أن إدارة الأمانة الدائمة التابعة للجنة من قانون ا 15قبل التعدیل تتحدث الفقرة الثالثة من المادة  -1

الإداریة الانتخابیة منسوبة إلى موظف بلدي مسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدیة و أن هذه الأمانة تقوم 
أنها لم بمسك القائمة الانتخابیة، و منه حددت هذه الفقرة الموظف بأنه نفسه المسؤول عن مصلحة الانتخابات كما 

  .تضع شروط لهذا الموظف
ا بعد التعدیل أوكلت إدارة الأمانة الدائمة إلى موظف و لم تحدد الفقرة الثالثة من هذه المادة لأي مصلحة تابع، إذا  أمّ
هذه الفقرة جاءت مطلقة و قد یفسر هذا الإطلاق على أنّ مسألة تحدید الموظف یفصل فیها عند انطلاق فعالیات 

كما . نتخابي حتى لا یتآمر مع الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة التابعة لسلطة الحكمالاستحقاق الا
بة و الحیاد و هذه تعتبر التفاتة جیدة من  قرة شروط لهذا الموظف كأن یتمتع بخبرة و كفاءة و بالسمعة الطیّ حددت الف

  .قالمشرع لتدارك النقص المسجل في قانون الانتخابات الساب
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السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بتحدید القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة مراجعة القوائم 
    . 1الانتخابیة بموجب قرار ینشر بكل وسیلة مناسبة

  :القنصلیة أو الدبلوماسیة الدائرة مستوى على لجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة تشكیلة –ب

المعدل  الانتخاباتالمتعلق بنظام  10-16القانون العضوي رقم من  16طبقا للمادة     
ه یتمو   قنصلیة أو دبلوماسیة دائرة كل ومراجعتها في الانتخابیة القوائم إعداد المتمم فإنّ

مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم  تحت
 : من تتكون الانتخابیة

 .أو ممثله، رئیسا القنصلي المركز رئیس الدبلوماسیة، أو الممثلیة رئیس -
نهما  القنصلیة، أو الدبلوماسیة للدائرة الانتخابیة القائمة في مسجلین اثنین ناخبین - یعیّ

 .السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، عضوین   رئیس
 .قنصلي، عضوا موظف -

 .2للجنة أمینا لها من بین أعضائهاو تعیّن ا

جنة وتجتمع       . القنصلیة بناء على استدعاء من رئیسها أو الدبلوماسیة الممثلیة بمقر اللّ
تقوم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بتحدید القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة     

 .3مراجعة القوائم الانتخابیة بموجب قرار ینشر بكل وسیلة مناسبة

                                                             
ما یعني أن مسألة تحدید  2019سبتمبر  14فقرة مستحدثة وفق التعدیل الأخیر لقانون الانتخابات الصادر في  -1

القائمة الاسمیة للأعضاء هذه اللجنة مهمة منسوبة إلى سلطة مستقلة إداریا و مالیا هذا ما یبعث بنوع من الطمأنینة في 
ن و مترشحین و بالتالي تمثل ضمانة قانونیة تحتسب لصالح الاستحقاقات نفوس كل أطراف العملیة الانتخابیة من ناخبی

  .الانتخابیة
 القانون من 16ما استحدثه التعدیل الجدید لقانون الانتخابات تعیین أمین للجنة من بین أعضائها، راجع المادة  -2

  .المعدل و المتمم الانتخابات بنظام المتعلق 10-16رقم  العضوي
 اللجنة رئیس رقابة تحت توضعكما قنصلي،  موظف یدیرها دائمة أمانة تصرفها تحتاللجنة  توضعقبل التعدیل  -3

، أما التعدیل الجدید فقد ألغى هذه المعمول التنظیمیةو  التشریعیة للأحكام طبقا الانتخابیة القائمة مسك ضمان قصد
ةالأمانة الدائمة وقد یرجع ذلك إلى القدرة على التخلي    .عنها طالما أنها لا تقوم بأعمال مهمّ



 95 

  : للجنة الرقابي الدور - 02 

 القائمة سلامة مراقبة حول بالأساس اللجنة تمارسها التي الرقابة عملیة نطاق یرتبط    
 هیئة إلى الانضمام من الناخب نتمكّ  التي القانونیة الشروط من التحقق الانتخابیة، أي

 الثلاثي خلال عادیا اجتماعا البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة اللجنة فتعقد. الناخبین
یتولى رئیس السلطة الوطنیة  الانتخابیة، حیث لمراجعة القوائم سنة من كل الأخیر

اختتامها بكل وسیلة ترة مراجعة القوائم الانتخابیة و المستقلة للانتخابات الإعلان عن فتح ف
ذا 1مناسبة ضى المرسوم ذاتها یكون ذلك بمقت للقوائم استثنائیة مراجعة إجراء تقرر وإ

 ویكون ،2 الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة الذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها
  .3هارئیس من استدعاء على بناءا أي اجتماع تعقده هذه اللجنة

 القائمة في بالمسجّلین المتعلقة الشروط توافر مدى من التحقق الرقابة عملیة وتشمل    
 من اللجنة لتمكن ،4المختصة القضائیة بالسلطة الاتصال طریق عن وذلك الانتخابیة

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانون السابق 10- 16من القانون العضوي رقم  17راجع المادة  -1
  .من نفس القانون 14راجع المادة  -2
  . من نفس القانون 15راجع الفقرة الرابعة من المادة  -3

- 17المرسوم التنفیذي رقم  الذي یحدد قواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة وهو ما ترجمهقبل التعدیل كان التنظیم هو 
، المحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة، جریدة 2017ینایر 17الموافق لـ 1438ربیع الثاني  18المؤرخ في  12

  . 2017سنة  03رسمیة عدد 
سیر اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة تحدد عن طریق قرار صادر عن أما بعد التعدیل فإنّ مسألة تحدید قواعد 

رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات و یأتي هذا في إطار استبعاد كلي للسلطة التنفیذیة عن التخلي بأي شكل 
  .من الأشكال التدخل في العملیة الانتخابیة و لو حتى بإصدارها لمرسوم

عن طریق أن تطلع النیابة العامة اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة بكل الوسائل القانونیة وتبلغها  ویكون ذلك -4
فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة قائمة الأشخاص الممنوعین من التسجیل في هذه القوائم، راجع بخصوص 

و نسجل . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16وي رقم من القانون العض 05ذلك الفقرة الثانیة من المادة 
ملاحظة بخصوص هذه الفقرة أن المشرع لم یقم بتعدیلها بالرغم من ضرورة ذلك كون أنها تحمل بین طیاتها اللجنة 

لبلدیة لمراجعة القوائم الإداریة الانتخابیة و هي التسمیة القدیمة فكان علیه أن یتدارك ذلك بأنه أصبح یتعامل مع اللجنة ا
الانتخابیة، فقد یكون هذا السهو من المشرع راجع إلى قصر المدة الزمنیة لتعدیل قانون الانتخابات بسبب الأزمة 

  .السیاسیة التي تعیشها الدولة في هذه المرحلة
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 علیهم والمحكوم جنایة، في علیهم المحكوم الانتخابیة القائمة في یسجل رقابتها فلا بسط
 . الانتخابات حق ممارسة من بالحرمان فیها یحكم التي الجنح في الحبس بعقوبة

 الوطن، والمشهر لمصالح مضادا التحریریة الثورة أثناء سلوكا سلكوا الذین وكذلك    
 وتعمل القائمة، من الفئات هذه بذلك علیهم، فتقصى والمحجور اعتبارهم یرد ولم إفلاسهم
 أهلیته استعاد من كل تسجیل على تعمل منها، وبالمقابل أسمائهم شطب على اللجنة

 .1شمله عفو إجراء أو علیه الحجر رفع أو اعتباره رد إثر الانتخابیة

 القائمة من شطبه إجراء اللجنة تراقب إقامته لمحل ناخب تغییر حالة في أما    
، وفي حالة وفاة 2الجدیدة إقامته بلدیة قائمة في وتسجیله فیها، مسجلا التي كان الانتخابیة

القنصلیة تطلع لمصالح المعنیة لبلدیة الإقامة والمصالح الدبلوماسیة و أحد الناخبین فإن ا
وفي حالة . الوطنیة المستقلة للانتخابات التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبینالسلطة 

وفاة الناخب خارج بلدیة إقامته، یتعیّن على بلدیة مكان الوفاة إخبار بلدیة إقامة المتوفي 
 وعلى ،3بجمیع الوسائل القانونیة التي بدورها تطلع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

 جدول اللجنة البلدیة لمراقبة القوائم الانتخابیة بضبط تقوم الرقابیة الإجراءات هذه إثر
 أسمائهم  ألقابهم على یحتوي والمشطوبین، الجدد المسجلین الناخبین قائمة یتضمن
 على الشعبیة الرقابة أمام المجال فتح بغرض وذلك وعناوینهم، میلادهم وأماكن وتواریخ
 .4الانتخابیة القائمة

                                                             
، ) التشریعات و الانتخابات في وفرنسا الجزائر لتجربتي مقارنة دراسة (الانتخابیة المنازعات: لعبادي سماعین -1

- 2012بسكرة،  خیضر، محمد عام، جامعة قانون الحقوق، تخصص في علوم دكتوراه درجة لنیل مقدمة أطروحة
   .34، ص2013

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  10-16من القانون العضوي رقم  12و هو ما عبّرت علیه المادة  -2
المسجل في قائمة انتخابیة موطنه، یجب علیه أن یطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالیة لهذا إذا غیّر الناخب : " بقولها

  ".التغییر شطب اسمه من هذه القائمة و تسجیله في بلدیة إقامته الجدیدة
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16من القانون العضوي رقم  13راجع المادة  -3
  .33أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: لعبادي سماعین -4
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انتخابیة أن یقدم تظلمه إلى  قائمة لكل مواطن أغفل تسجیله في القانون كما أجاز    
من قانون  18إلیه المادة  أشارت ما وهو رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة
مسجل في إحدى قوائم الدائرة  مواطن كل 19الانتخابات المعدل و المتمم و مكنت المادة 

اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل الانتخابیة تقدیم 
 .في نفس الدائرة

  :كما یلي لتقدیم الطعون على التسجیل أو الشطب آجالا المشرع حدد وقد    
أیام الموالیة لتعلیق  10یجب تقدیم الاعتراضات خلال : بالنسبة للمراجعة العادیة -

 .وائم الانتخابیةإعلان اختتام العملیات المتعلقة بمراجعة الق
 .1أیام 05یخفض الأجل إلى : بالنسبة للمراجعة الاستثنائیة -

تحال هذه الاعتراضات على اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة التي تبت فیها     
ویجب على رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم . أیام) 3(بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 

الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة أن یبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة الانتخابیة أو رئیس 
  .2أیام كاملة إلى الأطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة

 كیفیة تبیّن تفصیلات أي التنظیمي ولا التشریعي النص أحكام ضمن تظهر لم لكن    
صدار الفصل  بأغلبیة كان إن القرار، اتخاذ عملیة حیث من سوءا اللجنة، قرارات وإ

 شرعیة مراقبة من یمكنه مما قاضیا باعتباره اللجنة رئیس رأي یكفي أنه أو الأعضاء
ه خاصة الطعن،  على ینطبق الأمر الطاعن، وذات للناخب القانونیة بالأهلیة یتعلق وأنّ

 هذه القنصلیة، ولكن أو الدبلوماسیة للممثلیة الانتخابیة لمراجعة القوائم اللجنة رئیس رأي

                                                             
   ،المعدل والمتمم الانتخاباتالمتعلق بنظام  10- 16القانون العضوي رقم من  20راجع المادة  -1

  .253المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص : عمار بوضیاف و أیضا راجع،    
  .القانونمن نفس  20راجع الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة  -2
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 اللجنة هذه إلى أن قرار الإشارة وتجدر .1الوقت نفس في والحكم الخصم باعتباره المرة
ه إذ 2نهائیا قرارا لیس  .لاحقا سنبینه ما وهذا قضائیا للطعن قابلا یبقى أنّ

المتمم متعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال 10-16رقم  العضوي القانون عهد كما    
 التي منه، 56 المادة نص بموجب الوكالة، وذلك إعداد عملیة على رقابي للجنة بدور

تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقیمین بالتراب الوطني محررة : " أن على تنص
ن على السلطة التي یتعیّ ،  و ..."اجعة القوائم الانتخابیةبعقد أمام رئیس اللجنة البلدیة لمر 

  .3خاتمهالوكالة تأشیرتها و ضع على مطبوع ایتم إعداد الوكالة أمامها أن ت

 :الترشح عملیة على الوالي رقابة -ثانیا

على  رقابیة صلاحیات للوالي 2019لسنة المتمم المعدل و  منح قانون الانتخابات    
أعفاه المحلیة، و  الانتخابات في الترشح لملفات رفضه أو بقبوله وذلك الانتخابیة العملیة

  . 4التصویت مكاتب أعضاء تعیین من مهمة

                                                             
    .34أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: لعبادي سماعین -1
كلیة الحقوق العام،  القانون في ماجستیر الجزائر، مذكرة في المحلیة الانتخابیة المنازعات: الرحمان عبد حملة -2

  .17، ص2014-2013تبسة،  التبسي، العربي الشیخ جامعةوالعلوم السیاسیة، 
الموافق     1438 عام الأول ربیع 19 في المؤرخ 337- 16رقم  يالتنفیذ المرسوم من 04 إلى 02 من راجع المواد -3
  .75عدد رسمیة الانتخاب، جریدة في للتصویت الوكالة إعداد وشروط شكل ، یحدد2016 سنة دیسمبر 19لـ
 14الانتخابات الصادر في نلاحظ أنه من أكبر الإشكالات القانونیة التي وقع فیها المشرع خلال تعدیل قانون  -4

. أنه تارة یتعامل مع الوالي وتارة أخرى یتعامل مع المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 2019سبتمبر 
بالرغم من وجود العدید من المواد القانونیة التي تم فیها استبدال الوالي بالمندوب الولائي للسلطة المستقلة على أساس 

من التدخل في ) وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي ( لسلطة التنفیذیة استبعاد ا
إدارة و تسییر العملیة الانتخابیة، غیر أننا نجد المشرع قد أبقى على الوالي في بعض الحالات كالرقابة التي یمارسها 

ه لم یتدارك هذه الجزئیة باستبدال الوالي  على ملف الترشح للانتخابات المحلیة، فماذا یقصد المشرع من ذلك؟ فهل أنّ
بالمندوب الولائي للسلطة المستقلة أم أنه ركز في تعدیله الأخیر على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي دون غیره من 

التالي نلمس إهمال الاستحقاقات الأخرى في مسألة تعزیز الضمانات القانونیة التي تحیط بالإجراءات الانتخابیة و ب
المشرع للضمانات التي تمس بالعملیة الانتخابیة المحلیة، فمن المفروض التعدیلات المستحدثة وان جاءت بمناسبة 

وأن لا تكون ) رئاسیة، تشریعیة، محلیة ( الأزمة السیاسیة التي تعیشها الجزائر أن تمس كل الاستحقاقات الانتخابیة 
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 موضع ووضعها إرسائها على الدول تحرص التي الدستوریة المبادئ أهم منف    
 الترشح یعد ، حیث1الترشح حریة مبدأ العامة انتخاباتها في مضمونهاب والالتزام التطبیق

 على الجزائري الدستور حرص للموطن، فقد السیاسیة الحیاة في المشاركة دعائم أهّم أحد
 ،2ممارستها من وتمكینه للمواطن السیاسیة الحقوق كفالة على العالمیة غرار الدساتیر

 فیه تتوافر مواطن لكل" أن  على تنص التي الدستور من 62 المادة نص بموجب وذلك
 مجموعة فحدد الترشح مسألة تنظیم للمشرع وأحال ،"وینتخب ینتخب أن القانونیة الشروط

 للانتخابات الترشح في یرغب من في تتوافر أن یجب التي والشروط الضوابط من
 الفئات وتحدید الناخب، في تتوافر أن یجب التي الشروط وباقي السن مثل ،3المحلیة

 انتخابات المجالس المحلیة و یكونعلى  النزاهة لإضفاء وذلك ،4الترشح من المحرومة

                                                                                                                                                                                         
دون الآخر طالما أن الهدف واحد من إجراء تعدیلات و إدخال إضافات على قانون مقتصرة على استحقاق انتخابي 

الانتخابات وهو إجباریة إحاطة أي عملیة انتخابیة بضمانات قانونیة قویة تتصدى لأي تزویر أو أي عمل قد یمس 
  .بمصداقیة نتائجها

1   : Gianfranco Baldini and Adriano Pappalardo: Elections, Electoral Systems and Volatile 
Voters, First published by Palgrave Macmillan, Great Britain, 2009, p16. 

القانونیة،  العلوم في ماجستیر الجزائر، مذكرة في الانتخابیة العملیة على الرقابة و الإشراف آلیات :بوخزنة ماجدة -2
  .22، ص2015-2014 ، لخضر، الوادي حمه ، جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .   36مذكرة الماجستیر السابقة، ص: الرحمان عبد حملة -3
ح أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة كشرط مراعاة جملة من المعاییر في ترش لقد أضحى من الضروري - 

جدیدة انطلاقا من مراجعة انجازاتهم وطریقه  ةلعهدالكفاءة والتأهیل العلمي، والنوعیة والخبرة، وأن یتم اختیار المرشحین 
 .أداء مهامهم في المجالس المنتخبة

ى في كثیر من الأحیان إلى ظهور انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة بعیدا عن معاییر الكفاءة والنزاهة أدّ  لأنّ 
لى تناقضات كثیرة وعدم انسجام بین هیئات لا تستجیب للقدرات التي یتطلبها عمل المجالس، كما أدى ذلك أیضا إ

للمزید من التفصیل . الاختصاصات وعطلت مهام المجالس ةالأعضاء المنتخبین وانتفت الفعالیة والقدرة على ممارس
  راجع، 
، أطروحة دكتوراه في "المبدأ و التطبیق"المجالس الشعبیة المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري : هاشمي مولاي
  .80، ص2015/ 2014العام، كلیه الحقوق العلوم السیاسیة، جامعه أبي بكر بلقاید تلمسان،  القانون

  .المتممالمعدل و  المتعلق بتنظیم الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  ،83، 81، 79 المواد راجع -4
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بعاد الحیاد ذلك في إطار السعي لتحقیق  في نفوذهم استعمال النفوذ خشیة أصحاب وإ
 الإجراءات التي من مجموعة وضع إلى بالإضافة ،1الانتخابیة العملیة مسار على التأثیر
 تختلف التي الترشح عن الإعلان عملیة من انطلاقا بإتباعها الترشح إلى المتقدم یلتزم

 المحلیة، الانتخابات في الترشح لإعلان فالنسبة حسب نوع الاستحقاقات، فیها الإجراءات
الولایة، بمجرد نشر  في المختصة المصالح لدى بالترشح التصریح استمارة بسحب یكون

 نموذج في الاستمارة هذه وتكون ،2المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة
 :یلي ما تتضمن ملف حافظة شكل في یقدّم موحّد

   .المترشحین قائمة إیداع استمارة -
 .مترشح بكل المتعلقة المعلومات استمارة -
 .المترشحین ترتیب یتضمن مطبوع -
 .3الترشح ملف لتكوین مترشح كل یقدمها أن المطلوبة الوثائق قائمة -

 73و  72في المادة  علیها المنصوص الحالة حسب التزكیة شروط استفاء وجوب مع    
 التقید المحلیة للانتخابات المترشح على ویجب .الانتخابات المعدل و المتمم القانون من

 تاریخ قبل كاملة یوما )50(بأجل أقصاه خمسون  المحدد بالترشح التصریح إیداع بآجال
غیر أنه، في حالة وفاة أحد المترشحین أو حصول مانع قانوني یقلص هذا  .الاقتراع

  : الأجل إلى شهر واحد لإجراء التغییرات المحتملة على قائمة الترشیحات على مستوى إما
  المترشحین،نظام ترتیب  -
 .1استخلاف مترشح دون تعدیل نظام ترتیب المترشحین -

                                                             
  . 23مذكرة الماجستیر السابقة، ص : بوخزنة ماجدة  -1
 6 ـل الموافق 1433 شوال 19 في المؤرخ 332 -12من المرسوم التنفیذي رقم  03راجع الفقرة الأولى من المادة -2

    .50عدد رسمیة جریدة الولائیة، البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخابات بالترشح بالتصریح یتعلق2012 ر سبتمب
 التقنیة المیزات ، یحدد2012 سبتمبر 8 ل الموافق 1433 شوال 21 في المؤرخ القرار المادة الثانیة من راجع -3

  . 50عدد رسمیة جریدة ة،الولائی البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخابات بالترشح التصریح لاستمارة
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 :الترشح مطابقة فحص إجراءات -01

 خلیتین، إحداهما مستوى على الفحص یتم المحلیة للانتخابات الترشّح حالة في    
 ورقابة تحت إشراف البلدي الشعبي المجلس في للعضویة الترشح ملفات بتشكیل خاصة

 ویتم الولائیة، الشعبیة المجالس لعضویة الترشح ملفات بدراسة فتقوم الأخرى الوالي، أما
 القیام على القدرة من عالي قدر على أكفاء أشخاص من اللجنتین هاتین أعضاء اختیار

 تصرف تحت ویوضع مهامهم، لممارسة اللاّزمة بالوسائل یزودوا أن المسؤولیة، على بهذه
جنة  أي رفض یكون الأحوال كل مسؤولیته، وفي وتحت الوالي قبل من علیه یوقع سجل اللّ
ل بقرار مترشحین أو قائمة ترشح  .2معلّ

 :الترشح مبررات رفض -  02

 أو شخص لأي الترشح رفض قرار بتعلیل الوالي المشرع ألزم الترشح في للحق حمایة    
لا القرار یكون أن على وأكد بل قائمة،  . 3واضحا قانونیا تعلیلا معلّ

 الالتزام على المشرع حرص مدى على یدل فإنما شيء على دل إن التأكید وهذا    
 ألا الانتخابیة العملیة صمیم من تعد مرحلة في الغموض وعدم الإدارة جانب من الوضوح

                                                                                                                                                                                         
المتعلق بالتصریح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة  332- 12من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة راجع  -1

  .البلدیة و الولائیة، المرسوم السابق ذكره
  :راجع كل من -2
  .30مذكرة الماجستیر السابقة، ص : ماجدة بوخزنة -  
  .75، صالمقال السابق: مزیاني فریدة -  
من المؤكد أن التسبیب یخدم كل الأطراف سواء الوالي المصدر للقرار فیشیر لسبب رفض شخص محدد أو  -3

یخدم الطرف المعني فیعرف سبب الرفض وحینئذ قد یرفع طعنه القضائي  ویواجه المعني، كماص ویصرح بذلك أشخا
ویخدم التسبیب أیضا السلطة القضائیة حین نظرها في الدعوى فتسلط رقابتها على . وقد یقتنع بالتسبیب المعلن عنه

عمار راجع في هذا الخصوص، . شحمشروعیة التسبیب المصرح به والذي من أجله أبعد الشخص المعني من قائمة التر 
  .97، ص 2012شرح قانون البلدیة، الطبعة الأولى، جور للنشر والتوزیع، الجزائر، : بوضیاف
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 من لمبرر الإدارة تقدیم خلال من یكون والوضوح القانوني الترشح، فالتعلیل عملیة وهي
 :ذكرها الآتي المبررات

المتعلق  10-16رقم العضوي القانون من 72 المادة في المذكورة البیانات توافر عدم -1 
 .بقانون الانتخابات المعدل و المتمم

 علیها نصت التي الصیغ وفق تزكیتها تم قد تكون أن دون الترشح ورقة تقدیم -2
  .من قانون الانتخابات المعدل و المتمم 73المادة

 1. أو في أكثر من دائرة انتخابیة قائمة، من أكثر في الترشح -3
 . الآجال انتهاء بعد بالترشح التصریح تقدیم -4
  .2المستخلفین من قانونا المحدد للعدد المترشحین قائمة تضمن عدم -5
 .3واحدة أسرة إلى ینتمیان اثنین مترشحین من أكثر الترشح قائمة تضمن  -6 
 التصدیق عدم أو التوقیعات عدد في كالنقص القانونیة للشروط التوقیعات استفاء عدم -7
 واسم لقب من للموقع المدنیة الحالة ذكر عدم أو عمومي ضابط لدى التوقیعات على 

 . 4المیلاد وغیرها وتاریخ

                                                             
الانتخابات  المتعلق 10-16العضوي رقم  قانونالمن  202ینجر عن ذلك عقوبات منصوص علیها في المادة  -1

  .س القانونمن نف 76المعدل و المتمم، و هو ما نصت علیه المادة 
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم  10- 16من القانون العضوي رقم  71وهو عدم احترام أحكام المادة  -2

یجب أن تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة عددا من المترشحین یساوي : " والتي نصت على
من عدد المقاعد المطلوب  (%30)قل عن ثلاثین في المئة عدد المقاعد المطلوب شغلها و عددا من المستخلفین لا ی

  .."شغلها
لا یمكن التسجیل في نفس : " من قانون الانتخابات المعدل و المتمم لقولها 77لأن الأصل العام جاءت به المادة  -3

  ".من الدرجة الثانیة ینتمیان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة) 2(قائمة الترشیح لأكثر من مترشحین اثنین 
  :كل من راجع -4
     المتعلق ، 2012 سبتمبر 06 ل الموافق 1433 عام شوال 19 في المؤرخ 333-12 رقم التنفیذي المرسوم -

 جریدة والولایة البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخاب الأحرار المترشحین قوائم لصالح التوقیعات اكتتاب باستمارة
  .50 رسمیة عدد
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 . الترشح من ممنوعین أشخاص قبل من الترشح تقدیم -8
 أو بالملف الأوراق نسخ على المصادقة كعدم الترشح، ملف تكوین شروط احترام عدم -9

 . الوطنیة الخدمة تجاه للمترشح القانونیة الوضعیة تبیّن بشهادة الملف إرفاق عدم
 .بالإدانة حكم لوجود الترشح من المنع -10
 . به والإخلال العام النظام تهدید بسبب الترشح رفض -11
 79المادة  في علیها المنصوص الشروط توافر عدم بسبب الترشح رفض كما یمكن -12
المتعلق بقانون الانتخابات المعدل و المتمم، و التي  10-16القانون العضوي رقم من 

. في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي توافرها الواجب الشروط تنص على
 03-12العضوي القانون في علیها المنصوص الأحكام مراعاة لعدم الترشح رفض -13

 متعلق بنظامال 10-16 العضوي القانون من 84 و 71 المادتین علیه أحالت الذي
 من 35 المادة مقتضیات لتطبیق القانون هذا جاء وقد، المتممالانتخابات المعدل و 

 المجالس في المرأة حظوظ توسیع على تعمل قانونیة تدابیر لاتخاذ ویهدف الدستور،
نة نسب بفرض المنتخبة  القوائم أو السیاسیة الأحزاب قوائم في للترشح بالنساء خاصة معیّ

  .1الحرة
 في تتوفر أن یجب إذ الرفض، قرار علیها أسس التي المبررات لمجموع واستكمالا    

 :الشروط من مجموعة القرار

                                                                                                                                                                                         
 سبتمبر 8 لـ الموافق 1433 عام شوال 21 في المؤرخ المحلیة، والجماعات الداخلیة وزیر عن الصادر القرار -

 الشعبیة المجالس لانتخاب الأحرار المترشحین قوائم لصالح التوقیعات اكتتاب لاستمارة التقنیة للمیزات المحدد ،2012
  .50 عدد رسمیة والولائیة، جریدة البلدیة

، الممارسة ومحدودیة القانوني الاعتراف بین المنتخبة المجالس في الترشح وحق الجزائریة المرأة: سلیمة مسراتي/ د -1
  . 203خیضر، بسكرة، ص محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الثامن، العدد الفكر، مجلة

 ینایر 12 ل الموافق 1433 صفر 18 في المؤرخ 03-12من القانون العضوي رقم  05و02  المادة :راجع أیضاو   
  .  2012 لسنة الأول، العدد رسمیة المنتخبة، جریدة المجالس في المرأة تمثیل حظوظ توسیع كیفیات یحدد ، 2012
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 المشاركة تؤكد التي الضمانة یمثل شكلي إجراء وهو الترشح، لملف إیداع وصل تقدیم -1
 .1إشرافه و الوالي رقابة تحت الملف دراسة ثم للانتخابات الترشح في
  . 2انتخابات المجالس المحلیة حالة الوالي في قبل من الرفض قرار یصدر أن 2-
 التصریح إیداع تاریخ من كاملة أیام )10(أجل  في الرفض قرار تبلیغ یجب -3

  .3بالترشح

 : یتالتصو  مكاتبالأصلیین و الإضافیین ل عضاءالأ تعیینعلى  ةرقابال –ثالثا

ة المهمة      الانتخابیة العملیة نزاهة ضمان في تكمن التصویت مكتب لأعضاء الأساسیّ
 بعدها، أو أثنائها أو التصویت عملیة بدء قبل ذلك كان سواء الملائمة الظروف بتحضیر
ة هذه لكل وبالنظر  المشرع لها وضع التصویت، فقد مكتب بها یقوم التي الأدوار المهمّ
 30نص المادة  ، فبموجب4التشكیل أثناء المتبعة بالإجراءات تبدأ الضمانات من مجموعة

 الإضافیین والأعضاء مكتب التصویت أعضاء المتمم یعینمن قانون الانتخابات المعدل و 
 5.بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ویسخرون

                                                             
  .47مذكرة الماجستیر السابقة، ص : الرحمان عبد حملة -1
المتعلق بنظام  10-16العضوي رقم من القانون  78وهو ما عبرت علیه صراحة الفقرة الأولى من المادة  -2

یكون رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین بقرار من الوالي معللا تعلیلا قانونیا و : "الانتخابات المعدل والمتمم بقولها
  ".صراحة

 یجب أن یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في:" من نفس القانون بقولها 78أكدت ذلك الفقرة الثانیة من المادة  - 3
  ".أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح) 10(أجل عشرة 

  . 83الرحمان، مذكرة الماجستیر السابقة، ص عبد حملة -4
كلیة الحقوق والعلوم  ماجستیر، مذكرة للانتخابات، القانونیة الحمایة: الحاج كرزادي :و للمزید من التفصیل راجع  

  .68، ص2004باتنة،  جامعة السیاسیة،
قبل التعدیل كانت مسألة تعیین أعضاء مكتب التصویت و الأعضاء الإضافیین تكون بقرار صادر عن الوالي و  -5

لقانون الانتخابات أصبح المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة  2019سبتمبر  14بعد التعدیل الصادر في 
الضمانات التي یجب أن تكرس لنزاهة الانتخابات و علیه للانتخابات هو من یستحوذ على هذه المهمة وذلك لتعزیز 

یشكر المشرع على هذه الخطوة التي تبعث بثقة كبیرة في نفسیة الناخب نحو نجاح الاستحقاق الانتخابي المحلي و ذلك 
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 مكتب أعضاء تعیین في للانتخاباتالمندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة  فسلطة    
 على المقیمین الناخبین بین من یختاروا أن بشرط مطلقة التصویت و الأعضاء الإظافیون

الرابعة  الدرجة إلى غایة المترشحین و أقاربهم و أصهارهم ذلك في الولایة، مستثنیا تراب
 29 المادة حددت ولقد ،1والأفراد المنتمین إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین

التصویت الذي قد یكون ثابتا أو  تشكیلة مكتب الانتخابات المعدل و المتمم، قانون من
 .متنقلا حسب الحالة

 كل بمقر الإضافیین والأعضاء التصویت مكاتب أعضاء قائمة بنشر الإدارة وتقوم    
الولایة  المستقلة للانتخابات وة الوطنیة المندوبیة البلدیة للسلطالمندوبیة الولائیة و  من

 قائمة قفل بعد یوما على الأكثر 15 خلال المعنیة البلدیات و والدوائر والمقاطعة الإداریة
 في المشاركة السیاسیة للأحزاب للممثلین المؤهلین قانونا القائمة تسلیم مع المترشحین

 یوم التصویت مكاتب في القائمة تعلق كما الأحرار المترشحین الانتخابات، وكذا
  .2الاقتراع

 یهدف التصویت مكاتب أعضاء في تتوفر أن یجب التي للشروط المشرع تحدید إنّ     
 لهذا الانتخابیة، العملیة جوهر تعتبر التصویت التي عملیة على القائمین حیاد لضمان
في  المشاركة السیاسیة للأحزاب وللممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین المشرع منح السبب

 .التصویت مكاتب أعضاء تعیین على الاعتراض حق الانتخابات
                                                                                                                                                                                         

مستقلة المتعلق بالسلطة الوطنیة ال 07- 19لكون المندوب الولائي ینتمي إلى سلطة مستقلة بقوة القانون العضوي رقم 
  .للانتخابات

   .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30راجع الفقرة الأولى من المادة  -1
من نفس القانون، والجدید في هذه الفقرة بعد التعدیل أن المشرع أضافة مقرات  30راجع الفقرة الثانیة من المادة  -2

السابق لكي تنشر فیها قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الاظافیین وهي المندوبیة أخرى لم تكون موجودة في 
الولائیة والبلدیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وهذا شيء متوقع طالما أن السلطة المستقلة هي من تسهر عل 

دارتها والإشراف حسب المادة  المتعلق بالسلطة  07-19العضوي رقم من القانون  07تحضیر الانتخابات وتنظمیها وإ
من  43الوطنیة المستقلة للانتخابات وأن هذه المندوبیات تعمل تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة بناء على المادة 

  .نفس القانون فإنّ قوائم أعضاء مكاتب التصویت سوف تنشر فیها هي كذلك
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 إداریا تظلما الأعضاء الاضافیونو  التصویت مكاتب أعضاء ضد الاعتراض ویعتبر    
حتى یكون الاعتراض ، و 1المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یرفع أمام

  .و الموضوعیة مقبول وجب احترام جملة من الشروط الشكلیة

حتى یكون الاعتراض مقبولا من الناحیة : الشروط الشكلیة لقبول الاعتراض - 01
  :الشكلیة یجب أن

  .یكون مكتوبا -
  .یكون معللا تعلیلا قانونیا -
أیام الموالیة لتاریخ التعلیق و التسلیم الأولي  05یكون خلال مدة زمنیة مقدرة بـ -

  . 2للقائمة

حتى یكون الاعتراض مقبولا من الناحیة : لقبول الاعتراضالشروط الموضوعیة  - 02
  : الموضوعیة یجب أن یثبت أن عضو مكتب التصویت المعني موضوع الاعتراض

  .لیس ناخبا -
  .أنه لیس ناخبا مقیما على إقلیم الولایة -
  .أنه مترشح للانتخابات -
  .أنه قریب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحین أو صهر له -
  .یتمتع بصفة منتخب أنه -
 .3أنه عضو في حزب سیاسي لأحد المترشحین في الانتخابات -

                                                             
، غیر انه كان یفهم الاعتراض بتلقي المختصة الجهة صریحة بصفة لم یحددالمشرع قانون الانتخابات قبل تعدیل  -1

و علیه حسن المشرع فعلا . بأن الاعتراض یقدم أمام الوالي طالما انه هو من یتولى تعیین أعضاء مكتب التصویت
  .عندما استدرك ذلك عند تعدیل قانون الانتخابات و حدد بصفة صریحة الجهة التي یقدم إلیها الاعتراض

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30لفقرة الثالثة من المادة راجع ا -2
ه طالما لم یصدر إلى الآن قرار من رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجریدة الرسمیة  -3 لحقیقة أنّ في ا

فیات ممارسة حق الاعتراض علیهم لذا ارتأینا أن نلجأ إلى یعالج فیه مسألة شروط تعیین أعضاء مكاتب التصویت و كی
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 :الاعتراض آثار -03

 طرف من دراسته یتم الموضوعیة،الشكلیة و  الناحیة من وقبوله الاعتراض تقدیم بعد    
ا وتصدر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في المختصة المصالح  إمّ

 .رفضه أو الاعتراض بقبول قرار

 مكتب عضو عضویة بإنهاء القائمة تعدیل یتم الحالة هذه في :قبول الاعتراض حالة /أ  
 المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عنه، ویضبط المعترض التصویت

 .الطعن أجال انتهاء بعد النهائیة القائمة

 محل للعضو بالنسبة تغییر دون القائمة تبقى الحالة هذه في: الاعتراض رفض حالة /ب
 من ابتدءا أیام) 03( ثلاثة خلال المعنیة الأطراف إلى الرفض قرار الاعتراض، ویبلغ

 المحكمة أمام الطعن محل یكون أن یمكن هذا وقرار الرفض الاعتراض، إیداع تاریخ
  .1تاریخ تبلیغ القرارأیام كاملة ابتداء من ) 03(المختصة في أجل ثلاثة  الإداریة

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                         

 2012فبرایر  06الموافق لـ  1433ربیع الأول عام  13المؤرخ في  32-12من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 
  .بشأنهم القضائي الطعن أو/و الاعتراض حق ممارسة و كیفیات مكاتب التصویت أعضاء تعیین المتعلق بشروط

المعدل و المتمم بالقانون العضوي  10-16القانون العضوي رقم من  30من المادة  الرابعة و الخامسة الفقرة راجع -1
  . المتعلق بنظام الانتخابات 08-19رقم 
خدة،  بن یوسف الحقوق، جامعة ماجستیر، كلیة الجزائر، مذكرة في للانتخابات القانوني النظام: محمد بودیارو 

  .223ص ، 2009- 2008الجزائر، 
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  الرقابة الإداریة على الأعمال التنفیذیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة: الفرع الثاني

یحكم جریان العملیة الانتخابیة ضوابط قانونیة یترتب على عدم احترامها بطلان هذه     
لذا سنتناول في هذا . العملیة، لاسیما إذا كان للخرق تأثیر واضح على نتیجة الاقتراع

 رقابةثم نتطرق إلى ) أولا(الفرع رقابة أعضاء مكتب التصویت أثناء عملیة التصویت 
، تلیها رقابة اللجان الانتخابیة أثناء )ثانیا(عملیة الفرز  أعضاء مكتب التصویت على

  ).ثالثا(عملیة إعلان النتائج 

  :أثناء عملیة التصویتأعضاء مكتب التصویت رقابة  - أولا

 بضمانات إحاطتها إلى سارعی ع الجزائريالتشری جعلت المرحلة هذه لأهمیة نظرا    
التصویت سواء كانوا أساسیین أو  مكاتب أعضاء القانون ألزم لذلك تها،لنزاه إداریة

 ومكتب مركز تنظیم لقواعد المحدد 23-17رقم التنفیذي عن طریق المرسوم إضافیین
 المادیة الوسائل من مجموعة وجود الاقتراع من افتتاح قبل بالتأكد وسیرهما التصویت

 :منها
  .مختلفین بقفلین ومجهز تعریفیا رقما یتضمن شفاف اقتراع صندوق -
من  02 المادة أن ذلك السریة ضمان هو العازل هذا من الهدف و واحد أو أكثر عازل -

 على أكدت الانتخابات المعدل و المتمم بنظام المتعلق 10-16القانون العضوي رقم 
  .الاقتراع سریة

  ". انتخب "عبارة  یحمل ختم واحد نديّ  -
  .''بالوكالة انتخب '' عبارة نديّ یحمل ختم واحد -
  .طاولات بعدد كاف -
ة مهملات في كل عازل -   .سلّ
 .علبة حبر لوضع بصمة الناخب -
 .الاقتراع صندوق قفلي تشمیع مادة -
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 .الناخب بصمة لوضع حبر علبة -
  .مختلفین بقفلین الصندوق الشفاف قفل من التأكد -
 عدد یساوي التصویت لكل مترشح أو قائمة مترشحین بعدد أوراق وجود من التأكد- 

  .التوقیع قائمة في المسجلین الناخبین
 .التصویت مكتب أعضاء قائمة من التأكد من توفر نسخة  -
  .1المترشحین قوائم أو المترشحین ممثلي قائمة من التأكد من توفر نسخة  -

 فیجب التصویت عملیة مباشرة خلال )التصویت مكتب أعضاء(دورهم  عن أما    
 :كالآتي وذلك الأعضاء من عضو كل دور بین التّمییز

 حیث التصویت مكتب داخل الأمن على الحفاظ بسلطة یتمتع وهو :المكتب رئیس -01
 أي طرد ویمكنه الانتخابیة العلمیة سیر حسن لضمان التدابیر كل اتخاذ علیه نیتعیّ 

 بمحضر یرفق محضر في ذلك ویحرر التصویت لعملیة العادي بالسیر یخل شخص
 من التأكدو أیضا  .2العام النظام لحفظ العمومیة القوة بأعوان الاستعانة یمكنه كما الفرز

 المهام توزیع یمكنه كما .الاقتراع صندوق في إدخاله قبل واحد ظرف یحمل الناخب أن
 .مكتب كل خصوصیات حسب التصویت مكتب أعضاء بین

 على ویكلف مهامه أداء في التصویت مكتب رئیس یساعد :الرئیس نائب -02
 "بالوكالة  انتخب "أو " انتخب"  الندي الختم بوضع الناخبین، بطاقات بدمغ الخصوص

                                                             
ینایر  17الموافق لـ 1438ربیع الثاني  18المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفیذي رقم  06و  05راجع المادة  -1

ینایر سنة  25الصادرة في  04یحدد قواعد تنظیم مركز و مكتب التصویت و سیرهما، جریدة رسمیة عدد  2017سنة 
2017.  

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانون  10-16رقم  من القانون العضوي 28المادة : راجع كل من -2
  .، المرسوم السابق23-17من المرسوم التنفیذي رقم  07و  02و المادة . السابق
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 یصوت عندما الیسرى سبابته وغطس بصمته الناخب وضع على ویسهر الحالة، حسب
 .1تصویته على الفسفوري للإشهاد الحبر في بالوكالة یصوت عندما الیمنى وسبابته لنفسه

ف وهو :الكاتب -03  :یلي بما مكلّ
 .الناخب هویة من التحقق  - 
  .التوقیعات التعرف على اسم الناخب في قائمة  - 
 .تسلیم أوراق التصویت و الظرف للناخب - 

 تبلیغه في أي وقت إلى رئیس مركز یمكنه حتى المصوتین بحساب عدد أیضا یكلف  -
 .2التصویت

 ،3یحدد بمرسوم رئاسي واحدا یوما الاقتراع فیدوم التصویت عملیة سیر عن أما    
 مع 4مساءا السابعة الساعة على ویختتم صباحا، الثامنة الساعة على وكأصل عام یبدأ

 المواطنین تصویت ومكاتب المتنقلة التصویت بمكاتب الخاصة القانونیة مراعاة الأحكام
وكاستثناء یمكن لرئیس السلطة الوطنیة المستقلة . الخارج في المقیمین الجزائریین

للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، أن یقرر 
ساعة على الأكثر في البلدیات التي یتعذر إجراء عملیات ) 72(تقدیم افتتاح الاقتراع بـ 

د مكاتب التصویت و تشتت التصویت في یوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادیة تتصل ببع
ائي في بلدیة ما، وذلك بموجب قرار ینشر على الفور بكل وسیلة لأي سبب استثنالسكان و 
  .5مناسبة

                                                             
المرسوم  یحدد قواعد تنظیم مركز و مكتب التصویت وسیرهما،، 23-17من المرسوم التنفیذي رقم  08راجع المادة  -1

  .السابق
 لقواعد تنظیم مركز و مكتب التصویت وسیرهما، المحدد 23-17من المرسوم التنفیذي رقم  09دة راجع الما -2

  .المرسوم السابق
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  33راجع الفقرة الأولى من المادة  -3
  .من نفس القانون 32راجع المادة  -4
  .نفس القانون 33الثانیة من المادة راجع الفقرة  -5
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 التصویت مكاتب أعضاء یتأكد التصویت، في لحقهم الناخبین ممارسة تسهیل وقصد    
 المطلوبة الإداریة الوثائق وطاولات، وكذا كراسي من اللاّزمة المادیة الوسائل توافر من

 الشفاف الصندوق بفتح المكتب یقوم رئیس المكتب، أعضاء من المطلوب النصاب وتوافر
ن ه القاعة في للحاضرین ویبیّ  .مختلفین بقفلین بغلقه یقوم ثم فارغ أنّ

 قائمة في اسمه وجود من الكاتب یتأكد حیث هویته إثبات علیه الناخب، دخول وعند    
أن  ودون اللاّزمة التصویت أوراق وعدد ظرفا شخصیا الناخب یأخذ ذلك بعد التوقیعات

 ذلك بعد ویؤذن. الصندوق في اختیاره عن التعبیر قصد العازل إلى یتجه القاعة یغادر
 یتم ذلك وبعد واحد، ظرفا یحمل الناخب أن من الرئیس تأكد بعد الظرف بإدخال للناخب

 مصابا الناخب كان إذا ما حال التصویت، وفي تاریخ علیها ویوضع الناخب بطاقة دمغ
 في یساعده یختاره بشخص یستعین أن یمكنه الصندوق في ورقته إدخال من تمنعه بعاهة
 الیمنى السبابة بصمة وضع مع الإجراءات بنفس الوكیل فیقوم الوكالة حالة في أما. ذلك

  ". انتخب بالوكالة " الناخب  بطاقة في ویختم

 :الفرز عملیة على أعضاء مكتب التصویت رقابة - ثانیا

 الانتخاب نتائج لإعداد تمهیدا الأصوات فرز عملیة تبدأ التصویت عملیات اختتام بعد    
 التحقق الفرز عملیة تتضمن، حیث الانتخابیة العملیة نزاهة على المباشر تأثیرها لها التي
 في المسجّلین المقترعین بعدد عددها ومطابقة بالصنادیق الموجودة الأوراق عدد من

 كل علیها تحصلت التي الأوراق و إحصاء الباطلة الأوراق استبعاد تتضمن كما القائمة،
 في الناخبین ثقة تضمن التي المبادئ من بجملة الالتزام الضروري من كان ثم ومن قائمة،
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 حالة في إلاّ  التصویت مكتب داخل تتم الانقطاع، أن كالعلنیة، عدم الانتخابیة العملیة
 .1به الملحق التصویت مركز في الفرز یتم إذ المتنقلة، التصویت مكاتب

ة الجزائري المشرع أناط      وذلك التصویت، مكتب أعضاء إلى الفرز عملیة رقابة مهمّ
 08-19المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  10-16رقم  العضوي القانون بموجب
 رقابة تحت بفرز الأصوات فارزون فیه أنه یقوم جاء الذي الانتخابات، بنظام المتعلق
 التصویت، مكتب في مسجلین ناخبین من الفرز لجنة و تتشكل2 التصویت مكتب أعضاء

بحضور  التصویت، مكتب أعضاء قبل من تعیینهم ویتم الفرز عملیة فیه تم سیتم الذي
الكافي من الفارزین  العدد كفایة عدم حال في ممثلي المترشحین أو قوائم المترشحین و

 بطاقات تلاوة عملیة لتبدأ ،3أن یشاركوا في الفرز یمكن لجمیع أعضاء مكتب التصویت
 الموقّعة النقاط عد أوراق التصویت مكتب لرئیس الفارزون تسلیم ثم النقاط وعد الاقتراع

 أو التي نازع ناخبون في صحتها في یشكون التي التصویت و أوراق طرفهم من
 مكاتب من مكتب لكل بها المعبر التصویت بأوراق الاحتفاظ بعدها ویتم، 4صحتها

عة أكیاس في التصویت فة حسب مشمّ  الطعن آجال انقضاء غایة إلى مصدرها ومعرّ
  .5الانتخابات لنتائج النهائي والإعلان

  

  

 
                                                             

، وسیرهما التصویت ومكتب مركز تنظیم قواعد یحدد الذي 23-17من المرسوم التنفیذي رقم  23راجع المادة  -1
  .المرسوم السابق

  . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  49راجع الفقرة الأولى من المادة  -2
  .من نفس القانون 49راجع الفقرة الثانیة من المادة  -3
  .من نفس القانون 50راجع الفقرة الأولى من المادة  -4
  .من نفس القانون 50راجع الفقرة الثالثة من المادة  -5
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 : الفرز عملیة على المترتبة الآثار - 01

 مكتب أعضاء یوقعها نسخ )03(ثلاث  في یحرر محضر إعداد الفرز على یترتب    
 تحریر فور المسجّلة النتیجة على العلني بالتصریح المكتب رئیس التصویت، ویقوم

ویكون ذلك بعدما یتأكّد 1 التصویت قاعة في الفرز محضر بتعلیق ویقوم الفرز، محضر
ه  من أن عدد الأظرفة مساویا لعدد تأشیرات الناخبین، و في حالة وجود فارق بینهما فإنّ

  . 2تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز

رة الفرز محاضر من الثلاثة النسخ توزیع ویتم      :الآتي النحو على المحرّ

 .التصویت مكتب داخل لتعلیقها التصویت مكتب رئیس إلى نسخة -
مها البلدیة مع الملاحق مقابل وصل استلام، الانتخابیة اللجنة رئیس إلى نسخة -  یسلّ

  .الرئیس نائب أو التصویت مكتب رئیس
مها الوطنیة المستقلة للانتخاباتممثل السلطة  إلى نسخة -  3.التصویت مركز رئیس یسلّ

م كما      على مصادقا الفرز محضر من نسخة التصویت مكتب داخل فورا و تسلّ
 قانونا المؤهلین الممثلین كل إلى التصویت مكتب رئیس قبل للأصل من مطابقته

النسخة على جمیع وتدمغ هذه . استلام وصل مقابل المترشحین قوائم أو للمترشحین
 إلى إضافة .4"نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 

 ممثل إلى زالفر  محضر من للأصل مطابقة نسخة تسلیمب قیام رئیس مكتب التصویت
                                                             

 ومكتب مركز تنظیم قواعد یحدد الذي 23-17من المرسوم التنفیذي رقم  24راجع الفقرة الأولى من المادة  -1
 10- 16من القانون العضوي رقم  51كما أكدت ذلك الفقرة الرابعة من المادة . ، المرسوم السابقوسیرهما تالتصوی

یصرح رئیس المكتب علنا بالنتائج، و یتولى تعلیق محضر الفرز في :" المتمم، بقولهاالمتعلق الانتخابات المعدل و 
  ".مكتب التصویت بمجرد تحریره

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10- 16من القانون العضوي رقم  51الثالثة من المادة وهو ما أكدته الفقرة  -2
  .والمتمم

  .من نفس القانون 51نصت على ذلك الفقرة الثانیة من المادة  -3
  .من نفس القانون 51راجع الفقرة الخامسة من المادة  -4
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استلام، الذي بدوره یمكنه الاطلاع على  وصل مقابل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
 .1زملاحق محضر الفر 

 :الإثبات في الفرز محضر دور  -02

 یتعلق ما لإثبات بها یعتد إنما و الإثبات، في مطلقة قرینة لیست المحضر بیانات إنّ     
 فإنّ  ذلك على وبناءا أحداث، من التصویت مرحلة خلال واقع ما جرى من الاقتراع بنتائج

 على العكسي الدلیل یقوم حتى الصحة بقرینة یتمتع بیانات من یتضمنه بما المحضر
 على وقّع الذي الانتخابات لجنة لعضو یمكن مثلا مصر فیه، ففي الواردة البیانات صحة

 على تحفظا أبدى قد یكن لم ولو حتى الانتخابات عملیات صحة في یطعن أن المحضر
 .2المحضر على التوقیع وقت ذلك

  :النتائج إعلان عملیة أثناء اللجان الانتخابیة رقابة – ثالثا 

 عملیة تبدأ التصویت، أوراق وحفظ المحاضر وتحریر الفرز عملیة من الانتهاء بعد    
 إحصاء مرحلة على المفروضة للرقابة سنتطرق هنا ومن. عنها والإعلان تحدید النتائج

 الفرز محاضر إرسال بعد الناخبین لأصوات العام الإحصاء عملیة تكون إذ الأصوات،
  .3المختصة الانتخابیة اللجان إلى المكاتب رؤساء قبل من

  

 

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16العضوي رقم  من القانون 51راجع الفقرة السادسة والسابعة من المادة  -1

  .والمتمم
 جامعة السیاسیة، العلومو  الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة الانتخابیة، العملیة على الرقابة آلیات: تمام یعیش شوقي -2

  .78، ص2009-2008 بسكرة، خیضر، محمد
  . 80ص ،نفس مذكرة الماجستیر: تمام یعیش شوقي -3
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التحلیل إلى سنتطرق بالدراسة و : البلدیة أثناء إعلان النتائج الانتخابیة اللجنة - 01
  .تشكیلة اللجنة ثم إلى دورها أثناء إعلان النتائج الانتخابیة

  :سیرهانظام تشكیلة اللجنة و  /أ

المعدل و المتمم  10-16العضوي رقم من القانون  152انطلاقا من نص المادة     
المتعلق بنظام الانتخابات، نجد أنّ اللجنة الانتخابیة  08-19بالقانون العضوي رقم 

  :البلدیة تتشكل من
 .قاض رئیسا، یعینه المجلس القضائي المختص إقلیمیا  -
نه المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المست - قلة نائب رئیس من بین ناخبي البلدیة یعیّ

 .للانتخابات
مساعدین اثنین من بین ناخبي البلدیة یعینهما المندوب الولائي للسلطة الوطنیة  -

  .  1المستقلة للانتخابات
جنة باستثناء القاضي أن یكونوا من بین ناخبي البلدیة      واشترط المشرع في أعضاء اللّ

و أصهارهم إلى غایة واستثنى من ذلك المترشحین المنتمیین إلى أحزابهم و أولیائهم 
جنة و إبعادها عن أي شبهة من شأنها أن  2الدرجة الرابعة وذلك حفاظا على روح هذه اللّ

                                                             
التعدیل نرى أنّ طبیعة تشكیل هذه اللجنة یغلب علیه الطابع الإداري لكون الوالي هو من یعیّن نائب الرئیس قبل  -1

و أصبح المندوب الولائي للسلطة المستقلة هو من  2019سبتمبر  14والمساعدین الاثنین، غیر أن الوضع اختلف بعد 
جنة الانتخابیة البلدیة ما عدا الرئیس و هذا ما سینعكس على مهام اللجنة لكون أن یملك صلاحیة تعیین أعضاء اللّ

تشكیلة اللجنة تتحكم فیها سلطتین مستقلتین و هما السلطة القضائیة و السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات باعتبارهما 
جنة لإعط اء ضمانة أكبر لا تخضعان إلاّ للقانون، و أحسن المشرع فعلا بهذا التغییر الذي أجراه على تشكیلة هذه اللّ

  .نحو شفافیة عملها
المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16من القانون العضوي رقم  152راجع بخصوص ذلك الفقرة الأولى من المادة  -2

  .المعدل و المتمم
نلاحظ بأن المشرع لم یحدد صفة النائب والمساعدین الاثنین ما یعني أن المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة 

نة كالخبرة  للا نتخابات یملك سلطة تقدیریة في اختیار هؤلاء و یجب أن یراعي في ذلك ضرورة توافر شروط معیّ
بة والحیاد   . والكفاءة والسمعة الطیّ
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تؤثر على حیادها في تسییر العملیة الانتخابیة كما أنّ القرار المتضمن تعیین أعضاء 
ق فورا بمقر الولایة و البلدیات المعنیة   .1اللجنة الانتخابیة البلدیة یعلّ

جنة الانتخابیة البلدیة أثناء إعلان النتائجدور  -ب   :اللّ

المعدل و المتمم  10- 16من القانون العضوي رقم  153جاء في نص المادة     
جنة تجتمع بمقر البلدیة و  08-19بالقانون العضوي رقم  المتعلق بنظام الانتخابات أن اللّ

لسلطة الوطنیة المستقلة عند الاقتضاء بمقر آخر رسمي معلوم یحدده المندوب الولائي ل
جنة بعدة مهام، و 2للانتخابات   :منها تقوم اللّ

إحصاء نتائج التصویت المحصل علیها في كل مكاتب التصویت على مستوى  – 1
البلدیة و ذلك بعد الانتهاء من عملیة الفرز و حساب أوراق التصویت حیث تستلم اللجنة 

  :هيالفرز بالإضافة إلى الملحقات و ر من رئیس مكتب التصویت نسخة أصلیة من محض
الأوراق الملغاة، الأوراق المتنازع علیها، الوكالات، وصل تسلیم نسخة من المحضر 
لممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب و المترشحین و التفویضات و ذلك للرجوع إلیها في حالة 

  .تلقي أي شكوى بخصوص عملیة الفرز

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  152وهو ما جاءت به الفقرة الثانیة من المادة  -1

  . والمتمم
ه تماشیا مع التعدیلات التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون الانتخابات كان علیه أن یلزم غیر أن نا نلاحظ أنّ

بتعلیق القرار المتضمن أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات و 
ة و البلدیات المعنیة طالما أننا أصبحنا نتعامل مع هذه المندوبیة أكثر من لا یكتفي بأن یعلق هذا القرار بمقر الولای

الولایة خلال الاستحقاقات الانتخابیة مثل ما فعل مع قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضافیین لمكاتب التصویت حینما 
  . لانتخاباتألزم بأن تنشر قوائم أعضاء مكاتب التصویت في المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة ل

جنة الانتخابیة البلدیة عند الاقتضاء وهو  -2 أحسن المشرع فعلا عندما حدد المسؤول عن أحقیة تحدید مقر اجتماع اللّ
المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، أي كأصل عام مقر الاجتماع یكون في البلدیة و كاستثناء مقر 

  .   ئي و بالتالي سد ثغرة قانونیة كانت موجودة قبل تعدیل قانون الانتخاباتالاجتماع یحدده المندوب الولا
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اللجنة من المحاضر المستلمة من رؤساء مكاتب یتحقق رئیس علیه یراقب و و     
ممضیة من جمیع أعضاء المكتب، ثم یحرر وصل استلام على نسختین  1التصویت
جنة یدون فیها اسم رئیس مكتب یس المكتب و واحدة لرئ الأخرى تبقى في أمانة اللّ

  .المرفقةعدد الوثائق  رقم المكتب، و البطاقة الرسمیة و اسم المركز و التصویت و بیانات

إحصاء النتائج و إفراغها في محضر نهائي یجمع كل نتائج البلدیة المحصل علیها  – 2
ى هذا المحضر بمحضر الإحصاء البلدي للأصوات ، 2في كل مكاتب التصویت، و یسمّ

حیث یضم هذا المحضر عدد محاضر الفرز المستلمة و عدد مكاتب التصویت و عدد 
 3تین وعدد الأوراق الملغاة و عدد الأصوات المعبر عنهاالناخبین المسجلین و عدد المصو 

و یحرر في محضر رسمي في ثلاث نسخ أصلیة بحضور الممثلین المؤهلین قانونا 
قع المحضر النهائي من قبل جمیع أعضاء اللجنة . 4للمترشحین أو قوائم المترشحین و یوّ

  .5الانتخابیة البلدیة

  :ذكورة سابقا كما یليالم 6توزع النسخ الأصلیة الثلاثة – 3
 .نسخة ترسل فورا إلى رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة -

                                                             
مع العلم أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تغییر النتائج المسجلة في كل مكتب تصویت و المستندات الملحقة  -1

المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16من القانون العضوي رقم  153بها، راجع بخصوص ذلك الفقرة الثانیة من المادة 
  .المعدل والمتمم

تحدد المواصفات التقنیة لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طریق قرار صادر من رئیس السلطة الوطنیة  -2
  .من نفس القانون 153المستقلة للانتخابات، راجع بخصوص ذلك الفقرة الأخیرة من المادة 

كرة ذ، مـ01-12لعملیـة الانتخابیـة فـي الجزائـر فـي ظـل القـانون العضـوي الإشـراف القضـائي علـى ا :مازوزي یاسین -3
  .41، ص 2014، 2013، خنشلة ،جامعة عباس لعزوزكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، ماجستیر

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  153راجع الفقرة الأولى من المادة  -4
یوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات :" من نفس القانون، بقولها 153وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة  -5

  ".الذي هو وثیقة تتضمن جمیع الأصوات، من قبل أعضاء اللّجنة الانتخابیة البلدیة
  .من نفس القانون 153راجع الفقرة الرابعة من المادة  -6



 118 

قها رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بها عملیة  - نسخة یعلّ
الإحصاء البلدي للأصوات و تحفظ بعد ذلك في أرشیف السلطة الوطنیة المستقلة 

 .1للانتخابات
 .المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نسخة تسلم فورا إلى ممثل -

جنة الانتخابیة البلدیة  – 4 كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللّ
المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات من قبل رئیسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح 

علم أنه یودع كل مترشح أو قائمة ، مع ال2أو قائمة مترشحین مقابل وصل بالاستلام
مترشحین لدى المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قائمة ممثلیهم 

و یجب أن تتضمن . یوما الكاملة قبل تاریخ الاقتراع) 20(المؤهلین قانونا خلال العشرین
قائمة إضافیة  هذه القائمة كل عناصر الهویة بالنسبة للشخص المؤهل، كما یمكن تقدیم

أیام قبل یوم الاقتراع و بنفس الشروط للتعویض في حالة غیاب ) 10(في أجل عشرة
  .3الممثل المؤهل

جنة الانتخابیة البلدیة الإحصاء  – 5 في حالة انتخاب المجالس الشعبیة البلدیة تتولى اللّ
  .حسب ما تحصل علیه كل قائمة4البلدي للأصوات و تقوم بتوزیع المقاعد

  
  
  
 

                                                             
جنة استبدل المشرع أرشیف البل -1 دیة بأرشیف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الذي تحتفظ بنسخة من محضر اللّ

ه یحفظ في أرشیف سلطة مستقلة تخابیة البلدیة، و ذلك راجع إلى استبعاد إمكانیة تزویر هذا المحضر طالما أنّ   .الان
  . لق بنظام الانتخابات المعدل والمتممالمتع 10-16من القانون العضوي رقم  153راجع الفقرة السادسة من المادة  - 2
  .من نفس القانون 153راجع الفقرة السابعة و الثامنة و التاسعة من المادة  - 3
  .من نفس القانون 69و  68و  67و  66في هذه الحالة التوزیع یكون طبقا لأحكام المواد  - 4
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جنة - 02  اللجنة سنقوم بدراسة تشكیلة: أثناء إعلان النتائج الولائیة الانتخابیة اللّ
 . الانتخابیة العملیة إعلان نتائج خلال دورها إلى وسیرها إضافة

جنة تشكیلة /أ  :سیرهانظام و  اللّ

جنة من قانون الانتخابات المعدل و المتمم، تتشكل 154بناء على نص المادة       اللّ
الانتخابیة الولائیة التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من ثلاثة 

 :  أعضاء وأعضاء مستخلفین، و ذلك على الشكل الآتي) 3(
نه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا،   برتبة قاض  -  مستشار رئیسا، یعیّ
  المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا للرئیس،  -
ضابط عمومي یسخّره رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عضوا، یقوم بمهام  - 

 .أمانة اللجنة

اللجنة الانتخابیة الولائیة بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة  تجتمع    
إلى  الولایة تقسیم حالة ولائیة، في انتخابیة لجنة من أكثر تتشكل أن ویمكن. 1نتخاباتللا

  .2أكثر أو انتخابیتین دائرتین

 تحدید حول النظر وجهات في السابق أي قبل تعدیل قانون الانتخابات، اختلفت    
 هیئة لاعتبارها الفقه من فریق ذهب حیث الولائیة الانتخابیة للجنة القانونیة الطبیعة

                                                             
الملاحظة التي یمكن لنا تسجیها هو أن قبل التعدیل تشكیلة اللجنة تشكیلة قضائیة بحتة و عندما تعقد اجتماع  -1

یكون في المجلس القضائي، بعد التعدیل طرأت تغییرات في مقر الاجتماع و تشكیلة اللجنة، فبالنسبة للمقر أصبح 
ت، و بالنسبة للتشكیلة فقد صارت مزیج بین السلطة القضائیة و بالمندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابا

و الضابط العمومي ومنه نستنتج أنّ هذا التغییر ) المندوب الولائي التابع لها(السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 
غم من الاستقلالیة التي تتمتع بها السلطة القضائیة  إلاّ أن المشرع غامض یصعب فیه الكشف عن نیة المشرع فبالرّ

أدخل على تشكیلتها جهات أخرى هي كذلك مستقلة إداریا ومالیا بحكم التشریع الانتخابي المعدل تاركا مسألة رئاستها 
لقاض برتبة مستشار فقد یرجع ذلك إلى كون المندوب الولائي للسلطة المستقلة یكون أعلم بأدق التفاصیل حول ما 

   .   یجري خلال أي استحقاق انتخابي
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم  من 155 المادة راجع -2
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ها آخر فریق یرى أعلى، بینما جهة أمام مراجعتها یمكن قرارات تصدر قضائیة  جهة بأنّ
 أما .1المختص القضاء أمام فیها الطعن یمكن قرارات وتصدر إداریة أعمالا تمارس إداریة

المعدل و المتمم  10-16رقم  العضوي القانون نص الجزائري فقد المشرع موقف عن
 وقراراتها اللجنة أعمال أن على المتعلق بنظام الانتخابات 08-19العضوي رقم بالقانون 

  .المختصة الإداریة المحكمة أمام للطعن قابلة إداریة

  :دور اللجنة الانتخابیة الولائیة بعد انتهاء عملیة التصویت /ب

 رقابي التصویت، دورتلعب اللجنة الانتخابیة الولائیة دورین رقابیین بعد انتهاء عملیة     
 مرحلة أثناء المحلیة، و دور رقابي بالانتخابات الخاصة التصویت عملیات صحة على

 اللجنة طرف من لها المرسلة المحاضر على رقابتها خلال من الأصوات إحصاء
 .البلدیة الانتخابیة

 : المحلیة للانتخابات التصویت صحة منازعات في اللجنة دور -1-ب

المعدل و المتمم بالقانون  10-16العضوي رقم  من القانون 170المادة بموجب     
للجنة الانتخابیة الولائیة  المشرع الانتخابات، أناط المتعلق بنظام 08-19العضوي رقم 

ة  المجالس أعضاء بانتخابات المتعلقة التصویت عملیةصحّة  في مشروعیة الفصل مهمّ
 صحة في المنازعة بمناسبة الناخبین من مقدمةال الاحتجاجات في المحلیة، وذلك للنظر

  .عملیات التصویت

  

 

                                                             
، 2007 طبعة الجامعیة، الجزائر، المطبوعات الجزائر، دیوان في الجمهوریة رئیس انتخاب نظام: إدریس بوكرا -1

 في مذكرة ماجستیرالجزائر،  الدستوریة التجربة في الانتخابي النظام: الوهاب عبد المؤمن عبد :و راجع أیضا. 97ص
  .133، ص2007- 2006قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري الحقوق،  كلیة العام، القانون
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 : اللجنة أمام الطعن الإداري إجراءات -1 -1 –ب 

حتى تقبل اللجنة الانتخابیة الولائیة النظر في الطعون المقدمة لها، یجب أن یستوفي     
هذا الطعن على شرط موضوعي وهو أن یكون محل الاعتراض هو صحة عملیات 

وهي  1التصویت للاستحقاق الانتخابي المحلي، كما یجب أن یستوفي على شروط شكلیة
  :كالآتي

  .أن یكون صاحب الطعن ناخبا قد عبّر عن صوته في الانتخابات المحلیة -
  .إیداع الاحتجاج في المكتب الذي صوت به -
  .تدوین الاحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته -
  .2إرسال المحضر إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة -

جنة فصل  -2 -1 –ب   :الطعن الإداري في اللّ

في الاعتراض على صحة عملیات  الفاصلة قراراتها الولائیة الانتخابیة اللجنة تبلغ    
 في حیث تبت اللاّزمة، التحقیقات إجرائها بعد الانتخابات المحلیة التصویت في
 من ابتداء أیام )05(خمسة  أقصاه أجل في قراراتها المقدمة لها وتصدر الاحتجاجات

 في اللجنة فصل أجال من قلص المشرع أنّ  یلاحظ و ما. 3بالاحتجاج إخطارها تاریخ
 أیام )10( عشرة خلال أمامها المقدمة في الاحتجاجات تبت كانت الاحتجاجات، حیث

                                                             
المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  170راجع بخصوص ذلك الفقرة الأولى والثانیة من المادة  -1

  .قالانتخابات المعدل و المتمم، القانون الساب
 إجحافا یشكل وبالتالي الطعن، مدّة قصرب یترجم ، وهذا ماالاحتجاج لإیداع میعادا یحدد لمالمشرع  نلاحظ أنّ  -2

 تكون حتى تهأدلّ  ویجمع الانتخابات ةمشروعیّ  عدم یكشف إن ما الناخب لأنّ تراض، الاع في حقه ممارسة من للناخب
 الطعن، تقدیم في الطعن حق سقوط انقضائها على یترتب جالآ تحدید المشرع على كان ولذلك انتهت، قد الطعن مهلة

 )48( أي، التشریعیة الانتخابات في زابوالأح للمترشحین الممنوح للأجل المدة حیث من مماثل تراضللاع أجل كتحدید
    .تراعالاق عملیة اختتام ساعة من انطلاقا حسابها یبدأ ساعة،

  .من نفس القانون 170 راجع الفقرة الثالثة من المادة -3
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المتعلق بنظام  01-12القانون العضوي رقم  الاحتجاج في ظل استلامها تاریخ من ابتداء
  .الانتخابات

جنة عن الصادرة القرارات مضمون یخص فیما أما      سلطات المشرع یوضّح لم اللّ
 رفض عن تخرج لا إلاّ أنها أمامها، المقدمة للاحتجاجات نظرها في الولائیة اللجان

 . الانتخابات إلغاء إلى تصل وقد النتائج تعدیل أو الاحتجاج

 العیوب أحد الاحتجاج شاب إذا ما حالة في یكون الاحتجاج، رفض وبخصوص    
 یمكن به، كما صوت الذي التصویت تدوین الاحتجاج في محضر مكتب كعدم الشكلیة،

 .التأسیس لعدم موضوعا رفضه

 أو الأصوات فرز في لأخطاء اللجنة اكتشاف حالة في فیكون النتائج، تعدیل أما    
وباعتبار  اللجنة قرار صدور وبعد 1الانتخابات نتیجة التأثیر شأنها من غش حالة ثبوت

 .2 عنها الصادرة القرارات في قضائیا الطعن یمكن إداریة أعمال هي قراراتها أن

 من قرار صدور بعد إلا یكون لا فهو الانتخابات، إعادة أو إلغاء یخص فیما أما    
من القسم الأول  104ذلك تطبیقا لنص المادة إقلیمیا، و  المختصة الإداریة المحكمة

الموسوم بـاستخلاف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة من الفصل الثالث من 
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  10-16الباب الثاني من القانون العضوي رقم 

حت بـأنّ  ملیات التصویت، تعاد في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة ع:" هوالتي صرّ
الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها في هذا القانون 

یوما على الأكثر، من تاریخ تبلیغ قرار المحكمة ) 45(العضوي في ظرف خمسة وأربعین 
 ".الإداریة المختصة إقلیمیا

                                                             
  .179، 178مذكرة الماجستیر السابقة، ص: راجع أحمد محروق -1
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  10- 16من القانون العضوي رقم  157وهذا ما صرحت به المادة  -2

  ".لمختصة إقلیمیایمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة أمام المحكمة الإداریة ا:" بقولها
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جنة دور - 2-ب   : الأصواتعدد  إحصاء في اللّ

جنة      الانتخابیة الولائیة عند نهایة عمل اللجنة الانتخابیة البلدیة، وذلك یبدأ عمل اللّ
عن طریق اجتماع یعقد بالمندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لدراسة 
جان الانتخابیة البلدیة للبلدیات  محاضر الإحصاء البلدي للأصوات التي یقدّمها رؤساء اللّ

جنة الانتخابیة الولائیة دور رقابي على لعبالتابعة لها،  وبالتالي ت  اللجان سجلات اللّ
 الأصوات، إحصاء مرحلة في خصوصا و التصویت عملیة انتهاء البلدیة بعد الانتخابیة

ها تقوم بـ   :إضافة إلى ذلك فإنّ
  .1بمراجعتها تقوم الانتخابیة البلدیة و اللجان سجّلتها التي النهائیة النتائج تجمیع -
 66توزیع المقاعد بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة الولائیة طبقا لأحكام المواد تقوم ب -
، حیث نصت هذه المواد على كیفیة توزیع 2من قانون الانتخابات 69و  68و  67و 

وقد حدد المشرع انتهاء انشغال هذه اللجنة  .المقاعد حسب عدد الأصوات المحصل علیها
ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبیة ساعة على الأكثر  48خلال 

  .3البلدیة و الولائیة
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة فورا  -

جنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام   .4وبمقر اللّ
إلى ممثل الوالي، كما تسلم كذلك نسخة مصادق  تسلم نسخة أصلیة من المحضر فورا -

على مطابقتها للأصل من المحضر إلى ممثل الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، إضافة 

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  156أكدت ذلك الفقرة الأولى من المادة  -1

ع اللجنة الانتخابیة الولائیة النتائج النهائیة التي سجلتها و أرسلتها اللجان :" والمتمم بقولها تعاین و تركّز و تجمّ
  ".الانتخابیة البلدیة

  .من نفس القانون 156ع الفقرة الثانیة من المادة راج -2
  .من نفس القانون 158راجع الفقرة الأولى من المادة  -3
  .من نفس القانون 158راجع الفقرة الثالثة من المادة  -4
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إلى ذلك ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر إلى الوزیر المكلف 
  .1بالداخلیة ووزیر العدل حافظ الأختام

أي  البلدیة، الانتخابیة اللجنة من أعلى درجة تشكل الولائیة خابیةالانت اللجنة فإنّ  ومنه    
البلدیة، بمعنى مستوى آخر لإحصاء نتائج  الانتخابیة اللجان لعمل بعدیة رقابة أنها تمثل

لمصداقیة نتائج العملیة أكبر  زیادة وبالتالي التصویت على مستوى الدائرة الانتخابیة
  .الانتخابیة للاستحقاق المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  158نصت على ذلك الفقرة الثانیة والرابعة والخامسة من المادة  -1
ه من المفروض أن تعدل هذه المادة لأنها ما . الانتخابات المعدل والمتمم و نسجل ملاحظة بخصوص هذه الفقرات لأنّ

) ة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الوزیر المكلف بالداخلیةممثل الوالي، ممثل الهیئ( زالت واردة فیها مصطلحات 
والتي یفترض أنه تم الاستغناء عنها و تعویضها بجهات أخرى، فالوالي تم تعویضه بالمندوب الولائي للسلطة الوطنیة 

سلطة الوطنیة المستقلة المستقلة للانتخابات، وممثل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تعویضه برئیس ال
 2019سبتمبر  14وللأسف لم ینتبه المشرع عند إدخال التعدیلات والإضافات إلى قانون الانتخابات في ... للانتخابات

ما یعني أن المشرع اهتم بالمواد القانونیة التي تحیط . إلى أن الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد تم حلها
بیة للاستحقاق الرئاسي فقط، و علیه فبالنظر إلى الأخطاء المشار إلیها، فإننا نعتبر أنّ تعدیل قانون بالعملیة الانتخا

.                                                                                                    فقط 2019الانتخابات ما هو إلا تعدیل مؤقت یحكم رئاسیات دیسمبر
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 المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة الأعمالالسیاسیة على  الرقابة: الثاني المطلب

 للأحزاب أضحى ،الدولة في الحزبیة التعددیة الدستوري المؤسس كفل أن بعد    
 نشر في والمتمثل السیاسیة الحیاة في دورها بتفعیل المطالبة في الحق المعتمدة السیاسیة
 الوصول أكبرها ولعل إلیها، ترمي التي أهدافها تحقیق و أجلها من أنشئت التي المبادئ

 الانتخاب، طریق عن لها الشعب وبإرادة واختیار ودیمقراطیة سلمیة بطرق السلطة إلى
إشراكها في  طریق عن إرادة الناخبین وتحویل تزییف عدم على تسهر ذلك أجل ومن

   . 1الانتخابیة العملیة على الرقابة

 الانتخابات، قانون تطبیق حسن على حرصا الجهات أهم من السیاسیة الأحزاب تعتبر    
مترشح، فإنّ  أي أو الجهات المنظمة للعملیة الانتخابیة قبل من له مخالفة أي أن ذلك

هذه الأحزاب تمارس رقابة على بعض المحطات التي تمر بها انتخابات المجالس المحلیة 
لإضفاء نوع من المصداقیة و النزاهة على أي إجراء یهدف إلى الوصول لنتائج تعبر 

 . بصدق عن إرادة الناخبین

 الدور رازبعن طریق تقسیمه إلى فرعین وذلك لإ المطلب هذا دراسة سنحاول لذلك    
المتعلقة بانتخابات  التنفیذیةالتمهیدیة و  الأعمال مختلف على السیاسیة للأحزاب الرقابي

  .المجالس المحلیة

  

  

  

  
                                                             

ر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائ: الدین قاسمي عز -1
  .99، ص2015-2014عة قاصدي مرباح ورقلة، العلوم السیاسیة، جامو 
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 الرقابة السیاسیة على الأعمال التمهیدیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة: الفرع الأول

الرقابة السیاسیة على الأعمال یتعلق بتكریس  أساسي بدور السیاسیة الأحزاب تقوم    
 لاختیار بالشع توجیهوذلك عن طریق  التمهیدیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة

 لیفوزوا ومعنویا مادیا المرشحین دعم على تعمل، حیث المجالسهذه  على مستوى ممثلیه
 تستقطب أصبحتكما . القرارات اتخاذ سلطة لهم وتكون السلطة في هامة مناصبب

 التي الحزبیة البرامج خلال من وذلك الانتخابات في مرشحیها على لیصوتوا الناخبین
 على التأثیر في دور لهامما یدل على أنّ . وأهدافها مبادئها عن فیها لهم وتعبر تقدمها

 بخصوص رأیها عن فیها تعبر منشوراتالو  صحفال في تصدره ما خلال من الناخبین
  1.ومبادئ أفكار من برامجها تتضمنه ما شرح على وتعمل الدولة في السائدة الأمور

 الوسائل بمختلف تعمل الأفراد من متعددة جماعة بأنها السیاسیة الأحزاب حیث تعرف    
 طریق عن إنشاؤها ویتم ،2معیّن سیاسي برنامج تنفیذ بقصد بالحكم الدیمقراطیة للفوز

 بعقد للترخیص یوما 60 أجل في الرد لیتم بالداخلیة المكلف الوزیر لدى ملف إیداع
 یومیتین في المؤسسین الأعضاء قبل من یشهر أن یجب الذي التأسیسي المؤتمر

        التأسیسي المؤتمر عقد واحدة، وبعد سنة أقصاه في أجل الأقل على وطنیتین إعلامیتین
 لعقد الموالیة یوما 30 خلال بالداخلیة المكلف الوزیر لدى الاعتماد طلب إیداع یتم

 طلب على للرد بالداخلیة المكلف للوزیر یوما 60أجل  منح التأسیسي، وقد المؤتمر

                                                             
  .97، 96أطروحة الدكتوراه السابقة، ص : فریدة مزیانيراجع  -1
 ، الطبعة)مقارنة دراسة( الإسلامي السیاسي الفكر وفي العربیة الدول في الثلاث السلطات: الطماوي محمد سلیمان -2

  .  543، ص1996الخامسة، مصر، 
 المقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، السیاسیة والنظم الدستوري القانون: بوشعیر وراجع أیضا، سعید

  .122، ص1994الجزائر،  الجزء الثاني،
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 أمام القرار هذا في الطعن یمكن الأخیرة الحالة هذه وفي رفضه، أو بقبوله الاعتماد، إما
  .1مجلس الدولة

 القوائم وضع على السیاسیة الأحزاب رقابةوعلیه سوف نتناول في هذا الفرع     
، )ثانیا( التصویت مكاتب أعضاء تعیین على ، ثم رقابتها)أولا( مراجعتهاو  الانتخابیة

   ).ثالثا(الحملة الانتخابیة  علىو 

 :و مراجعتها الانتخابیة القوائم وضع على السیاسیة رقابة الأحزاب - أولا

استنادا  مراجعتهاو  الانتخابیة القوائم وضع بمراقبة عملیة السیاسیة الأحزاب تقوم    
 منح الذي المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 07-19للقانون العضوي رقم 

الأحزاب  نمكّ و مراجعتها و  الانتخابیة القوائم وضع مراقبة عملیة للسلطة المستقلة أحقیة
 الجهات القائمة على العملیة الانتخابیة مخالفة حالة في السلطةهذه  إخطار من السیاسیة

 قد تلاحظها التي المخالفات بین ، ومن2المجال هذا في بها المعمول للقوانین والتنظیمات
 :یلي الأحزاب ما

 فتراتها إجرائها خارج أو المختصة السلطة قبل من إجراء مراجعة القوائم الانتخابیة عدم -
 صحیحة، غیر بتشكیلة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة لجنة قبل من إجرائها أو القانونیة
 .باطلا یكون التشكیلة هذه عن الصادرة للقائمة التصحیحي الجدول فإنّ  وبالنتیجة

جنة من قبل كاتب تمكین الناخبین عدم -  الإطلاع من الانتخابیة القوائم یمسك الذي اللّ
 .الشعبیة الرقابة لممارسة تعنیهم التي القوائم تشكیلة على

                                                             
 12 ـل الموافق 1433 صفر 18 في المؤرخ 04-12العضوي رقم  القانون من 23إلى  16واد من الم راجع -1

  .2012 سنة 02 عدد رسمیة السیاسة، جریدة بالأحزاب یتعلق 2012ینایر
، المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07- 19قانون العضوي رقم من ال 12وهو ما نصت علیه المادة  -2

تتلقى السلطة المستقلة كل عریضة أو تبلیغ أو احتجاج متعلق بالعملیة الانتخابیة وارد من الأحزاب السیاسیة " :بقولها
  ".المشاركة في الانتخابات أو مترشح و تنظر و تفصل فیها لأحكام التشریع الساري المفعول

عندما ترى السلطة المستقلة بأنّ أحد الأفعال :" بقولهامن نفس هذا القانون،  17وفي نفس السیاق ما ذهبت إلیه المادة 
    ".المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائیا، تقوم بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا بذلك
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سوءا  الاعتراضات تسجیل عن لمراجعة القوائم الانتخابیةالبلدیة  لجنة كاتب امتناع -
  .1قانوني سبب دون الانتخابیة القائمة و الشطب منأ بالتسجیل

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم  10- 16رقم  العضوي القانون منح كما    
 خلال مراجعتها منو  الانتخابیة القوائم وضع عملیة على رقابیا للأحزاب السیاسیة دورا

القائمة الانتخابیة البلدیة أو القائمة  الوطنیة المستقلة للانتخابات بوضع للسلطة إلزامه
 تصرف تحت الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة و القنصلیة في الخارج بمناسبة كل انتخاب

 المترشحینفي الانتخابات و  المشاركة السیاسیة الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب
 القائمة الانتخابیة وضع كیفیات 2019أكتوبر  01القرار المؤرخ في  بیّن ، ولقد2الأحرار

علیها، حیث أكد على ضرورة أن توضع تحت  الناخب المترشحین واطلاع تصرف تحت
تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و المترشحین 

نتخابیة لجمیع البلدیات و كذا القوائم الانتخابیة لجمیع الممثلیات الأحرار كل القوائم الا
 .3الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج

                                                             
الحقوق كلیة  ،العام القانون في ماجستیر مذكرة الجزائر، في الانتخابیة للمنازعات القانوني النظام: محند أسلاسل -1

  . 74، ص2012سنة وزو معمري، تیزي مولود جامعةوالعلوم السیاسیة، 
  .، القانون السابقالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16رقم  العضوي من القانون 22راجع المادة  -2
المعدل لانتخابات المتعلق بنظام ا 10-16رقم في القانون العضوي  ةرداو ال اتصلاحالإ أهم ه منأنیمكن القول و 

لاطلاع على القائمة الانتخابیة رشحین باتهو استجابة السلطة السیاسیة لمطالب المعارضة المتعلقة بالسماح للموالمتمم، 
الممثلین وضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف  على أكد هذا القانونحیث  ،التي كانت حكرا على وزارة الداخلیةو 

فضلا عن  ،في كل موعد انتخابي المترشحین الأحراریاسیة المشاركة في الانتخابات و سالمؤهلین قانونا للأحزاب ال
  : للمزید من التفصیل راجعو  .متى طلب ذلك التي تخصهالانتخابیة السماح لكل ناخب بالاطلاع على القائمة 

، العدد السادس، جوان ةوسیاسی الآلیات القانونیة لنزاهة العملیة الانتخابیة بالجزائر، مجلة أبحاث قانونیه: أمال فاضل
  .90، 89، ص2018

 كیفیات یحدد الذي ،2019أكتوبر  01الموافق لـ  1441صفر عام  02القرار المؤرخ في  من 03 المادةراجع  -3
 03للجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  61ها، العدد علی الناخب واطلاع المترشحین فتصر  تحت الانتخابیة القائمة وضع

    .2019أكتوبر 
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 بسط هو الانتخابیة القوائم هذه من السیاسیة الأحزاب وراء تمكین من یكمن الهدف    
السیاسیة المشاركة في  للأحزاب صراحة الجزائري المشرع علیها، وذلك بمنح رقابتها

للسلطة  تبلیغ أو احتجاج متعلق بالعملیة الانتخابیة عریضة أو الانتخابات حق تقدیم
  .1الوطنیة المستقلة للانتخابات لتفصل فیه وفقا للقانون الساري المفعول

وفي نفس السیاق، مكّن قانون الانتخابات المعدل و المتمم كل مواطن سواء كان     
یّن من تقدیم اعتراضات في الحالتین منخرط أو غیر منخرط في حزب سیاسي مع

  :الآتیتین
یقدم كل مواطن تظلما إلى رئیس اللجنة  :حالة إغفال التسجیل في القائمة الانتخابیة- 1

  .2البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة لتسجیل هذا الشخص المغفل في نفس الدائرة
یمكن لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة  :حالة تسجیل شخص بغیر حق-2

  . 3الانتخابیة تقدیم اعتراض معلل لشطب هذا التسجیل بغیر حق في نفس الدائرة
ة خلال عشرة  أیام الموالیة لتعلیق إعلان اختتام ) 10(وتكون هذه الاعتراضات مقدمّ

ستثنائیة یخفض الآجال وفي حالة المراجعة الا. عملیات المراجعة العادیة للقوائم الانتخابیة
  .4أیام) 5(إلى خمسة 

تحال هذه الاعتراضات على لجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة التي تبت فیها     
ویجب على رئیس لجنة البلدیة لمراجعة القوائم . أیام) 3(بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 

جنة خلال ثلاثة  الانتخابیة أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة أن ) 3(یبلغ قرار اللّ
  .5أیام كاملة إلى الأطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة

                                                             
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون السابق 07- 19من القانون العضوي رقم  12راجع المادة  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانون السابق 10- 16من القانون العضوي رقم  18راجع المادة  -2
  .الانتخابات قانونمن نفس  19راجع المادة  -3
  .الانتخابات قانونمن نفس  20و الثانیة من المادة راجع المادة الفقرة الأولى  -4
  .الانتخابات قانونمن نفس  20و الرابعة من المادة راجع الفقرة الثالثة  -5
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   :التصویت مكاتب أعضاء تعیین على السیاسیة الأحزاب رقابة - ثانیا

 قانون به جاء لما استنادا التصویت مكاتب إنشاء عملیة السیاسیة تراقب الأحزاب    
 الأعضاء قائمة تسلم من السیاسیة الأحزاب مكّن الذي الانتخابات المعدل و المتمم،

 بسط هو التمكین هذا من ، والهدف1الإضافیین والأعضاء التصویت الأساسیین لمكتب
 توافر مدى السیاسیة فتراقب الأحزاب التصویت، مكتب أعضاء على الحزبیة الرقابة

نین هؤلاء في القانونیة الشروط ي للسلطة الوطنیة المستقلة بمقرر من المندوب الولائ المعیّ
  .للانتخابات

 للأحزاب یمكن الأعضاء أحد تعیین في القانون لأحكام مخالفة وجود حالة وفي    
 مكتوب للمندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات اعتراض تقدیم السیاسیة

لا  للقائمة، لیتم الأولي التسلیمالتعلیق و  الموالیة لتاریخ أیام 05 خلال قانونا ویكون معلّ
 الاعتراض ویبلغ إلى الأطراف المعنیة، إیداع تاریخ من أیام 03أجل  في بقرار الرد

 03 أجل في إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة فیه أمام للطعن قابلا القرار هذا ویكون
 في للطعن قابل غیر بقرار المحكمة في الطعن القرار، لتفصل تبلیغ تاریخ ابتداء من أیام
ویبلغ قرار المحكمة الإداریة فور صدوره إلى . تسجیل الطعن تاریخ من أیام05 أجل

الأطراف المعنیة و إلى المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قصد 
 .2تنفیذه

 الإداري القضاء أمام للطعن أجالا یحدد لم الجزائري المشرع أن إلى الإشارة وتجدر    
المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة  أمام المقدم الاعتراض على الرد حالة عدم في

                                                             
الانتخابات المعدل المتعلق بنظام  10-16العضوي رقم  من القانون 30وهو ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة  -1

م إلى ... تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة الولائیة:" والمتمم، بقولها و تسلّ
الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و للمترشحین الأحرار بطلب منهم في نفس الوقت 

  ..".مقابل وصل استلام
  .من نفس القانون 30راجع المادة  -2
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 في القضاء أمام الطعن في السیاسي الحزب حق یضیع أن یمكن للانتخابات، وبالتالي
   .1الرد بعدم هذا المندوب تعسف حالة

المستقلة للانتخابات المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19 رقم العضوي القانون أتاح كما    
 ومن الانتخابات قانون لأحكام مخالفات وجود حالة في السلطة إخطار السیاسیة للأحزاب

 :یلي ما تقع قد التي المخالفات هذه بین
 أعضاء قائمة بإشهار المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قیام عدم -

 .لذلك المقرر المكان وفي الملائم الوقت في التصویت مكاتب
 الاعتراضات تسجیل عن المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات امتناع -

 . الغرض لهذا المفتوحة القانونیة الآجال خلال المقدمة التصویت مكاتب تشكیلة على
راض الاعت رفض قرار إصدار المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -
 . له المحددة الآجال في الاعتراض لصاحب تبلیغه عدم مع
نة تصویت دائرة ناخبي توزیع  -  عادلة غیر بكیفیة المستحدثة التصویت مكاتب على معیّ

 التابعین الناخبین بعض تمكّن دون یحول ما المكاتب بعض اكتظاظ إلى یؤدي قد مما
 . الاقتراع یوم التصویت من الأخیرة لهذه

نة تصویت دائرة ناخبي توزیع -  مشاركة تعرقل قد بكیفیة التصویت مكاتب على معیّ
  . 2إقامتهم أماكن عن بعیدة اقتراع مكاتب في مواطنین تسجیل یتم كأن الاقتراع یوم هؤلاء

  

  

 
                                                             

والقانون،  السیاسة دفاتر الانتخابیة، مجلة العملیة في العمومي الموظف حیاد مبدأ :محمد الفضل أبو بهلوليراجع  -1
  .410، ص 2011معسكر، عدد خاص، أفریل  السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق كلیة

  .94مذكرة الماجستیر السابقة، ص: محند أسلاسل -2
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 :الانتخابیة الحملة على السیاسیة الأحزاب رقابة -ثالثا 

المتعلق بنظام  10-16 رقم العضوي القانون في ینص لم الجزائري المشرع أن رغم    
 إلا الانتخابیة الحملة مراقبة دور في السیاسیة للأحزاب الانتخابات المعدل و المتمم أنّ 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  07-19القانون العضوي رقم  في مكنها أنه
 علیهم ینبغي التي للضوابط المترشحین حالة مخالفة في السلطة إخطار من للانتخابات

 المخصصة المدة حیث من ، سوءا1الدعایة الانتخابیة استعمالهم لوسائل أثناء بها التقید
فتات الملصقات أو للدعایة  التجاوزات بین ومن ،2والأقوال والمناشیر والأفعال واللاّ

 :یلي السلطة ما لإخطار الأحزاب السیاسیة تحرك إلى تؤدي قد التي والمخالفات
 . 3الانتخابیة للحملة قانونا المقررة المواعید احترام عدم -
 .4الترشح ملف مع المقدّم للبرنامج احترام المترشح عدم -
غة استعمال -   5. القانون به یسمح لا ما وهو المترشحین قبل من الأجنبیة اللّ
 الدعایة فیها الممنوع المرافق ومختلف التعلیم و للعبادة المخصصة الأماكن استعمال -

 . 1الانتخابیة

                                                             
مناخ أفضل للتنافس السیاسي على أساس تكریس  توفیرإلى  من خلال عملیة الرقابةتسعى الأحزاب السیاسیة  لأنّ  -1

وجوب إدخال إصلاحات تستهدف تحسین مستویات الرقابة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حیث ركزت في مطالبها 
على الإجراءات المتعلقة بواجبات وسائل الإعلام في توفیر ، كالرقابة تهاعلى تمویل الحملات الانتخابیة ومصروفا

راجع بخصوص . مساحات إعلامیة تخص الحملة الانتخابیة على أساس تحقیق العدل والمساواة بین مختلف المتنافسین
قانون ، أطروحة دكتوراه في ال)دراسة مقارنة(دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السیاسیة : زهیرة بن على:  ذلك

  .227، ص2015- 2014العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .، القانون السابقالمتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07- 19 رقم العضوي القانون من 16 راجع المادة -2
یوما قبل تاریخ  25من قانون الانتخابات و المقدرة كأصل عام  بـ 173كأن تتجاوز المدة التي حددتها المادة  -3

  . الاقتراع  وتنتهي قبل ثلاثة أیام من تاریخ الاقتراع
ن على المترشحین بعنوان الأحزاب السیاسیة التقید ببرامجهم الحزبیة  -4 وعلى لأنه أثناء الحملة الانتخابیة، یتعیّ

 10-16من القانون العضوي رقم  176راجع بخصوص ذلك المادة . المترشحین الأحرار التقید ببرامجهم الانتخابیة
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  174راجع المادة  -5
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 2. الانتخابیة الدعایة بغرض التجاریة الإعلانات استعمال  -
  3. الانتخابیة الدعایة في الدولة رموز استعمال  -
 السلطة الوطنیة تقدمها التي الخدمات أمام المترشحین بین المساواة مبدأ مراعاة عدم -

 نفس من المترشحین یستفید لا قد أنه الانتخابیة، حیث الحملة أثناء المستقلة للانتخابات
 للقاعات العادل الاستعمال الحملة، ومن تمویل بغرض العمومیة المالیة المساعدات

 الإعلام لوسائل العادل الاستعمال الانتخابیة، ومن للتجمعات المخصصة والأماكن
 عمومیة إعلامیة تغطیة الانتخابیة، ومن برامجهم و استعراض بأنفسهم للتعریف العمومیة

   .4الحملة طوال الانتخابیة السیاسیة لنشاطاتهم عادلة

 الإعلام، وسائل استعمال في جمیعا المرشحین بین المساواة تحقیقوعلیه لابد من     
 الموقف بسبب أو المالیة القوة بسبب سواء البعض به یحظى الذي التمییز ومحاربة
 وغیرها من الأسباب الأخرى التي تحول دون تطبیق مبدأ المساواة، وذلك الحكومي

   . 5وعدالتها المحلیة الانتخابات نزاهة ضمانل

  

  

  
                                                                                                                                                                                         

المتمم، متعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال 10- 16القانون العضوي رقم  من 184لمادة وهو ما نهت علیه ا -1
یمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومیة و مؤسسات التربیة و التعلیم و التكوین مهما :" بقولها

  ".الأشكالكان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعایة الانتخابیة بأي شكل من 
لأن الأصل العام یمنع طیلة الحملة الانتخابیة استعمال أي طریقة اشهاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیة، راجع  -2

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  180بخصوص ذلك المادة 
  ". یحظر الاستعمال السیئ لرموز الدولة:" ت علىمن نفس القانون، التي نص 186منعت ذلك المادة  -3
مذكرة الماجستیر السابقة، : و ماجدة بوخزنة. 96مذكرة الماجستیر السابقة، ص: محند أسلاسل: راجع كل من -4

  .71ص
  .136أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: فریدة مزیانيراجع  -5
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 الرقابة السیاسیة على الأعمال التنفیذیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة :الثاني الفرع

التنفیذیة المتعلقة بانتخابات المجالس مراقبته للأعمال  وراء من السیاسي الحزب یهدف    
له  یحقق ما الاقتراع، وهو نتائج تزویر وعدم مؤیدیه أصوات وصول ضمان إلى المحلیة

أهم  أحد هي السیاسیة الأحزاب أن نجد ، لذلك1السلطة إلى الوصول في الأساسي هدفه
العملیة  رقابة من المشرع مكّنها الانتخابیة، وقد العلمیة وشفافیة نزاهة على حرصا الجهات

 المبادئ تطبیق مدى لمراقبة التصویت مكاتب في لها ممثلین وضع طریق عن الانتخابیة
، وهو ما سنعالجه في هذا الفرع من تجاوزات معاینة حال في الاحتجاج ثم الانتخابیة

 .خلال الجزئیات التي سنعرضها

 :التصویت مكاتب في لممثلیها السیاسیة الأحزاب تعیین - أولا

 الانتخابات المعدل و المتمم، بنظام المتعلق 10-16رقم  العضوي القانون نمكّ     
 ،2ممثلیهم طریق عن و إما شخصیا إما والفرز التصویت حضور عملیات من المترشحین

 لابد كان لذلك التصویت مكاتب جمیع في التواجد من یتمكنوا لن المترشحین أن والأكید
 كل أو أغلب في والفرز التصویت عملیة مراقبة یتسنى حتى عنهم ممثلین تعیین من

كل  إیداع ویتم وأفضل، أنجع الرقابة كانت أكبر الانتشار كان فكلما التصویت مكاتب
                                                             

1  : Amel Ahmed: Democracy and the Politics of Electoral System Choice ( Engineering 
Electoral Dominance), Published   by Cambridge University Press, New York, the United 
States of America, 2013, p183.  

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  10- 16من القانون العضوي رقم  168وهو ما صرحت به المادة  -2
یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل القانوني، في نطاق دائرته الانتخابیة، أن یراقب جمیع عملیات التصویت :" بقولها

وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي تجري بها هذه العملیات، وأن یسجل في المحضر كل 
  ".الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

 المترشحین أن حیث للأحزاب السیاسیة، كممثلین المترشحین طریق عن السیاسیة للأحزاب الضمانة هذه أعطیت
 واجهة یكونون وبالتالي الأحزاب تزكیها قوائم ضمن الترشح علیهم وجب كأحرار ترشحهم عدم حالة في للانتخابات

 التحضیریة العملیة خلال أكثر یكون المراقبة في السیاسیة الأحزاب دور أن ملاحظة یمكن و اختارتهم التي الأحزاب
راجع في هذا . الانتخابیة العملیة مراحل باقي في زكتهم الذین للمترشحین الدور هذا الأحزاب وتفوض للانتخابات

  .101مذكرة الماجستیر السابقة، ص: قاسمي عزالدینالخصوص، 
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المندوبیة  مستوى على والفرز التصویت عملیة لمراقبة المؤهلونالممثلین  مترشح قائمة
تاریخ  یوم قبل كاملة یوما20 في أجل وذلك للانتخابات،الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة 

المؤهل، والتي یمكن  للشخص بالنسبة الهویة عناصر كل القائمة هذه وتتضمن الاقتراع
كل سلطة مختصة أن تطلبها و لاسیما أعضاء مكتب التصویت و مسؤول مركز ل

 في إضافیة قائمة تقدیم یمكن كما .التصویت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة
 تعویض بهدف وذلك القائمة الأصلیة شروط الاقتراع وبنفس یوم قبل أیام 10 أجل

 . 1المحتملة الغیابات

 تصویت مركز أو مكتب كل في تواجدهم یمكن الذین الممثلین عدد القانون حدد وقد    
 حالة في ، و2التصویت مكتب في ممثلین 05 عددهم یتجاوز لا أن على واحد وهو ممثل

 بین بالتوافق الممثلین تعیین مترشحین، یتم قوائم أو مترشحین 05 من وجود أكثر
ن تعذر ذلكو  ین أو ممثلیهم المؤهلین قانونا،المترشح القرعة في إطار  طریق عن إ

 التصویت مكاتب التعیین هذا یشمل أن ضرورة مع ،3المشاورات المخصصة لهذا الغرض
اثنین من بین  ممثلین فیها الحاضرین الممثلین عدد یتجاوز لا أن یجب التي المتنقلة

والفرز بصفة  التصویت عملیات لحضور المؤهلین قانونا) 5(الممثلین الخمسة 
  .4ملاحظین

  

                                                             
  . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  169راجع المادة  -1
  .من نفس القانون 166راجع المادة  -2
ممثلین في مكتب التصویت، و أن لا یكون لمترشح أو قائمة ) 5(وفي كل الأحوال لا یمكن تعیین أكثر من خمسة  -3

من  167كتب التصویت، راجع بخصوص ذلك الفقرة الأولى و الثانیة من المادة مترشحین أكثر من ممثل واحد في م
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16القانون العضوي رقم 

  .من نفس القانون 167راجع الفقرة الثالثة من المادة  -4
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السیاسیة المشاركة في الانتخابات  الأحزاب لممثلي الرقابي الدور المشرع عزز ولقد     
 : خلال من
 من 22 المادة بموجب البلدیة، وذلك الانتخابیة القائمة على الحصول في الحق -1

 تنص التيالمعدل و المتمم،  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16القانون العضوي رقم 
أو  البلدیة الانتخابیة القائمة بوضع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تلزم: "على أن

 تحت كل انتخاب الخارج بمناسبة القائمة الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة و القنصلیة في
 ..".في الانتخابات المشاركة السیاسیة للأحزاب قانونا المؤهلین الممثلین تصرف

 المادة نص بموجب التصویت، وذلك مكتب أعضاء قائمة من نسخة استلام في الحق -2
 .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30
مكاتب  مستوى على الأصوات وتعداد الفرز محاضر من نسخة استلام في الحق -3

 بنظام المتعلق 10-16العضوي رقم  القانون به جاء لما وفق وذلك التصویت،
 نسخة التصویت مكتب وداخل فورا تسلم أنه على نص حیث الانتخابات المعدل و المتمم،

 إلى التصویت مكتب رئیس قبل من للأصل مطابقتها على مصادقا محضر الفرز من
 هذه وتدمغ استلام وصل مقابل المترشحین قوائم أو للمترشحین قانونا المؤهلین الممثلین
 مطابقتها على مصادق نسخة '' عبارة یحمل ندي صفحاتها بختم جمیع على النسخة
  .1" للأصل

 من السیاسیة الأحزاب الجزائري المشرع حیث مكّن: الاحتجاجات تقدیم في الحق -4
 هذه تقدیم الانتخابات، ویكون لقانون مخالفات من تعاینه ما على احتجاجاتها تقدیم 

 :هي مختلفة جهات الاحتجاجات أمام

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16من القانون العضوي رقم  51راجع الفقرة الخامسة من المادة  -1
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 .1السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إخطار -
 .2الولائیة الانتخابیة اللجنة -
  .3إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة -

   :الاقتراع عملیة مبادئ تطبیق على السیاسیة الأحزاب رقابة -ثانیا 

للسلطة، أي بضمان تداول سلمي  التي تسمح انطلاقا من أنّ الانتخابات المحلیة    
المصدر الوحید باعتباره الاقتراع  تجدید الطاقم السیاسي، فلا یكون ذلك إلاّ عن طریق

   .4 لشرعیة السلطة السیاسیة

 تطبیق مدى بملاحظة الانتخابیة للعملیة مراقبتها أثناء السیاسیة الأحزاب تقوملذا     
 بها تتصف أن یجب التي المبادئ لمجموع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

 العالمي الإعلان ذكرها التي المبادئ نفس نزیهة، وهيدیمقراطیة و  لكي تكون الانتخابات
 .5السیاسیة الأنظمة لمختلف الدستوریة التشریعات مع مجملها وتتفق الإنسان لحقوق

 الاقتراع أي أثناء الناخب حریة و بالتالي تراقب حریة التصویت من خلال تحققها في    
 ممثلي أو الإدارة رجال كتدخل ضغط، كل عن بعیدا بالتصویت قراره یتخذ أن أمكنه متى

 على بالحصول وعدهم أو معین مرشّح لصالح التصویت على لإجباره الأحزاب بعض

                                                             
بحیث تتلقى السلطة المستقلة كل عریضة أو تبلیغ أو احتجاج متعلق بالعملیة الانتخابیة وارد من الأحزاب السیاسیة  -1

المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19من القانون العضوي رقم  12المشاركة في الانتخابات، راجع بخصوص ذلك المادة 
  .تقلة للانتخابات، القانون السابقالمس

أیام، ) 5(حیث تبت اللجنة الانتخابیة الولائیة في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة  -2
من القانون العضوي رقم  170ابتداء من تاریخ إخطارها بالاحتجاج و تبلغ قراراتها فورا، راجع الفقرة الثالثة من المادة 

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، القانون السابق 16-10
: " المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، بقولها 10- 16من القانون العضوي رقم  157أكدت ذلك المادة  -3

  ". یمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا
4- Phlippe Ardant, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 8ed L G D I, 1996, 
P187.  

  .221أطروحة الدكتوراه السابقة، ص : علي بنة زهیر راجع  -5
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 عقوبات تسلیط طریق عن المبدأ هذا حمایة الجزائري المشرع لذا حاول المكاسب، بعض
  .1المبدأ هذا ینتهك من على وجسدیة مالیة

 الضمانات أحد المبدأ الذي یعد هذا التصویت أیضا تراقب مدى تطبیق ضمانة سریة    
 وتخلیصه الناخب حریة ضمان على أثر من له لما الانتخابیة، المشاركة لتطبیق الجوهریة

أحد  یشعر أن دون بصوته الناخب یدلي أن یعني السریة ومبدأ الضغط مصادر جمیع من
القانون  من 02 المادة بموجب الجزائري المشرع كرسه المبدأ وهذا. اختاره أو اتخذه بما

المتعلق بنظام  08-19المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  10-16العضوي رقم 
 وضع وقد وسري ومباشر عام الاقتراع أن على الأولى فقرتها في تنص التيالانتخابات 

 الظرف في اختیاره لكي یضع الناخب منها العوازل الضمانات من مجموعة المشرع له
 علیها المنصوص التصویت إضافة إلى أظرفة .2قراره في یؤثر لا حتى أحد یراه أن دون
المحدد لقواعد تنظیم مكتب و مركز  23-17التنفیذي رقم  المرسوم من 06 المادة في

  الناخب اختیار على المكتب في الموجودین اطلاع عدم منها التصویت وسیرهما والهدف

 لغیره یمكن فلا شخصیا بصوته الناخب یدلي كما تراقب الأحزاب السیاسیة ضرورة أن    
ة بهذه یقوم أن  وأن بنفسه یحضر أن الاقتراع یوم الناخب یلزم عنه، حیث بدلا المهمّ

 وقد. صاحبه صوت لكل أن من التأكد هو ذلك وهدف التوقیعات قائمة في بصمته یضع
المتعلق بنظام  10-16 العضوي القانون من 34 المادة بموجب المبدأ هذا المشرّع كرس

ه ، غیر"وسري شخصي التصویت "أن على تنص الانتخابات المعدل و المتمم، التي  لا أنّ
 بأنفسهم الحضور من مشروعة أعذار أو ظروف تمنعهم قد البعض أن نتجاهل أن یمكن

                                                             
یعاقب كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول التأثیر على تصویته مستعملا التهدید سواء بتخویفه بفقدان منصبه  -1

د  3.000و بغرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 3(أو بتعریضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر، بالحبس من ثلاثة 
. المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16م من القانون العضوي رق 213راجع المادة . دج 30.000إلى 

  .    38المقال السابق، ص : ومزیاني فریدة
المحدد لقواعد تنظیم مكتب و مركز التصویت و سیرهما،  23- 17من المرسوم التنفیذي رقم  05راجع المادة  -2

  .المرسوم السابق
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 استثناءا المشرع أورد لذلك الأعذار من غیرهما أو العمل أو المرض بسبب للتصویت
 بموجب أحكامه المشرع نظم الذي بالوكالة، التصویت حق في والمتمثل المبدأ هذا على

المعدل و المتمم بالقانون  10-16رقم من القانون العضوي  64إلى  53المواد من 
  .المتعلق بنظام الانتخابات 08-19العضوي رقم 

 العملیة إجراءات تفاصیل تبیان به الذي نعني الشفافیة وفي نفس السیاق تراقب مبدأ    
 عمل المشرع فنجد أنولأطرافها خاصة،  عامة للكافة نهایتها إلى بدایتها من الانتخابیة

 الفرز محضر تسلیم أیضاو ، 1الفرز عملیة علنیة خلال من المبدأ هذا تطبیق على
  .3التصویت مكاتب أعضاء قائمة نشر وكذلك 2الهیئات من لمجموعة

  :الطعون طریق عن التصویت لعملیة السیاسیة مراقبة الأحزاب -ثالثا

 تضمنته بما الانتخابات في المشاركة التزام الأطراف مدى السیاسیة تراقب الأحزاب    
المتمم و كافة متعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال 10-16رقم  العضوي القانون نصوص

 لها أتیح أو تجاوزات مخالفات معاینة حال وفي الصلة ذات الأخرى النصوص التطبیقیة
  :كالآتي نفصلها مختلفة جهات أمام الطعن وسیلة

  

  
                                                             

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و  10-16لعضوي رقم من القانون ا 48وذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة  -1
  ".یجرى الفرز علنا و یتم بمكتب التصویت إلزاما:" المتمم،   والتي تنص على

نسخة إلى رئیس مكتب  -: نسخ وقعها أعضاء مكتب التصویت و توزع كالآتي) 3(یحرر محضر الفرز في ثلاث  -2
نسخة إلى ممثل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یسلمها رئیس مركز  -التصویت لتعلیقها داخل مكتب التصویت، 

المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  51راجع بخصوص ذلك الفقرة الثانیة من المادة ...التصویت
  .الانتخابات المعدل و المتمم

ة الولائیة و المندوبیة البلدیة للسلطة تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیین بمقر المندوبی -3
الوطنیة المستقلة للانتخابات و مقر الولایة و المقاطعة الإداریة و الدوائر و البلدیات المعنیة، راجع الفقرة الثانیة من 

  . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30المادة 
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  : للانتخابات المستقلة السلطة الوطنیة إخطار - 01

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  10-16رقم  العضوي القانون مكّن    
 تمس و خرقات تجاوزات وجود عن السلطة المستقلة إخطار من السیاسیة الأحزاب
 تشكل التي الانتخابیة المبادئ ومصداقیة انتخابات المجالس المحلیة، وباقي بشفافیة
 . لنزاهتها ضمانا

الة الإجراءات أهم من هذه السلطة رإخطا ویعتبر      من مراقبة الانتخابات على الفعّ
 من شأنه عارض لكل التصدي هو السلطة المستقلة عمل لأنّ  السیاسیة طرف الأحزاب

 .1القانون أحكام بتنفیذ المساس

جنة أمام التصویت صحة على الاعتراض -  02  :الولائیة الانتخابیة اللّ

 أعضاء لانتخاب بالنسبة التصویت صحّة على الاعتراض حق الجزائري المشرع منح    
 الأحزاب قبل من الاعتراض إمكانیة إلى التطرق دون ناخب لكل المحلیة المجالس

 مباشرة غیر بطریقة یكون الحق لهذا السیاسیة الأحزاب ممارسة فإن بالتاليو  السیاسیة 
 محضر في یدون الاحتجاج ناخبین، إذ بصفتهم فیها للمنخرطین أوامر توجیه طریق عن

 اللجنة إلى مع المحضر ویرسل صوته عن الناخب فیه عبر الذي مكتب التصویت
  2.إخطارها بالاحتجاج تاریخ من أیام 05 أجل في فیه لتفصل الولائیة الانتخابیة

  

 
                                                             

في :" المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بقولها 07-19من القانون العضوي رقم  50أكدت ذلك المادة  -1
حالة أي إخلال أو تهدید من شأنه المساس بالسیر العادي للعملیات الانتخابیة و صحتها، و شفافیة و نزاهة نتائجها، 

ه یجب على رئیس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابیر قصد ضمان مط ابقة العملیات الانتخابیة للنصوص التشریعیة فإنّ
  "..والتنظیمیة الساریة المفعول

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16من القانون العضوي رقم  170راجع أحكام المادة  -2
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   :إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة أمام الطعن -  03

الانتخابات  بنظام المتعلق 10-16رقم  القانون العضوي من 170 المادة أن بما    
 على الاعتراض في الحق أصحاب بین من السیاسیة الأحزاب تذكر لم المتمم،المعدل و 

 اللجنة أمام المحلیة المجالس أعضاء بالانتخاب الخاصة التصویت عملیة صحّة
 توجیه طریق عن غیر مباشرة بطریقة رقابتهم إلى بسط یدفعهم مما الولائیة، الانتخابیة

 الإجراء ونفس اللجنة أمام اعتراضاتهم ناخبین، فیقدمون بصفتهم فیها للمنخرطین أوامر
 الإداریة المحكمة أمام للطعن السیاسیة بواسطة منخرطیها كناخبین الأحزاب تتبعه

إذا كان  المشرع ، و ما یؤكد ذلك أن1الولائیة الانتخابیة اللجنة قرارات في إقلیمیا المختصة
 على ممثلیهم تعیین تمكینهم من فائدة فما السیاسیة للأحزاب الطعن حق منح ینوي لا

 مكتب أعضاء قائمة و الفرز محاضر من نسخ ومنحهم التصویت مكاتب مستوى
  .وغیرها التصویت

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
والمتمم،  المتعلق بنظام الانتخابات المعدل 10- 16من القانون العضوي رقم  157وهو ما نصت علیه المادة  -1

  ".یمكن الطعن في قرارات اللّجنة الانتخابیة الولائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا:" بقولها
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  الهیئات المكلفة بالإشراف على انتخابات المجالس المحلیة: المبحث الثاني

من أهم عوامل نجاح العملیة  انتخابات المجالس المحلیةف على تعد مهمة الإشرا    
متمتعة بحد أدنى من الصفات والمؤهلات  الهیئات المشرفة لذا ینبغي أن تكونالانتخابیة، 

التي تجعلها قادرة على إدارة هذه العملیة بصورة جیدة ومتقنة وشفافة لأن النظام الانتخابي 
رده تأمین انتخابات نزیهة وشفافة، ما لم تكن مهما كان مثالیا وعادلا فلا یستطیع بمف

   .1الانتخابیة صادقة وأمینة في تطبیق هذا النظام الهیئات المشرفة على العملیة

لنا أن المشرع الجزائري قصد إشراك فكرة الإشراف القضائي  تضحمن خلال ما تقدم ی    
السلطة الوطنیة إشراف على إجراءات انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة مع 

التي أقرها من خلال في محاولة منه أن یحذو نحو الدیمقراطیة المستقلة للانتخابات 
المتعلق بنظام  2019سبتمبر  14المعدل والمتمم في  10-16 القانون العضوي رقم

لتكریس  أكید و ضروري هذه الهیئات المستقلة على عملیة الاقتراعتفعیل  الانتخابات، لأنّ 
  .یدة، النزاهة والشفافیة في مختلف الإجراءات القانونیةالح

وعلیه وفي محاولة منا لاستعراض التطور الحاصل في هذا الشأن سنقوم بتقسیم هذا     
الهیئة المشرفة على الانتخابات في ظل إلى مطلبین أساسیین، نعالج في الأول المبحث 

الهیئة المشرفة على الانتخابات في ظل ، وفي الثاني السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
  .السلطة القضائیة

  

  

 

                                                             
النظم الانتخابیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، : عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعیل -1

  .57- 56، ص 2005
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 الهیئة المشرفة على الانتخابات في ظل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات :الأولالمطلب 

كفاح فكري من جانب الفقهاء  إن إنشاء سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات كان ثمرة    
، كثر مما كانت علیه من ذي قبلالعملیة الانتخابیة أالدستوریین في محاولة منهم لتنظیم 

والنزاهة  نتخابات تتسم بالحیاد والاستقلالللا مستقلة سلطةفنادى غالبیتهم بضرورة إنشاء 
لتجنب تدخل السلطة التنفیذیة في إدارة هذه العملیة من قریب  ابیةفي إدارة العملیة الانتخ

  .أو بعید

على العملیات الانتخابیة أمر یوازي بین اعتبارات عدیدة،  سلطة مستقلةال لذا فإشراف    
فمن ناحیة لا تثور في وجهها الاعتراضات المتعلقة بتشكیل حكومة محایدة وما قد ینتج 
عنها من صعوبة في تصریف شؤون الدولة في فترة الانتخابات، كما أنه من ناحیة أخرى 

     .1أمر معمول به في الدول ذات الدیمقراطیة الراسخة

ما وجه إلى الإشراف القضائي من نقد في هذا إلى  صدىتت ابالإضافة إلى أنه    
في فترة الانتخابات بالإضافة إلى عدم  ءالمجال ولاسیما تعطیل العدالة وأعمال القضا

لذا تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى فرعین، . كفایة القضاة للقیام بهذا الغرض
التمهیدیة المتعلقة  الأعماللوطنیة المستقلة للانتخابات على إشراف السلطة انتناول 

على الأعمال التنفیذیة  هاإشراففي الفرع الأول، ثم نعالج  بانتخابات المجالس المحلیة
  .في الفرع الثاني لنفس الانتخابات

  

  

  

                                                             
1- International Institute for democracy and electoral assistance, International electoral 
standards gunidelines for reviewing the legal framework of elections, Sweden, 2002.p38.  
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التمهیدیة  الأعمالإشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على : الأولالفرع 
 المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة

دارة      تسمى مستقلة  سلطةفي الدولة  الاستحقاقات الانتخابیةتقوم على تنظیم وإ
عن السلطة التنفیذیة  تعمل بصفة منفصلة كلیا، 1بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

ة التنفیذیة، وتتألف هذه تخصص لها میزانیة خاصة تتصرف فیها باستقلال تام عن السلط
الانتخابیة،  خلال الاستحقاقاتحكومة أثناء عملهم للمن أعضاء لا یتبعون  سلطةال

ویتمتع الأعضاء فیها بضمانات تتعلق بمده عضویتهم، وتنحصر مسؤولیاتها في مبادئ 
دة وتتمتع بصلاحیة رسم السیاسات واتخاذ القرارات بشكل مستقل ضمن حدود الإدارة الجیّ 

  .2الإطار القانوني القائم

   

                                                             
المتعلق بالسلطة  07- 19من القانون العضوي رقم  02تسمى هذه السلطة بالسلطة المستقلة حسب نص المادة  -1

ز، : " الوطنیة المستقلة للانتخابات، والتي نصت على تنشأ سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحیّ
  ".السلطة المستقلة "تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري و المالي و تدعى في صلب النص 

الاستقلالیة التنظیمیة عن السلطة التنفیذیة إضافة إلى الاستقلالیة الوظیفیة  ،طة المشار إلیهاتشمل استقلالیة هذه السل-
في إصدار قراراتها سواء كان مصدر  تأثیرات ةالانتخابات بمعنى عدم خضوعها لأی إداراتالمطلوبة في كافه أجهزه 

: حمودي محمد بن هاشميراجع بخصوص ذلك، . السلطة التنفیذیة أو الجهات الحزبیة والسیاسیة الأخرى تأثیراتتلك ال
  .145أطروحة الدكتوراه السابقة، ص

  :الشروط الآتیة السلطةویجب أن تتوافر في هذه   
أن تنشأ بمقتضى قانون، وذلك یعني ألا یترك تشكیلها في كل مرة للسلطة التنفیذیة عند كل انتخاب، بل یجب  - أ

  .واختصاصاتها وتشكیلها أن تكون جهة دائمة ینص القانون على مهمتها
أن یحدد القانون لها من الضمانات ما یكفل استقلالها عن السلطة التنفیذیة، إذ أن مناط تحقیقها لمهمتها  -ب

  .متوقف على مدى توافر مثل هذه الضمانات
القوائم یجب أن یكون اختصاص هذه الجهة شاملا جمیع أوجه العملیة الانتخابیة، وذلك بدایة من تنظیم  - ج     

علان النتائج، وتلقي الطعون والفصل فیها   .الانتخابیة وعملیات الدعایة والحملات الانتخابیة حتى عملیات التصویت وإ
  :راجع بهذا الخصوص

 G. Bingham Powell, Elections as instruments of democracy, Yale university  press, New 
haven, 2000, p 25. 

  .  139صأطروحة الدكتوراه السابقة، : حمودي محمد بن هاشمي -2



 145 

 وعدم الانتخابیة بالعملیات المكلفین الأعوان حیاد من السلطة المستقلة تأكد بعدف    
مترشحین،  قائمة أو مترشح أو سیاسي حزب لفائدة الدولة و وسائل الدولة أملاك استعمال

علیها ابتداء من تتولى هذه السلطة تحضیر الانتخابات و تنظیمها و إدارتها و الإشراف 
لیات تحضیر العملیة عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة و مراجعتها مرورا بكل عم

البت في النزاعات الانتخابیة إلى غایة إعلان الانتخابیة وعملیات التصویت والفرز و 
لأعمال على اتقوم به السلطة المستقلة  ذيال الإشراف، وعلیه سندرس 1النتائج الأولیة

  :یدیة للعملیة الانتخابیة التي تجرى على المستوى المحلي و ذلك على النحو الآتيالتمه

 :الانتخابیة بالنسبة القوائم -أولا

 المراجعة، عملیة ونهایة بدایة جالآ الوطنیة المستقلة للانتخاباتالسلطة  تراقبتنظم و     
 إجراءات على من خلال إدارتها القوائم الانتخابیة لجنة البلدیة لمراجعة على تشرف حیث

 للقوانین مطابقتهاتفحص مدى و  التسجیلو  الشطب لعملیات رقابتها عن طریقالمراجعة 
 القائمة بوضع الخاصة القانونیة احترام الترتیبات من السلطة تتأكد كما والتنظیمات،

 في مشاركةال السیاسیة للأحزاب الممثلین المؤهلین قانونا تصرف تحت الانتخابیة البلدیة
 .والمترشحین الأحرار الانتخابات

- 19المتمم بالقانون العضوي رقم المعدل و  10-16 رقم العضوي للقانون بالرجوعف    
أنه ألزم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بوضع  المتعلق بنظام الانتخابات نجد 08

القنصلیة في الخارج الدبلوماسیة و لانتخابیة للمراكز القائمة الانتخابیة البلدیة أو القائمة ا
سیاسیة المشاركة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب ال

                                                             
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون السابق 07- 19من القانون العضوي رقم  07راجع المادة  -1
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م هذه السلطة نسخة من هذه القوائم 1المترشحین الأحرارفي الانتخابات و  ، كما تسلّ
  .2الانتخابیة إلى المجلس الدستوري

 القانون لأحكام مطابقتها من الانتخابیة للقوائم فحصها السلطة أثناء تتأكد كما    
 أورد القانون نّ هذالأ ،3المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10- 16رقم العضوي 
 في المطلوبة الشروطمع النص على  الانتخابیة في القوائم بالتسجیل الخاصة الشروط
الانتخابیة، مع  القوائم لصحة مراقبتها للسلطة في الرقابي الدور یكمن هنا ومن ،4الناخب

  .المطلوبة قانونا الشروط مراعاة توافر جمیع الإشراف على ضرورة

                                                             
كما . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10 -16من القانون العضوي رقم  22راجع الفقرة الأولى المادة  -1

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  07- 19من القانون العضوي رقم  08أكد البند الثالث عشر من المادة 
  ...".  تلام نسخ من مختلف المحاضرتمكین ممثلي المترشحین من اس: " على ذلك بقوله

لتعزیز ضمانة  2019سبتمبر  14إجراء جدید جاء به المشرع بعد التعدیل الذي أجراه على قانون الانتخابات في  -2
 تحت توضع القوائمهذه  شفافیة و نزاهة القوائم الانتخابیة من كل عملیات التزویر التي قد تشوبها، وقبل التعدیل كانت

 تحت تكون الانتخابیة القوائم جمیع أنمن المواد القانونیة التي ذكرت (  لمراقبة الانتخابات المستقلة العلیا الهیئة تصرف
من المرسوم التنفیذي رقم  05من قانون الانتخابات قبل التعدیل و المادة  22هي الفقرة الثانیة من المادة  الهیئة تصرف

 الانتخابیة القائمة وضعیحدد كیفیات  2017ینایر سنة  17الموافق لـ  1438ربیع الثاني عام  18المؤرخ في  17/16
،  )2017سنة  03عدد رسمیة جریدة، علیها الناخب واطلاع الانتخابات المستقلة العلیا الهیئة  المترشحین تصرف تحت

ها بمناسبة تفعیل المطالب  الشعبیة حول تعزیز الضمانات غیر أن الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم حلّ
الذي انطلق نتیجة ترشح عبد العزیز بوتفلیقة  2019فیفري  22القانونیة للمسار الانتخابي خلال الحراك المصادف لـ 

  :راجع بخصوص ذلك. لعهدة خامسة للانتخابات الرئاسیة
، یتضمن إنهاء مهام 2019مارس سنة  11 ـالموافق ل 1440رجب عام  4مؤرخ في  93-19رئاسي رقم المرسوم ال-

 .2019مارس  11، صادرة بتاریخ 15رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 
، یتضمن إلغاء 2019مارس سنة  11الموافق ل  1440رجب عام  4مؤرخ في  94-19رئاسي رقم المرسوم ال-

، 15ئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جریدة رسمیة عدد المراسیم الرئاسیة المتضمنة تعیین رئیس وأعضاء الهی
  .2019مارس  11صادرة بتاریخ 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  07-19من القانون العضوي رقم  11نصت على ذلك صراحة المادة  -3
القانون العضوي و القانون العضوي تتدخل السلطة المستقلة تلقائیا في حالة خرق أحكام هذا :" للانتخابات بقولها

  ".المتعلق بنظام الانتخابات و الأحكام التنظیمیة ذات الصلة 
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  05و  04و  03راجع المواد  -4
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 وفي نفس السیاق، تتولى السلطة المستقلة مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة    
بصفة تحیینها بلوماسیة و القنصلیة في الخارج و المراكز الدوالقوائم الانتخابیة للبلدیات و 

  .1مستمرة ودوریة، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 :التصویت مكاتب أعضاء نیتعی بالنسبة لمرحلة  -ثانیا

 أیضا السلطة تتمتع الانتخابیة القوائم على المفروض للسلطة الإشراف إلى إضافة    
دارة المندوب الولائي  قرار صدور بعد، فالتصویت مكاتب أعضاء تعیین مرحلة بتنظیم وإ

الأعضاء التصویت و  مكاتب أعضاء بتعیین للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
، 2السلطة في تسخیر و تعیین مؤطري مراكز و مكاتب التصویت یبرز دور الإضافیین،
وتسلیمها  التصویت لمكاتب والإضافیین الأساسیین الأعضاء قائمة تعلیق من كما تتأكد
 وكذا قانونا، المؤهلین الأحرار المترشحین  الانتخابات في المشاركة السیاسیة للأحزاب

  .3بها المتعلقة المحتملة الطعون متابعة

 لذلك إلى الوطنیة المستقلة للانتخاباتالسلطة  سعي وبالتالي یكمن الهدف من وراء    
في إطار تفعیل یكون هذا و  الشفافیة والنزاهة لإنجاح المسار الانتخابي، مبدأ إرساء

قابة الممثلین  التصویت من قبل مكاتب بأعضاء الخاصة التعیینات على ممارسة الرّ
  .الأحرار الانتخابات المحلیة والمترشحین في المشاركة السیاسیة للأحزاب المؤهلین قانونا

  

  
                                                             

لمتعلـــــق بالســـــلطة الوطنیــــــة ا 07-19مــــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  08وهـــــو مـــــا أكـــــده البنـــــد الأول مـــــن المـــــادة  -1
  .المستقلة للانتخابات، القانون السابق

  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19من القانون العضوي رقم  08راجع البند الرابع من المادة  -2
هذه الأخیرة تضطلع وذلك لكون الطعون تقدم أمام المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وأن  -3

بممارسة مهامها في نطاق الدائرة الانتخابیة محل اختصاصها تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة، راجع بخصوص 
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19من القانون رقم  43ذلك المادة 
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 : الانتخابیة للحملة بالنسبة - ثالثا

 عملیة ونظم المشرع المرشحین، تدخل بین السیاسيو  يالصراع الفكر  لأهمیة نظرا    
 بین المساواة لضمان بها الخاصة والأسالیب الوسائل استخدام حیث من الانتخابیة الحملة

 بین التمییز وعدم السلطة المستقلة حیاد ضمان وكذا الوسائل هذه استخدام في المترشحین
  .1الأخرى الأحزاب من وغیره الحاكم الحزب بین أو وآخر مرشح

 أنها من بالرغم المحلیة الانتخابات في الانتخابیة النفقات على ینص لم غیر أنه    
 على النص عدم لأن المستوى، هذا في خطورة أكثر تكون قد خاصة أهمیة تكتسي
 اللجوء فرصة للمترشحین یتیح مفتوحة وتركها المحلیة الانتخابات في الانتخابیة النفقات

 في بالتمویل قاموا للذین الفوز حالة في امتیازات إعطاء مقابل خاصة تمویل مصادر إلى
 منحب التواطؤ في الامتیازات هذه تتمثل قد اقتصادیین متعاملین من الانتخابیة، الحملة

  .2التورید وصفقات الأشغال صفقات خاصة ،لغیر مستحقیها صفقات

للانتخابات وتمثل وتعد الحملة الانتخابیة عنصرا من عناصر الأعمال التمهیدیة     
، وعیه 3الوسیلة التي یسلكها المرشحون من أجل تعریف الناخبین ببرامجهم السیاسیة

فتأثیر الحملة الانتخابیة على الجمهور یختلف باختلاف الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة 
التي یكون لها تأثیرا ملحوظا ومباشرا داخل الدولة، فمن هذا المنطلق تعرف الحملة 
الانتخابیة بأنها العملیة الدعائیة المنظمة والمخطط لها بعنایة فائقة من المرشح نفسه أو 

أسالیب الإقناع المختلفة، ال كافة وسائل الإعلام المتاحة و الحزب السیاسي باستعم
                                                             

  :راجع كلا من - 1
  .82، ص أطروحة الدكتوراه السابقة: بوطرفاس محمد -
  .75مذكرة الماجستیر السابقة، ص: إسماعیل فریجات -

2  -  Pactet  Pierre, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Collection Droit et 
Sciences Economiques, 10eme Edition, Paris, 1989, P129. 
3  -  L. Sandy Maisel and Darrell M.West and Brett M. Clifton: Evaluating Campaign 
Quality,   Published in the United States of America by Cambridge University Press, New 
York, 2007, p15. 
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لإیصال رسالة معینة إلى الجمهور المستهدف، والتأثیر على عملیة التصویت لصالح 
 الجماهیر في التأثیر محاولة بأنها تعرف ، كما1نتخابیة التي یمثلهاالمرشح أو القائمة الا

نة أهداف لتحقیق سلوكهم على والسیطرة ومشاعرهم عواطفهم طریق عن  تكون قد معیّ
وفي . 2لتحقیقها شيء بكل التضحیة مع فیها مشكوك قیمة ذات أو سلیمة غیر أو سلیمة

التي یهدف المرشح أو الحزب من  نفس السیاق، عرفت أیضا بأنها مجموعة الأعمال
خلالها إلى إظهار صورة حسنة أمام الناخبین، ومحاولة التأثیر فیهم بكل الوسائل 

 .3والإمكانات المتاحة بقصد تحقیق الفوز في الانتخابات

 المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19العضوي رقم  القانون حدد وقد    
فإلى جانب الدور الرقابي الذي  ،الانتخابیة ستقلة بخصوص الحملةالسلطة الم صلاحیات

على ضرورة تحدید هذه  ن، فقد نص القانو الانتخابیة الحملة على السلطةهذه  تلعبه
كل ما یتعلق بإشهار الحملة الانتخابیة، لأماكن تعلیق ملصقات المترشحین و السلطة 
ضا على توزیع كما تسهر أی. 4انتخابیةالمنصف داخل كل دائرة عادل و ال عتوزیالوضمان 

نصاف و  بالقرعة عند الاقتضاء،  قاعات الاجتماعات والهیاكل على المترشحین بعدالة وإ
 توزیع من تأكدها في السلطة دور كما یكمن ،5لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابیة

 السمعیة 6الوطنیة الإعلام وسائل في للمترشحین الزمني المخصص حیزلل متساوي
 .لها المرخص البصریة

                                                             
، 2007للنشر والتوزیع، القاهرة، إدارة الحملات الانتخابیة، الطبعة الأولى، دار الفجر : محمد منیر حجاب/ د -1

  .16ص
  .86أطروحة الدكتوراه السابقة، ص : محمد بوطرفاس -2
  .115المرجع السابق، ص : عبدو سعد و آخرون -3
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07- 19من القانون العضوي رقم  08راجع البند السابع من المادة  -4
  .من نفس القانون 08من المادة راجع البند الثامن  -5

قانون  08في البند التاسع من المادة " وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة و البصریة"نلاحظ أن المشرع استخدم عبارة  -6
 177في كل من المادة " وسائل الإعلام السمعیة البصریة"السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بینما اكتفى بذكر عبارة 
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تقوم السلطة المستقلة بكل إجراء و تدبیر من شأنه یضمن مراقبة تمویل الحملات  كما    
تتابع  و في نفس الإطار. 1الانتخابیة و السهر على مطابقته للقوانین ساریة المفعول

 سیاسي حزب كل إلى ملاحظاتها وترسل الانتخابیة الحملة مجریات كل المستقلة السلطة
 الضبط السمعي سلطة بإخطار السلطة كم تقوم ،2عنه تجاوزات رتصد مترشح أو

اتخاذ  قصد البصري السمعي مجال في معاینتهامت ت مخالفات كل عن البصري
أیضا عندما ترى السلطة المستقلة بأن أحد الأفعال المسجلة أو ، و 3المناسبة الإجراءات

ا جزائیا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابع
  .4إقلیمیا بذلك

وعلیه یعتبر حیاد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في تنظیمها للحملة الانتخابیة     
تعبر  ناجحةولتحقیق انتخابات . 5من أرقى صور الانتخابات الدیمقراطیة النزیهة والشفافة

بصدق عن إرادة الناخبین في اختیار ممثلیهم یقتضي ذلك أن تحكم عملیة ممارسة الحملة 
  :الانتخابیة من قبل المرشحین للانتخابات المبادئ الأساسیة التي تتلخص في

                                                                                                                                                                                         
المتعلق  10-16الفصل الأول الموسوم بالحملة الانتخابیة من الباب السادس من القانون العضوي رقم من  178و

د العام " الوطنیة " بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، ما یعني غیاب مصطلح  وعملا بالقاعدة العامة وهي الخاص یقیّ
وسائل الإعلام الوطنیة "ستقلة للانتخابات المتمثلة في فإننا نأخذ بالعبارة التي جاء بها قانون السلطة الوطنیة الم

  .و نترك التي جاء بها قانون الانتخابات المعدل و المتمم" السمعیة و البصریة
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  07-19من القانون العضوي رقم  08من المادة  14وهو ما أكده البند رقم  -1

  .للانتخابات
المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19من القانون العضوي رقم  14الفقرة الأولى من المادة  وهو ما صرحت به -2

تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و المترشحین أو :" المستقلة للانتخابات بقولها
  ".ملیات الانتخابیةممثلیهم المؤهلین قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاینته خلال مختلف مراحل الع

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  07-19من القانون العضوي رقم  16و هو ما أشارت إلیه المادة  -3
تتخذ السلطة المستقلة، عند معاینة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري، التدابیر الضروریة بشأنها : بقولها

  ".ل بهماطبقا للتشریع و التنظیم المعمو 
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07- 19من القانون العضوي رقم  17راجع المادة  -4
جامعة كلیة الحقوق، ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، 2007دراسة تحلیلیة للانتخابات التشریعیة : لعروسي حلیم -5

 .140، ص2009یوسف بن خدة، الجزائر، 
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الأصل هو  :تكافؤ الفرصفي الدعایة الانتخابیة في ظل المساواة بین المترشحین  -1
وسائل الإعلام بین المترشحین وعدم محاباة البعض منهم  تحقیق المساواة في استخدام

ذلك عندما تستهدف الحكومة  العكس یحدثقد ، و ...سواء بالدعم المالي أو الإعلامي
التأثیر في الانتخابات لصالح أنصارها الذین تیسر لهم سبل الدعایة، فتسمح لهم بعقد 

لهم مجال الدعایة في  الاجتماعات والنشر في الصحف وتوزیع المنشورات، وتفسح
وعلى العكس تضیّق على خصومها في كلّ ذلك، فتمنع اجتماعاتهم، . الإذاعة الحكومیة

وتحرمهم من استخدام وسائل الإعلام الحكومیة، وهذا الأسلوب نادر الحدوث في الدول 
یة والمساواة، بل إنّ  الدیمقراطیة التي ارتفع فیها الوعي السیاسي وتأكدّت مبادئ الحرّ
یة الدعایة الانتخابیة وتحقیق العدالة  الكثیر من الدول الدیمقراطیة تحرص على كفالة حرّ

   .1والمساواة بین المترشحین

 وذلك لا یتأتى إلاّ  :شرعیة الإجراءات والوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابیة -  2
بالتطبیق الصارم والدقیق لأحكام القانون العضوي المنظم للعملیة الانتخابیة والقوانین 

  .الأخرى المتعلقة بهذه العملیة

  

  

  

  

  

                                                             
النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، : هاني علي الطهراوي -1

  .235، ص 2014
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إشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على الأعمال التنفیذیة : الفرع الثاني
  المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة

نتخابات المجالس المحلیة ر الضمانات التي تكفل لاإلى توفی القانونیةالمنظومة تسعى     
التعدیل الذي مس  أسند ، لذاأي ضغوط حزبیة أو سیاسیة هاعنحریتها ونزاهتها، وتبعد 

بمهمة الإشراف والرقابة إلى سلطة  2019سبتمبر  14قانون الانتخابات الصادر في 
بضلال هاتین الصفتین على العملیة مستقلة تتمتع بالحیدة والنزاهة لكي تضفي 

  .الانتخابیة

، أعوانهاتتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إدارة العملیة الانتخابیة من خلال     
الذین یخضعون في أداء أعمالهم لقواعد سلوك انضباطیة یلتزمون بها بأمانة وشعور عال 

بیة، ولم تقف السلطة الوطنیة المستقلة انتظام سیر العملیة الانتخاحسن بالمسؤولیة لأجل 
فرض ل أنظمتها السلطة، بل قررت ومن خلا أعضاءالانتخابات عند حد بیان واجبات 

المستقلة  السلطة عضولذلك فإن  .1مبواجباته معند إخلاله الأعوانة تقع على عقوبات عدّ 
العملیة سیر  إلى حسن تقان بعمله، الأمر الذي یضفيالإیحرص على تحري الدقة و 

السلطة  دوربوعلیه سندرس هذا الفرع في جزئیتین مهمتین تتعلق الأولى  .الانتخابیة
هذه  دور، والثانیة نتطرق فیها إلى التصویت عملیة الوطنیة المستقلة للانتخابات أثناء

  .أثناء عملیة الفرز و إعلان النتائج السلطة

  

  
                                                             

أداء أعمال الوظیفة بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولیة والتقید بمواعید العمل، واحترام رؤساء : ومن هذه الواجبات -1
ى، احترام كل كیان مسجل من ناخب ومراقب ومرشح وعضو إعلامي، عدم ارتكاب بالحسن عاملة المرؤوسینالعمل وم

، الاستحقاق الانتخابيما یسيء إلى سمعة السلطة المستقلة أو العملیة الانتخابیة، الإبلاغ عن أي محاولة تؤثر في 
وللمزید من ... مستقلة الانتخاباتالسلطة الوطنیة الالمتعلقة بجراءات الإتعلیمات و النظمة و الأالالتزام بجمیع القوانین و 

  . المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة الانتخابات، القانون السابق 07-19التفاصیل راجع أحكام القانون العضوي رقم 
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 :التصویت عملیة أثناءالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  دور - أولا

داتنظیم و  أهمیة تظهر     شراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباترة و إ مختلف  على إ
 هار یتسخ من خلال خاصة بصفة التصویت مرحلة وعلى الانتخابیة، العملیة مراحل

ترقیة أداء كما تسعى نحو التكفل بتكوین و  ،1مكاتب التصویت مؤطري مراكز و هانیتعیو 
سهر على توفیر كل الوثائق ، و یكون ذلك في ظل ال2ومؤطري العملیات الانتخابیةأعوان 

الذي من شأنه أن یضفي الصبغة اللازمة لاستمراریة الإجراءات  3العتاد الانتخابيو 
 مواكبة علاجیة قرارات تصدر السلطة المستقلة كما .المنظمة خلال المسار الانتخابي

 ،المتنافسین قبل من الانتخابیة العملیة أثناء سیر تحدث قد التي قاتو الخر  و للأخطاء
 مثل ولیس تصحیحیة علاجیة رقابة هي السلطة في هذه الحالة رقابة فإنّ  بالتاليو 

 ذوي قبل من له المقدمة الطعون طریق عن بعدیة رقابة على دوره یقتصر إذ القضاء،
  . والمصلحة الصفة

أوراق  من الكافي العدد ریتوفللانتخابات ب كما تلتزم السلطة الوطنیة المستقلة    
 لأنّ  والعوازل الشفافة الصنادیق سیما لا الضروریة، الانتخابیة والوثائق والعتاد التصویت

 والتي الاقتراع، لعملیة تنظیم وسائل بوجود إلا یكون لا للانتخابات حقیقي نجاح ضمان
 العملیة تنظیم وسائل وتختلف الانتخابیة، على العملیة وأهمیتها جوهرها في تختلف

 واحد یبقى التنظیم لوسائل المشترك القاسم أن غیر بشریة، أو مادیة تكون فقد الانتخابیة
 تتأكد أن السلطة المستقلة على یجب وعلیه الاقتراع، عملیة سیر حسن ضمان وهو ألا
 ظروف في التصویت للناخب یسمح الاقتراع بشكل لعملیة المادیة الوسائل جمیع توفر من

 سلامة من تنال قانونیة مخالفة یكون الانتخاب قاعة في العازل وجود وعدم. حسنة
 .موجودة غیر التزویر نیة كانت ولو حتى الصحة بعدم صمهاو وت الانتخاب،

                                                             
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19من القانون العضوي رقم  08راجع البند الرابع من المادة  -1
  .  راجع البند العشرون من نفس المادة -2
  .راجع البند الواحد والعشرون من نفس المادة -3
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 القانونیة احترام المواقیتكما تسهر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على ضمان     
 وضع الجزائري المشرع أنّ إلى  الإشارة تجدر حیث التصویت، واختتام لافتتاح المحددة

 یستغرقها التي الزمنیة بالفترة أو بیومها یتعلق فیما سواء الانتخابیة العملیة لإجراء توقیتا
 . 1الشأن بهذا استثناءات على نصحیث  المناطق بعض خصوصیات یا بذلكمراع

 بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالمتعلق  07-19العضوي رقم  القانون نص وقد    
العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل أو نقص یسجل  السلطات تخطر السلطة أن على

 .مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثیر على تنظیم العملیات الانتخابیة و سیرها
النقائص من أجل تدارك  الآجال أقرب وفي بسرعة بالتصرف المخطرة الجهات وألزم

علام السلطة المستقلة كتابیا بالتدابیر و المساعي التي باشرتها   . 2المبلغ عنها وإ

سیاسیة المشاركة في الانتخابات في نفس السیاق، تخطر السلطة الأحزاب الو     
المترشحین أو ممثلیهم المؤهلین قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاینته خلال مختلف و 

 هو إلزامیة تنفیذ قراراتها الرقابي للسلطة الدور یقوي وما 3الانتخابیةمراحل العملیات 
ا .4العمومیة لتنفیذها القوة سخّرت إلاّ  و النهائیة عن باقي المهام الرقابیة المنسوبة  أمّ

ه من تأكدها من خلاللها ذلك المشرع  حدد فقد الاقتراع عملیة خلال للسلطة المستقلة  أنّ
    حقهم بممارسة قانونا، المؤهلین المترشحین لممثلي للسماح التدابیر اعتماد كلو  اتخاذ تم

                                                             
، )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي(دور القضاء في العملیة الانتخابیة: دندن جمال الدین -1

  .237، 236 ، ص2017-2016، 1حقوق، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة ال
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07- 19من القانون العضوي رقم  13راجع المادة  -2
  .من نفس القانون 14راجع المادة  -3
  . من نفس القانون 15الفقرة الثانیة من المادة راجع  -4

سنوات و بغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث) 6(ستةیعاقب بالحبس من :" من نفس القانون على 51كما نصت المادة 
  ".دج، كل من یعترض أو یعرقل أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة 500,000دج إلى  30,000
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 المتنقلة المكاتب فیها بما 1في مراقبة العملیات الانتخابیة في مراكز و مكاتب التصویت
مراحلها، إضافة إلى ذلك تسهل السلطة عمل المؤسسات الإعلامیة والصحفیین  جمیع في

بما فیها عملیة التصویت و یكون ذلك من  2الانتخابیةلمتابعة مختلف مراحل العملیات 
  .خلال التنسیق مع الجهات المختصة

والنزاهة وتكریس  الشفافیة مبدأ تطبیق ضمان على السلطة المستقلة تحرص وبالتالي     
 : یكون ذلك من خلالالمصداقیة و 

یوم  التصویتفي مكاتب  والإضافیین الأساسیین الأعضاء قائمة تعلیق من التأكد -1
 3.الاقتراع

الإشارة  التصویت، وتجدر مكاتب مستوى على المعتمد التصویت أوراق ترتیب احترام -2
یتم عن طریق القرعة التي تجریها السلطة الوطنیة المستقلة  الترتیب هذا تحدید أن

 .4للانتخابات بالنسبة لقوائم المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة
 .التصویت اختتام و لافتتاح القانونیة تالمواقی احترام -3

ه أصبح من الضروري اقتران فكرة نزاهة الانتخابات بوضعها تحت      و منه نستنتج أنّ
شراف سل دارة العملیة الانتخابیة حتى طة مستقلة محایدة مهمتها تحضیر وتنظیم و إدارة وإ إ

مارسة حقه في التصویت یتمكن المواطن من وضع ثقته في هذا الاستحقاق الانتخابي وم
لسلطة المستقلة على ضمان أمان، وهذا كله لن یتأت إلاّ من خلال حرص ابكل حریة و 

التزامها بمجموعة المبادئ نتخابیة الواقعة تحت مسؤولیتها و مصداقیة العملیات الاشرعیة و 
  .الأساسیة التي من خلالها تضمن نزاهة العملیة الانتخابیة

                                                             
المتعلــــق بالســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة  07-19مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  08راجــــع البنــــد الســــادس مــــن المــــادة  -1

  .للانتخابات
  .البند العاشر من نفس المادةراجع  -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30راجع الفقرة الثانیة من المادة  -3
المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  35راجع البند الثاني من الفقرة الثانیة من المادة  -4

  . المعدل والمتمم
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  : طنیة المستقلة للانتخابات أثناء عملیة الفرز و إعلان النتائجدور السلطة الو  - ثانیا 

السلطة إذا كانت عملیة الاقتراع تقف على درجة من الأهمیة، ویظهر فیها دور     
 الاستحقاق الانتخابي على المستوى المحليدارة لإجهة الوطنیة المستقلة للانتخابات ك

نتیجة انتخابات المجالس الشعبیة وضرورة تعاملها بحیادیة واستقلال من أجل نزاهة 
، فإن المرحلة التي تلیها وهي عملیة فرز الأصوات لا تقل أهمیة عن البلدیة و الولائیة

ففي الفرز  سابقتها، فإذا كان الناخبون قد ضمنوا إرادتهم بسریة في البطاقات الانتخابیة،
الشعبیة التي تضمنتها هذه البطاقات، ومن ثم إعلان النتائج بفوز رادة لإیتم الكشف عن ا

ه  .رادتهلشعب أعضاء عنه وممثلین عن إالمرشحین الذین ارتضاهم ا بعد انتهاء أي أنّ
ن في القانون، وبعد غلق صنادیق الاقتراع تبدأ الوقت المحدد للتصویت، وفقا لما هو مبیّ 

  .المدلى بها من قبل الناخبین على الفور إجراءات فرز للأصوات

ة، ووجوب توافر لأهمیة مرحلة فرز الأصوات وخطورتها وضرورة إدارتها بحیادینظرا     
في كل إجراء من إجراءاتها، فقد تناولها التشریع الانتخابي بدرجة عالیة  ضمانات نزاهتها

لذي یحد من من الأهمیة وذلك من خلال وضع التنظیم القانوني الدقیق لها وبالشكل ا
  .ارتكاب الأفعال التي تنقص من حقیقة نتائج الانتخاب

السلطة الوطنیة المستقلة  ضمان علانیة إجراءات الفرز فإنّ ل وعلیه نجد أنه    
في مراكز ومحطات الحضور والتواجد بهم تسمح لللعدید من الفئات و  تقررللانتخابات 

السلطة  أعضاءو ، الاقتراع والفرزب لمكلفونالأعوان ا، وهؤلاء المخولون هم الاقتراع والفرز
بالدخول، والممثلین المؤهلین  رخیصالوطنیة المستقلة للانتخابات الحاصلین على ت

للمرشحین والأحزاب السیاسیة، وممثلو وسائل الإعلام المعتمدون، وأفراد قوى الأمن في 
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، هذا ما یؤكد بأن السلطة الوطنیة المستقلة الانتخابات 1حالة استدعائهم لحالة طارئة
  .حریة الاختیار لدى الناخب احتراماتسعى إلى تعزیز الجانب الأمني لأماكن الفرز 

كما یظهر لنا حرص السلطة المستقلة على مراعاة الدقة والنزاهة في فرز الأصوات     
ة الفرز وتأمین الرقابة على من خلال إقرار العدید من الإجراءات التي تضمن علانی

صنادیق  حقق من عدد أوراق الاقتراع في كلالتوذلك من خلال  .إجراءاته المختلفة
الاقتراع، ومقارنة هذا العدد مع عدد توقیعات الناخبین التي تضمنها كشف التوقیع، وتتم 

اطة هذه العملیة بحضور ممثلین مؤهلین قانونا عن المرشحین وبعض الناخبین، لأجل إح
عملیة الفرز بالثقة والنزاهة، ثم یبدأ الإجراء الثاني من إجراءات الفرز والذي یتضمن 
إحصاء عدد الأصوات التي حصل علیها كل مترشح أو قائمة، وفي هذه المرحلة یتم 

  .2استبعاد الأوراق الباطلة، كالأوراق الفارغة أو التي تحمل أسماء أكثر مما هو مسموح به

إجراءات الفرز التي تتم من قبل لجان الفرز، وباستقلال عن لجان  وعلیه تعتبر    
الاقتراع، تمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات من شأنها الوقوف على الأخطاء 
والمخالفات التي قد ترتكب من قبل لجان الاقتراع، كما وأن الفرز في ذات مراكز الاقتراع 

ائلا أمام محاولات تشویه ما احتوته تلك یجنب صنادیق الاقتراع مخاطر النقل، ویقف ح
  .الصنادیق من أصوات

یات من أجل ذلك فقد أحیط هذا الإجراء بالعدید من الضمانات للحد من عمل    
وتتجلى هذه الضمانات في تمكین ممثلي المرشحین وعدد من الناخبین  التلاعب،

والمراقبین من مراقبة جمیع عملیات التصویت وفرز الأصوات، وحسابها وفي كل الأماكن 
التي تتم فیها هذه العملیة، وتحریر محضر یتضمن ملاحظات المراقبین واعتراضاتهم إن 

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون  07-19من القانون العضوي رقم  09وهو ما أكدته المادة  -1

تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة، كل الإجراءات الأمنیة المتعلقة بالعملیات :" السابق، بقولها
  ".الانتخابیة لضمان حسن سیرها

  .179، 178المرجع السابق، ص  :الجبوريهشام حسین  - 2
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بیة على عملیة التصویت وفرز الأصوات وجدت، والغرض من ذلك إسباغ الرقابة الشع
  .1لأجل اتسام العملیة الانتخابیة بالنزاهة

سلطة الوطنیة المستقلة من كل ما تقدم، یظهر لنا أهمیة الدور الذي تضطلع به ال    
ضرورة ف، 2و إعلان النتائج الأولیة فرز الأصواتإدارة عملیتي  يتول في للانتخابات

حقق اطمئنان الناخبین والمرشحین، من خلال توافر ی 3مستقلةال هذه السلطةإسنادها إلى 
في إدارة الانتخاب، والسماح لممثلي الأحزاب السیاسة والمرشحین بحضور  4صفة الحیاد

كل إجراءات العملیة الانتخابیة، فضلا عن أهمیة اتصاف لجان الاقتراع والفرز بسمة 
یفرض علیهم تلقي تدریبات میدانیة  الشفافیة والاحتراف والدقة في العمل، الأمر الذي

نهم من القیام بواجباتهم على أكمل وجه، والتعامل مع اللوازم والتجهیزات بعنایة ودقة، تمكّ 
كما یجب علیهم توخي السرعة بالعمل بالقدر الذي لا ینتقص من سلامة الإجراءات، فإذا 

قد  مجالس المحلیةانتخابات الما توافرت هذه السمات بجهة إدارة الانتخاب، تكون 
  .سبت ضمانة حیادیة الإدارة وسلامة فرز الأصوات من أجل تحقیق نزاهة الانتخابتكا
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .680المرجع السابق، ص  :داود الباز راجع  -1
  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، القانون السابق 07- 19القانون العضوي رقم من  07راجع المادة  -2
لطة المستقلة صلاحیاتهم بكل استقلالیة  یمارس أعضاء الس:" من نفس القانون، بقولها 20وهو ما ذهبت إلیه المادة  -3

  ".و یستفیدون من حمایة الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهدید أو أي شكل من أشكال الضغط
د عضو السلطة المستقلة بواجب :" من نفس القانون، بقولها 21وهو من نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  -4 یتقیّ

  ...".التحفظ و الحیاد،
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  الهیئة المشرفة على الانتخابات في ظل السلطة القضائیة: المطلب الثاني

على الرغم من الحرص الذي تبدیه الجهات القائمة على الانتخاب، وضرورة توافر     
، إلا أن الاستحقاق الانتخابي المحليمراحل النزاهة في كل إجراء ومرحلة من صفة 
، لذلك اقتضت قد تصاحب هذا الاستحقاق التزویر أو التأثیر على إدارة الناخبین حالات

سلامة الانتخاب توافر جهاز قضائي یتولى الإشراف على العملیة الانتخابیة، ویراقب 
أحد أطراف العملیة الانتخابیة إما ت الغش الذي قد یأتیها الاحیادیة إدارتها ویقف بوجه ح

تور الجزائري المعدل سنة من الدس 157 تینمادلل ، وهذا تكریسانو ناخبمرشحون أو 
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع "على التي تنص  2016

السلطة " أنتنص على  التي 165 ، والمادة"ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة
العدیدة للطبقة وذلك في إطار تلبیة الطلبات ، "القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون

ضفاء المصداقیة على  النتائج السیاسیة من أجل ضمان انتخابات نزیهة وشفافة، وإ
  .المترتبة عن العملیة الانتخابیة

، تخابات في ظل السلطة القضائیةالهیئة المشرفة على الانولأجل الإحاطة بضمانة     
الإشراف  دراسة دور، أي به من أجل تحقیق نزاهة الانتخاب والدور الذي تضطلع

خصص الأول نفسنتناولها بالدراسة في فرعین،  القضائي على انتخابات المجالس المحلیة،
، فیما نستعرض في الإطار المفاهیمي للإشراف القضائي على العملیة الانتخابیةلبیان 
  .المراحل التي تشرف علیها السلطة القضائیة خلال العملیة الانتخابیةالثاني 
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  الإطار المفاهیمي للإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة: الفرع الأول

من خلال استقلال إشراف القضاء على العملیة الانتخابیة تأتي أهمیة وفعالیة     
مبدأ دستوري هام هو مبدأ الفصل بین السلطات، فالقضاة هم  إلى یستندالذي القضاء، 

القوانین من خلال الحكم  قالمؤتمنون على حمایة الحقوق والحریات ونشر العدالة وتطبی
لزامیة تنفیذها، الأمر الذي یضمن النزاهة في  انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و بها وإ

       .1ضائيالإشراف القالتي تتم في ظل  الولائیة

تعریف اللغوي الاف القضائي من خلال التطرق إلى في هذا الفرع بتعریف الإشر  سنقوم    
أولا، ثم نتطرق إلى دراسة مبررات الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي ومعوقاته في  الفقهيو 

  .ثانیا

   :تعریف الإشراف القضائي - أولا

 08-19المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  10-16القانون العضوي رقم  أقر    
 الفقهيالتعریف اللغوي و ب الإحاطة سنحاولهذا الإشراف، لذا  متعلق بنظام الانتخاباتال
  .له

  :التعریف اللغوي - 01

غة عدّة معاني، فقد جاء معجم المعاني الجامع أن أشرف الشيء  یراد بالإشراف     في اللّ
بمعنى على وارتفع، كما یقال أشرف على المدینة بمعنى اطلع علیها من فوق أي مكان 

 .عالي، أیضا أشرف علیه بمعنى تولاه وتعهده

                                                             
  .197المرجع السابق، ص  :هشام حسین الجبوري -1



 161 

ذان یفیدان فالإشراف      السیطرة لغة مأخوذ من الشرف والذي یعني العلو والارتفاع اللّ
والهیمنة الفعلیة والتامة من المشرف على المشرف علیه فمن عهد إلیه بالإشراف على 

  .1شيء فقد عهد إلیه بالسیطرة التامة والهیمنة الكاملة علیه

  :فقهيالتعریف ال - 02

لعملیة االإحاطة والسیطرة على سر  یقصد بالإشراف القضائيحسب بعض الفقهاء،     
كل مراحلها، فالإشراف یكون بالمتابعة وتقصي الحقائق وتقریر صحة  الانتخابیة في

الإجراءات أو عدمها، وكذلك النظر والتحقق من التظلمات والشكاوى والفصل فیها 
الإشراف أیضا عرف  .وتصحیح كل إجراء خاطئ من شأنه أن یمس نزاهة الانتخابات

ة الاقتراع بحیث تتم كل خطواتها القضائي بأنه تولى أعضاء الهیئات القضائیة زمام عملی
  .2أیدیهم بل یهیمنون علیها برمتها تحت سمعهم وبصرهم، فلا تفلت من بین

القضائي من شأنه أن یبعث الطمأنینة في نفوس المنتخبین  ومنه فالإشراف    
الكفاءة جال القضاء من صفات مثل الحیاد، والمترشحین على حد سواء، لما یتوفر في ر 

القانوني عن أي جهة وعدم الخضوع لغیر سلطان القانون وضمائرهم، مما والاستقلال 
یضفي مصداقیة على العملیة الانتخابیة، لكونه یتعلق بملاحظة جهود الآخرین بقصد 
توجیهها الوجهة السلیمة وذلك عن طریق إصدار الأوامر والتعلیمات والإرشادات 

  .ماتالفصل في النزاعات والطعون أو التظل، و 3اللازمة

  

  

                                                             
 .19، ص2002، الإسكندریةنشأة المعارف،  القضائي على الانتخابات النابیة،الإشراف : عفیفي كامل عفیفي -1
  .262، ص المرجع السابق: منصور محمد الواسعي/ د -2
 .20المرجع السابق، ص: عفیفي عفیفي كامل -3
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  :مبررات الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي ومعوقاته - ثانیا

من شأنه أن یضع حدا  القضائیة على العملیة الانتخابیةإن إشراف رجال السلطة     
إعمال ید  جدیتها وعدم نزاهتها إلى حدلأهم وأخطر ظاهرة في الدول النامیة، وهي عدم 

أداة للتداول السلمي على السلطة  هذه الدولفلم تعد الانتخابات في التزویر في نتائجها، 
 ما بعني أنّ  .1بل أضحى وسیلة لاستمرار الأنظمة القائمة واستیلائهم على مقالید الحكم

 الرقابة إجراءات یدعم أن شأنه من القضاء إلى الانتخابات على الإشراف ةمّ مه منح
 یتمتعون ضاءهوأع التنفیذیة السلطة عن مستقلة سلطة فالقضاء علیها، نزاهةال و والشفافیة
  .الضغوط أشكال من شكل أي من القانونیة الحمایة و بالحصانة

  :مبررات الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي - 01

المؤرخ في  ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم 21المادة الفقرة الثالثة من نصت     
ویجب أن تتجلى هذه إرادة الشعب هي مناط السلطة، " على أنّ   1948دیسمبر  10

الإرادة من خلال انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام، وعلى قوم المساواة بین 
  ".الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت

) ب(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فقرة  25كما نصت المادة     
لكل مواطن الحق والفرصة أن ینتخب وینتخب في " أن 1966دیسمبر  16المؤرخ في 

انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قوم المساواة بین الناخبین وبالتصویت 
  ".السّري تضمن التعبیر الحر عن إدارة الناخبین

 الحقوق مسألة في التمییز وعدم الحریة بشأن العامة المبادئ مشروع تضمن أیضا    
 في المتحدة بالأمم الأقلیات وحمایة التمییز لمنع الفرعیة اللجنة اعتمدته والذي السیاسیة

                                                             
  .214، صالمرجع السابق: منصور محمد الواسعيراجع  -1
الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق : بورایو محمد یاسینو 

  .48، ص2016/2017، 01والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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 نزاهة بضمان یتعلق فیما الهامة المسائل بعض 1962 عام عشرة رابعال دورتها
 إجراء على تشرف " أن على الثامن المبدأ من) ج( الفقرة نصت فقد الانتخابات
 و الانتخابیة القائمة إعداد فیها بما العامة، الاستشارات من ذلك وغیر الانتخابات

 قابلة قراراتها تكون و نزاهتها تكفل و استقلالها یكفل التي السلطات الدوریة، امراجعته
 .1"النزیهة المستقلة الهیئات من ذلك غیر أو القضائیة السلطات أمام لطعن

 الانتخابات مبدأ فعالیة لزیادة بها الاطلاع یتعین التي الجهود إطار في جاء كذلك    
 1989 عام المتحدة للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة اعتمدته الذي النزیهة الدوریة

 الإدارة عن فضلا المساواة، قدم على العام قتراعلاا تكفل أن الوطنیة للمؤسسات ینبغي"
لىو  مستقل، إشراف إلي خاصة حاجة وهناك للانتخابات النزیهة  لناخبین مناسب تسجیل إ

  .2"بالاقتراع خاصة موثوقة إجراءات لىوإ 

وهذا ما دأبت علیه جمیع الدساتیر التي صادقت علیها الجزائر غداة استرجاع السیادة     
یشكل الوسیلة  بأن الاقتراع العام وحق التصویت الوطنیة، فقد اعترفت بصفة رسمیة

المفضلة لتمثیل الشعب والتعبیر عن إرادته وأن ممارسة المواطنین الذین یشكلون الهیئة 
الناخبة لحقهم الانتخابي كان محل العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة الهادفة إلى 
تحدید جمیع القواعد والأحزاب والآلیات التي تشترطها مشاركة الناخبین في اختیار 

  .3لیهم خلال الاستحقاقات الانتخابیة المختلفة وطنیة كانت أم محلیةممث

                                                             
الالكتروني  الموقع على منشور الإنسان، حقوق وصكوك وثائق منیسوتا، بجامعة الإنسان لحقوق العربیة المكتبة -1

    :الآتي
http/ www. Hrlibrary. Umn.edu. arabic  

 ، منشور2012 ایلول ( 17 ) خاصة تقاریر سلسلة العامة، الانتخابات على الإشراف و إدارة لجان حول تقریر -2
  http/ www.ichr.ps attachment: على الموقع الالكتروني

 .17، ص مذكرة الماجستیر السابقة: مزوزي یاسین -3
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أن إسناد السلطة عن طریق الانتخابات لا یعني حتما أن النظام أصبح دیمقراطیا  إلاّ     
تجعله یحقق  1ولكي یتحقق ذلك وجب أن یكون مبنیا على مجموعة من المبادئ والأسس

  .ثیلیة تعكس مختلف مكونات الأمةتمثیلا لإدارة الشعب من خلال هیئات تم

فقد یتخلل المسار الانتخابي بمختلف مراحله مخالفات تنتج عن عدم احترام أحكام     
، ما یقتضي إخضاع بیق غیر الصحیح لهقانون الانتخابات كالمفهوم الواسع أو عن التط

یس صحة المسار الانتخابي لرقابة تتولى إعادة الوضع إلى ما یجب أن یكون علیه لتكر 
عطاء الشرعیة للهیئات  2المسار الانتخابي ونزاهة نتائجه واحترام إرادة واختیار الشعب وإ

  .المنتخبة

  :إن الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي له عدة مبررات أهمها    

 :فقدان الثقة في إشراف الإدارة على العملیة الانتخابیة/ أ 

بالرغم من التدابیر التشریعیة والتنظیمیة التي عرفتها الجزائر من خلال نظامها     
الانتخابي منذ الاستقلال لا سیما ما جاء منها في ظل التعددیة الحزبیة إلاّ أن الانتخابات 

                                                             
من طرف الجهاز القضائي السیطرة التامة ب ات تتعلقالقضائي على الانتخاب یرى بعض الفقه أن مسألة الإشراف -1

یسند لغیر القضاء  ، ویقتضي تطبیق ذلك ألاّ المنظمة للعملیة الانتخابیةالجهات الإداریة  التي تتخذهاجراءات الإعلى 
للإشراف القضائي خمسة أركان أساسیة ما یعني أن  .أي إشراف على مراحل الاقتراع لضمان صحة الانتخاب وسلامته

 الشعبعتبار نتائجها تعبیر حقیقي عن إرادة ذلك لالابد من توافرها مجتمعة معا لضمان سلامة العملیة الانتخابیة، و 
  :تخبةالمنالمحلیة في اختیار المجالس 

 .الالتزام بالقالب الدستوري والقانوني الذي تم تحدیده - 1
 .إسناد مهام الإشراف إلى القضاة المتمتعین بالحصانة القضائیة والاستقلال - 2
 .لعملیة الانتخابیةاشمول الإشراف لكافة مراحل  - 3
 .مبدأ المساواة لتقریر المصلحة العامة - 4
  .مقاصد أو أهداف ذاتیة أو شخصیةتنزیه عملیة الإشراف عن أیة  - 5
النظام الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم : علي محمد راجع 

  .82، ص2015/2016بي بكر بلقاید تلمسان، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أ
   . 12، صالسابقة مذكرة الماجستیر: محند أسلاسل -2
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التي شهدتها الجزائر لم تلقى القبول والرضا من قبل الطبقة السیاسیة والمواطنین وما تتبع 
بالتقصیر وعدم الحیاد وصلت إلى بعض الأحیان إلى حد  للإدارةامات ذلك من اته

 .وصف المجالس المنتخبة بعدم الشرعیة

 :الانتخابیة الدور المحدود للجان/ ب 

هذه اللجان وبالرغم من تواجد قضاة في تشكیلتها إلاّ أنها حافظت على طبیعتها     
مباشرة في تسییر العملیة الانتخابیة، الإداریة فالقضاء أصبح یراقب من بعید ولا یتدخل 

كما أنه أصبح ینتظر رفع الطعون حتى یتدخل، وهذا ما جعل دوره محدود یقتصر فقط 
على الرقابة البعدیة فعملیة التصویت والفرز مثلا یلاحظ الغیاب الكلي للقضاء في 

فحص مواكبتها والإشراف علیها، حیث یبقى دور القضاء في هذه المرحلة متمثلا في 
 .الطعون التي یرفعها الأشخاص ضد مشروعیة أعمال التصویت

 :مطالبة الطبقة السیاسیة بتعزیز دور القضاء/ ج 

لم تتخلى الطبقة السیاسیة في الجزائر عن المطالبة بتعزیز وتثمین تدخل القضاء في     
ائیة الإشراف على العملیة الانتخابیة، وذلك لما یتصف به رجال القضاء من حصانة قض

القانون مما یجعلهم سدا منیعا أمام كل من  نتقلال تام وعدم الخضوع لغیر سلطاواس
على  أن یعملواتسول له نفسه المساس بإرادة الناخبین، حیث یفترض في رجال القضاء 

 .طرف على آخرمصلحة تغلیب  دون تحقیق المصلحة العامة،

 :محاولة تحسین صورة الجزائر أمام العالم/ د 

اصة في ظل مطالبة بعض الأحزاب بإفادة لجان دولیة لمراقبة العملیة الانتخابیة خ    
والطعن في مصداقیة العملیة الانتخابیة حیث یرى البعض أن إشراف هذه اللجان الدولیة 
على العملیة الانتخابیة بطلب من بعض الأحزاب تعتبر مساسا صارخا بالسیادة الوطنیة 

 .للدولة الجزائریةوتدخل في الشؤون الداخلیة 
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 :محاولة تطبیق برنامج الإصلاحات السیاسیة/ ه 

حیث أنشأ رئیس الجمهوریة لهذا الغرض هیئة المشاورات السیاسیة خلال شهري ماي     
حیث شاركت فیها عشرات المنظمات من المجتمع المدني  2011وجوان من سنة 

مذكرة  100والأحزاب السیاسیة والشخصیات الوطنیة وقدّمت لهیئة المشاورات ما یقارب 
والاقتراحات حول عملیة تطبیق مبادرة  التصورات والملاحظاتمن احتوت على العدید 

الإصلاحات السیاسیة، ومن بینها محور إصلاح النظام الانتخابي ولقد أحالت هیئة 
المشاورات السیاسیة مجموع الآراء والاقتراحات والتصورات التي قدمت إلى الحكومة 

 .1لتحضر بشأنها مشروع قانون عضوي لإصلاح وتطویر وتجدید نظام الانتخابات

  :معوقات الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي - 02

سارعت الجزائر على غرار العدید من الدول إلى تبني نظام الإشراف القضائي على     
ضفاء الشرعیة على  العملیة القضائیة، وذلك لرفع الشبهة عن نتائج هذه العملیة وإ

ت التي مست المجالس المحلیة المنتخبة، وقد تجسد ذلك من خلال العدید من التعدیلا
القوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة وما تضمنته من نصوص تؤكد على ضرورة حیاد 
عات الطبقة السیاسیة  الإدارة، وبالرغم من ذلك إلاّ أن هذا الإشراف لم یصل بعد إلى تطلّ
والهیئة الناخبة حیث أن هناك عدّة عوائق تحول دون الوصول إلى إشراف قضائي من 

نزاهة حقیقیة ویضفي مصداقیة كاملة على العملیة الانتخابیة وأهم هذه شأنه أن یضفي 
  :  العوائق ما یلي

  

  

                                                             
، 2011نوفمبر  28إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، المنبر البرلماني، : أحمد بنیني -1

 .260ص
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 :طبیعة اللجان المشرفة على العملیة الانتخابیة/ أ 

ة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى لجان مأن القوانین المتعاقبة أوكلت مه بالرغم    
بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، لكن لجنة یرأسها قضاة سواء كانت بلدیة أو ولائیة أو 

لم  عنصر القضاء في تشكیلتها إلا أنهذلك لم یكن كافیا لأنّ هذه اللجان بالرغم من وجود 
 كما اعتبر .مهامها من مقرات إداریة تباشر انطلاقا من أنهار من طبیعتها الإداریة یغیّ 

على العملیة لا یعد من قبیل الإشراف القضائي إشراف بعض القضاة  بعض الفقه أنه
إشراف صوري لا تحقق من حسب رأیهم فهذا  فقط رئاسة اللجان الانتخابیة عن طریق

  1.خل القضاء في العملیة الانتخابیةورائه الأهداف المرجوة من تد

  :استقلالیة القضاء في مواجهة السلطة التنفیذیةمدى / ب 

بالرغم من أن الدستور نص صراحة على استقلالیة السلطة القضائیة، إلا أن السلطة     
التنفیذیة تملك جملة من الآلیات لفرض رقابتها على السلطة القضائیة من خلال سلطة 

، إضافة 2016من دستور   92تعیین القضاة الممنوحة لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 
الدولة  على قضاة النیابة العامة ومحافظ إلى الرقابة الإداریة التي یمارسها وزیر العدل

والقضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل من خلال إمكانیة نقلهم أو تعیینهم في 
 مناصب أخرى لضرورة المصلحة، كما یمكن توجیه إنذار للقاضي أو إصدار قرار

  .2إیقافه
وحتى یكون الإشراف القضائي ناجعا ویحقق آمال وطموح الأفراد والأحزاب، یجب أن     

یكون بمظهر یناسب عظمة رسالته وهو مظهر الاستقلالیة، ویقصد به ألا یخضع القضاة 

                                                             
- 1997(البحث في المعوقات وأهم عوامل التفعیل  :الانتخابات والتمثیل البرلماني في الجزائر: بركات أحمد -1

 .297، ص 2001والقانون، عدد خاص، أفریل  ، دفاتر السیاسة)2007
 .56مذكرة الماجستیر السابقة، ص : أحمد محروق -2
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في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى، وأن یكون عملهم خالصا لإقرار الحق 
  .1لیه علیهم القانون دون أي اعتبار آخروالعدل، خاضعا لما یم

فالسلطة القضائیة یجب أن یتمتع أعضاؤها بالعدید من الضمانات، وذلك لا یتحقق     
إلا باستقلالها عن باقي السلطات في الدولة حتى یتوفر للقضاة المناخ الملائم للإشراف 

اف تعكس بلا شك الثقة على العملیة في جو تسوده أجواء الثقة المتبادلة بین كافة الأطر 
  .في سلامة ونزاهة العملیة الانتخابیة وجدیتها

  :صعوبة توفیر العدد الكافي من القضاة/ ج 

إن تطبیق الإشراف القضائي على كامل العملیة الانتخابیة یطرح مشكلة توفیر عدد     
ة على أكمل وجه، وهي الحجة التي أشار إلیها المشرع  القضاة اللاّزم لإتمام هذه المهمّ

، لیجعل الإشراف قاصرا على رئاسة اللجان العامة دون أن یمتد 2000المصري قبل سنة 
  .2إلى اللجان التي تتولى عملیة التصویت

نجد عدم تناسب بین عدد القضاة والإشراف الكامل على العملیة  الجزائرأما في     
الانتخابیة في ظل وجود عدد هائل من مراكز ومكاتب التصویت وهذا ما یشكل عائقا في 

  .وجه تحقیق إشراف كامل على مكاتب التصویت
 توصیاتأن هناك من اقترح عدة  وبالرغم من صعوبة توفر العدد الكافي من القضاة إلاّ 

جان ومنها بعاد الموظفین الإداریین من مختلف اللّ   :لتحقیق إشراف قضائي حقیقي وإ
اختیار عدد مكاتب التصویت والتقلیص من عددها مع مراعاة الحد الأدنى والحد  -

 .الأقصى لعدد الناخبین في كل مكتب
ل الاستعانة ببعض موظفي القضاء مثل أمانة الضبط ومساعدیهم لأنهم اعتادوا العم -

 .في الهیئات القضائیة وتحت إشراف القضاة
                                                             

، للنشر والتوزیع ، دار جسور)دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(القضاء الإداري في الجزائر : عمار بوضیاف/ د -1
 .12-11، ص 2008الجزائر، 

 .603، ص 2002دار النهضة العربیة، القاهرة، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، : داود الباز -2
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الاستعانة ببعض مساعدي العدالة مثل الموثقین والمحامین بصفتهم رجال قانون  -
 .ویمكنهم التعامل مع النصوص القانونیة

تمدید إجراء عملیة الاقتراع لأكثر من یوم وتجمیع النتائج مع بعضها، وذلك حتى یتفرغ  -
 .اقترعت في الیوم الأول للانتقال إلى دوائر أخرىالقضاة من الدوائر التي 

  : تأثیر إشراف القضاة على حسن سیر مرفق العدالة/ د 

كنتیجة لعدم توفر العدد الكافي من القضاة وكثرة القضایا المطروحة على القضاء یرى     
البعض انشغال وقت القضاء في الفصل في دعاوى المواطنین ومنازعاتهم لا یحتمل 

الإشراف على الانتخابات، لأنّ ذلك من شأنه أن یؤدي إلى ضیاع حقوق المواطنین عبء 
هدارها نتیجة تعطیل القضایا وتأخیر الفصل فیها ، خاصة أن الإشراف القضائي لا 1وإ

یقتصر على یوم الاقتراع فقط، حیث أنه یبدأ من مرحلة التسجیل في القوائم الانتخابیة 
  .2لك في غضون ثلاثة أشهر التي تسبق تاریخ الانتخاباتالتي تسبق الاقتراع، ویكون ذ

ویرى البعض الآخر أنّ إجراء الانتخابات على مراحل سیخفف من حدّة الطرح السابق     
وأن القضاة بإشرافهم على انتخابات قد تفرغوا لقضیة كبیرة تتعلق بالحریات، وأما تعطیل 

مدته وعظم فائدته وبالتالي لا یؤثر على المحاكم أیام الانتخابات فهو تعطیل مبرر لقصر 
مصالح المتقاضین كونهم جملة من الشعب، لأن مصلحة جمیع أفراد الشعب تقتضي ذلك 
من أجل إصلاح نظام الحكم بأسره كون سلامة العملیة الانتخابیة هي جوهر النظام 

  .3الدیمقراطي
  
  

                                                             
 .18سابق، ص المرجع الالإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، : عفیفي كامل يعفیف -1
 .، القانون السابقالمعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي رقم  25 راجع المادة -2
 .607السابق، ص المرجع : داود الباز -3
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  :اقتصار الإشراف القضائي على مراحل دون أخرى/ ه 

التعدیلات المتعاقبة التي مست القوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة إلاّ أننا نلاحظ رغم     
غیاب شبه كلي للإشراف القضائي في مرحلة التصویت والفرز في جل القوانین التي 

غم من أهمیة هاتین المرحلتین إلاّ أنّ الرقابة أثناء عملیتي 1نظمت العملیة الانتخابیة ، فبالرّ
رز یقوم بها مكتب یتكون من أعضاء یعینهم المندوب الولائي للسلطة التصویت والف

الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، وبالتالي یتجلى 
دور القاضي في هذه المرحلة على دراسة الاعتراضات المقدمة ضد قرارات المندوب 

حد أعضاء مكاتب التصویت خلال ثلاثة أیام من الولائي الرافضة للطعون المقدمة ضد أ
  .2تاریخ تبلیغ قرار الرفض

سواء في التشكیلة أو في الرقابة  في حد ذاتها فلا وجود للقضاءأما عملیة التصویت     
المباشرة بالرغم من منح القانون إمكانیة حضور المترشحین أو ممثلیهم إلى مكاتب 
التصویت لحضور عملیة الاقتراع، كما لم یمنع المواطنین والمترشحین من التشكیك في 

ائها لضغوط نتائج الانتخابات والادعاء بتزویرها نظرا لتشكیلة هذه المكاتب واستجابة أعض
الإدارة، ویبقى دور القضاء متمثلا في فحص الطعون التي یرفعها الأشخاص ضد 

  .مشروعیة أعمال التصویت وما یتخلل العملیة من تجاوزات
  
 
  
 
  

                                                             
دفاتر السیاسة الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، : أحمد بنیني -1

 .215ص  ،2013العدد الثامن، جانفي  ،والقانون
 .عدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات الم 10- 16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الخامسة من المادة راجع  -2
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  المراحل التي تشرف علیها السلطة القضائیة خلال العملیة الانتخابیة: الفرع الثاني

حقق ذلك من تحول دون عبث الإدارة، ویتي تالالمستقل الضمانة الفعالة القضاء یمثل     
تواجد عضو من أعضاء الهیئة القضائیة في كل بل إشراف السلطة القضائیة، وذلك خلا

لجنة من لجان الانتخاب یراقب عمل الإدارة ویعمل على استقرار النظام ومن ثم یحول 
لجان الاقتراع یتحقق ذلك برئاسة قاض لكل لجنة من أي  .1دون عملیات تزویر النتائج

  .2والفرز، فیعمل على استقرار النظام فیها ویحول دون عملیة التزویر والتزییف

فعالا ومحقّقا لنتائجه وجب أن یشمل كل مراحل  القضائيحتى یكون الإشراف و     
، غیر أننا نلمس غیاب هذا النوع التي تجرى بمناسبة الاستحقاق المحلي العملیة الانتخابیة

 4ومرحلة الحملة الانتخابیة 3على مستوى عدّة مراحل منها مرحلة الترشحمن الإشراف 
  . 1و مرحلة الفرز 6مرورا بمرحلة التصویت 5ومرحلة إعداد قوائم المؤطرین على التصویت

                                                             
  .336، ص تاریخ دون الإسكندریة، المعارف، منشأة ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري: إبراهیم عبد العزیز شیحا -1
  .238النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : هاني علي الطهراوي -2
المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة هي لجان ذات طبیعة لأن اللجان المخول لها دراسة ملفات الترشح لانتخابات  -3

إداریة و قراراتها إداریة، إذا لا وجود لإشراف قضائي في هذه المرحلة حیث أنّ دور القضاء یظهر في الفصل في 
  .یمیاالمنازعة الانتخابیة المرفوعة بمناسبة الطعن في قرارات الرفض أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة إقل

لأن الإشراف على هذه المرحلة من صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المنظمة للعملیة الانتخابیة  -4
هیئة "هیئة خاصة تعرف باسم ة تسییر هذه المرحلة إلى مهمّ  فقط، وهذا عكس بعض التشریعات المقارنة حیث أوكلت

دین، ثلاثة قضاة متقاع هذه الهیئة إلى حیث أسند تشكیلة لمشرع اللبنانياما فعله  وهو" على الحملة الانتخابیة  الإشراف
خبیرین في شؤون الإعلام والإعلان وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الواسعة في مجال إدارة ونقیبین سابقین للمحامین، و 

الأنظمة وكذا و  علام للقوانینالانتخابات والتمویل والدعایة، فتضطلع الهیئة بمراقبة مدى احترام المترشحین ووسائل الإ
 إسماعیلعصام : وللمزید من التفاصیل راجع. الانتخابي وشهر الكشوفات الخاصة لهذا الغرض وغیرها الإنفاقمراقبة 

الطبعة ، منشورات زین الحقوقیة، )دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي(نعمة، النظم الانتخابیة 
  .82، ص2011ن، ، لبناالثانیة

 لاحظالمتمم، نمتعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال 10- 16من القانون العضوي رقم  30انطلاقا من نص المادة  -5
  .رغم أهمیته في إضفاء النزاهة والشفافیة في العملیة الانتخابیة هذه التشكیلة خلو العنصر القضائي من

العملیة الانتخابیة  على سیرهذا قد یؤثر علیها، ف إشراف قضائي غیابمرحلة في ظل نظم المشرع الجزائري هذه ال -6
الوقوف أمام احتمال العبث بإرادة الناخبین وتزییفها یؤدي إلى مصادرة الإرادة الحقیقیة  یجعلها محل شكوك لأنّ و 
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لذا سوف تقتصر دراستنا على المراحل التي یشرف علیها القضاة خلال العملیة     
س المحلیة دون التطرق للطعون القضائیة لكونها الانتخابیة المتعلقة بانتخابات المجال

وعلیه تقتضي دراسة هذا الفرع التطرق إلى . محور دراسة الفصل الأول من الباب الثاني
الإشراف القضائي الإشراف القضائي على مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة أولا، ثم نتناول 

  .ثانیا على مرحلة إعلان النتائج و صحة التصویت

  :الإشراف القضائي على مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة - أولا

لتفادي مخاطر التزویر یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها تحت إشراف اللجنة     
، حیث سعى المشرع إلى ضمان تنوعةالبلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة بتشكیلتها الم

نظرا لاختصاص اللجنة بالبت في شكاوي تحقیق الكفاءة الإداریة والحیاد السیاسي، 
  .المواطنین المتعلقة بالشطب والتسجیل

وفي هذا الإطار منح رئیس المجلس القضائي صلاحیة اختیار القاضي الذي یرأس     
جنة على مستوى كل بلدیة، دون أن تحدد النصوص القانونیة جهة انتماء القاضي  هذه اللّ

اري، فضلا على أن وجود قاضي على رأس اللجنة لا إلى القضاء العادي أو القضاء الإد
یضفي الطابع القضائي على عمل اللجنة، بل یغلب على عملها الطابع الإداري وفقا 

  .2للتسمیة التي تكتسبها

                                                                                                                                                                                         
ما كان الدور هذا كلینتج المنتخبة خاضعة لرغبات وأهواء من یرغب في ذلك، و المحلیة وبالتالي تكون المجالس 

أو  ةالانتخابات القادمة نزیه: إبراهیم حسنولتفصیل أكثر راجع، . بعید عن السلطة القضائیةهذه المرحلة لالرئیسي 
  .35، ص 2005مزورة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

مكاتب في تشكیلة  المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عن طریق ممثلها اختصاص إلىبالنظر  -1
التصویت یتضح لنا انتفاء مبدأ الإشراف القضائي على عملیة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس المحلیة 

آخر من  إحاطتها بسیاجب یطالبون المهتمین بمجال الانتخاباتمعظم  جعلتهذه العملیة  غیر أن أهمیة .المنتخبة
على هذه العملیة مطلبا ملحا من الأحزاب  شرافذا النوع من الإهمازال ف، كالإشراف القضائي علیها الضمانات

    .السیاسیة في معظم دول العالم
    .196أطروحة الدكتوراه السابقة، ص : سماعین لعبادي -2
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وانطلاقا من أنّ مسألة تحدید هیئة الناخبین تعد دعامة أساسیة تستند إلیها الدیمقراطیة     
خابات وسیلة لإسناد السلطة، حیث تهدف هذه العملیة إلى في الدول التي تتخذ من الانت

ة ضمان مسك القائمة 1تحدید من لهم الحق في التصویت ، أناط المشرع الجزائري مهمّ
الانتخابیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة للقاضي رئیس اللجنة، ودعوة أعضاء اللجنة 

ائمة الانتخابیة ویتلقى القاضي رئیس للاجتماع، وجملة من المهام المرتبطة بسلامة الق
جنة تظلمات المواطنین الذین أغفل تسجیلهم، وكذا الاعتراضات على التسجیل والشطب اللّ 

ضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها في قانون الانتخابات وذلك بعد تعلیق إشعار 
ختامها سواء كانت سنویة عادیة ترة مراجعة القوائم الانتخابیة و فتح ف أو استثنائیة وهذا إ

متعلق بنظام ال 10-16من القانون العضوي رقم  19و 18طبقا لما جاء في المواد 
تقدم الاعتراضات على التسجیل والشطب خلال العشرة  ، حیثالمتممالانتخابات المعدل و 

من نفس القانون  17أیام الموالیة لتعلیق إعلان اختتام العملیات المذكورة في المادة ) 10(
  .أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة) 05(ابق ذكره ویخفض هذا الأجل إلى خمسة الس

جنة، حیث مكّ      ن المشرع كل مواطن ویندرج ذلك ضمن الرقابة الذاتیة التي تمارسها اللّ
أغفل تسجیله أن یقدم تظلما لرئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، وكذا مكن 

في إحدى القوائم الانتخابیة من تقدیم طلبات مكتوبة ومعللة لشطب الغیر المسجلین 
شخص مسجل بغیر حق أو تسجیل شخص مغفل، فتبت اللجنة في الاعتراضات المقدمة 

یبلغ هذا القرار من طرف  .2أیام) 03(إلیها من المواطنین بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 
أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة  رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

                                                             
، دار )ن استقلال المجالس الشعبیةاضم(الوسیط في القانون الدستوري الأردني : محمد محمود عمار العجارمة -1

 .109، ص2005 الأردن،الخلیج، 
 .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 16/10من القانون العضوي رقم  20و  19و 18راجع المواد  -2
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ه بعد تبلیغ الأطراف  1أیام بكل الوسائل القانونیة) 03(إلى الأطراف المعنیة في ظرف  لأنّ
  .المعنیة ینتهي دور اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

كما نشیر إلى دور النیابة العامة في تطهیر القائمة الانتخابیة، حیث تطلع النیابة     
العامة اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة بكل الوسائل القانونیة وتبلغها فور افتتاح 

  : مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة قائمة الأشخاص المذكورین في نفس المادة وهم
  .ه في الجنایة ولم یرد اعتبارهمن حكم علی -
الحرمان من ممارسة حق الانتخاب علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس و من حكم  -

  .والترشح
  .من أشهر إفلاسه و لم یرد اعتباره -
  .2من تم الحجز القضائي أو الحجر علیه -

شراف عملیة تسلیم بطاقة الانتخابات للإ یمنحكما یلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم     
القضائي وترك مهمة تسییرها وتسلیمها إلى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات التي 

  . 3تستفید من مساعدة مختلف المصالح العمومیة

حیث تحفظ القائمة الانتخابیة البلدیة تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة     
 وائم الانتخابیة، و تودع هذه النسخ للانتخابات بالأمانة الدائمة للجنة البلدیة لمراجعة الق

من هذه القائمة على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا ولدى السلطة الوطنیة 

                                                             
  . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  20راجع الفقرة الرابعة من المادة  -1
تطلع النیابة العامة " ونشیر إلى وجود خطأ في الفقرة الثانیة من هذه المادة و هو .نفس القانونمن  05 راجع المادة -2

ما یعني أنّ المشرع لم یستدرك استبدال اللجنة الإداریة الانتخابیة باللّجنة البلدیة لمراجعة ..." اللجنة الإداریة الانتخابیة
الذي یعدل و یتمم قانون  08-19لقانون العضوي رقم القوائم الانتخابیة تماشیا مع المعطیات الجدیدة المستحدثة با

 .الانتخابات، وعلیه ندعو إلى ضرورة تعدیل هذه المادة
تعد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون :" من نفس القانون، بقولها 24أكّدت ذلك المادة  -3

  ...".مسجّل في القائمة الانتخابیةصالحة لكل الاستشارات الانتخابیة، وتسلم لكل ناخب 
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، وهو 1بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتللانتخابات و المستقلة 
ة  ما دعت إلیه الطبقة السیاسیة في كل مناسبة انتخابیة بأن تقوم بهذه الإجراءات المهمّ

  .سلطة مستقلة

   :الإشراف القضائي على مرحلة إعلان النتائج و صحة التصویت - ثانیا

تعد هذه مرحلة ركنا أساسیا في بناء الدیمقراطیة والتي تترجم وتجسد معنى الاشتراك     
تؤدي إلى في صنع القرار، لذا فإنّ وجود هیئة قضائیة في هذه المرحلة من شأنها أن 

سلامة تكوین الهیئات المحلیة في ظل التعبیر الشرعي الذي یعبر عن إرادة الجماهیر، 
وهنا یبرز دور الهیئة القضائیة من أجل الحفاظ على حقوق جمیع أطراف العملیة 
تاحة الفرصة لأعضاء مكاتب التصویت لأداء مهامهم بنزاهة  الانتخابیة وعدم تعطیلها وإ

  .وحیادیة
الي إذا كان مبدأ الإشراف القضائي ضرورة حتمیة في حوصلة العملیة وبالت    

الانتخابیة، فإنّ الإشراف القضائي على هذه المرحلة من شأنه أن یضمن النتائج التي 
  .نظمت من أجلها العملیة برمتها

  :مرحلة إعلان النتائج - 01

ل العملیة الانتخابیة، بانتهاء عملیة الفرز تبدأ مرحلة إعلان النتائج وهي آخر مراح    
علان النتائج الأولیة على عدّ  ة مستویات وصولا إلى إعلان النتائج حیث یتم إحصاء وإ

النهائیة التي تمثل إرادة الشعب ومن ثم فإن عملیة إحصاء وتجمیع الأصوات المعبر عنها 
هذه وجب أن یتم بكل أمانة ودقة، وقد أقحم المشرع الجزائري القضاة في عدة جوانب من 

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10- 16القانون العضوي رقم من  23راجع المادة  -1
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ه بعد الانتهاء من عملة الفرز یسلم رئیس مكتب التصویت نسخة من محضر  العملیة، لأنّ
  .1الفرز إلى رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة هذه الأخیرة التي یرأسها القاضي

كما یسلم نسخة من المحضر لممثل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات والتي یدخل     
ولعل الضمانة الوحیدة في عمل هذه  .2كفاءات جامعیة وغیرهافي تشكیلتها قضاة و 

، ما یضفي علیها نوعا من الشفافیة 3اللجنة الانتخابیة البلدیة هو رئاسة القاضي لها
  .والحیاد

  :ة التصویتصحّ  - 02

بعد الانتهاء من إحصاء وتجمیع النتائج وتبلیغ الجهات المعنیة بنسخ من محاضر      
النتائج لكنها تبقى غیر نهائیة في انتظار الفصل في الطعون المقدمة في الفرز تعلن 

صحة التصویت، حیث تبدأ مرحلة الطعون المقدمة من الناخبین أو المترشحین الذین 
یتنازعون من خلالها في صحة إجراءات عملیة التصویت والفرز، وصحة تعبیر نتیجة 

ا یكون قد شابها من تدلیس أو إكراه أو الانتخابات عن الإرادة الحقیقیة للناخبین مم
  .4ضغط
التي یرأسها  5فقد أسند المشرع اختصاص تلقي الطعون إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة    

نه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا وتكون وفق إجراءات  قاض برتبة مستشار یعیّ
                                                             

المعدل  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  51المادةوهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من  -1
 .، القانون السابقوالمتمم

 07-19من القانون العضوي رقم  26للمزید من التفصیل حول تشكیل مجلس السلطة المستقلة راجع المادة  -2
 . المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

المتعلق بنظام  10-16العضوي رقم القانون من  152ة راجع المادةیوبخصوص تشكیل اللجنة الانتخابیة البلد -3
 .، القانون السابقوالمتمم المعدل الانتخابات

، دار الفكر )دراسة مقارنة(أثر الجرائم الانتخابیة على مشروعیة الانتخابات التشریعیة : أمل لطفي حسن جاب االله -4
 .161، ص 2013الإسكندریة،  الجامعي، الطبعة الأولى،

ضائي على العملیة الانتخابیة لما لها من قبل التعدیل كانت اللجنة الانتخابیة الولائیة أحد أبرز مظاهر الإشراف الق -5
علان النتائج، حیث تتمیز هذه اللجنة عن بقیة اللجان الانتخابیة بغیاب تمثیل الإدارة فیها واجتماعها  دور في إحصاء وإ
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الطعن في قرارات هذه بسیطة دون مصاریف، كما مكن المواطن أو ممثل المترشح في 
عطاء فرصة  اللجان لدى المحكمة الإداریة وذلك ضمانا لعدم تعسف اللجان الانتخابیة وإ
لصاحب الطعن في استیفاء حقه، لأن موضوع الانتخاب یمس عمق القانون الإداري 

  . 1ویتطلب هیئات وقضاة مختصین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                                                                                                                                                         
في مقر المجلس القضائي یعزز الثقة في أعمالها وهو عامل یكرس حیادها، حیث یرى الأستاذ محمد الصغیر بعلي أنه 

نظر إلى تشكیلتها واختصاصاتها بالفصل في منازعات الانتخابات المحلیة، تكون اللجنة الانتخابیة الولائیة هیئة بال
قانون الإدارة : محمد الصغیر بعلي راجع بخصوص ذلك. قضائیة متخصصة سواء بالمعیار العضوي أو الموضوعي

  .64، ص 2004المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  :، راجعمحضة قضائیة ةجه الولائیة الانتخابیةنة اللج محیو أحمد الأستاذ اعتبروفي نفس السیاق، -

-Ahmed Mahiou :Cours de contentieux administratif, fascicule 1, L'organisation 
juridictionnelle, O.P.U ,Alger , sans année de publication, p45. 

 .220المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص : مسعود شیهوب -1
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  :خلاصة الفصل الثاني
ف على انتخابات المجالس الإشراالرقابة و  في هذا الفصل الموسوم بآلیات توصلنا    

إدراك المشرع الجزائري لأهمیة مراحل العملیة الانتخابیة انطلاقا من مراجعة إلى  المحلیة
القوائم الانتخابیة إلى غایة إعلان النتائج مما دفعه لإخضاعها لنظام رقابي هدفه الوقایة 

واعد القانونیة لم غیر أنّ تزاید فوضى الق .مان نزاهة الاقتراعمن الغش الانتخابي وض
الذي یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  08-19القانون العضوي رقم  تتوقف حیث صدر

المتعلق بنظام الانتخابات لیعید بعثرة توجه المشرع، فبدلا من تحقیق التطابق  16-10
مندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة المرجو أي إحالة ملف الترشح من الوالي إلى ال

واعتماد ) على أساس استبعاد مشاركة السلطة التنفیذیة للعملیة الانتخابیة(للانتخابات 
اختصاص إداري موحد إزاء الجهة الفاصلة في ملفات الترشح للانتخابات المحلیة والجهة 

ئري أهمل في هذا التي تشكل قائمة أعضاء مكتب التصویت، نجد أن المشرع الجزا
التعدیل الجدید اختصاص المندوبیة الولائیة في مجال إیداع ملفات الترشح، فاحتفظ بنفس 

على الرغم من استبدالها تماشیا مع  10-16الصیغة الواردة في القانون العضوي رقم 
، ما یعني أن الأمر یتطلب 2019متطلعات المشرع من وراء هذا التعدیل المستحدث سنة 

اعد صارمة للحد من هذا التذبذب المنافي للوصول إلى انتخابات نزیهة وشفافة وضع قو 
  .تعبر بصدق عن إرادة منتخبیها

نا  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتدراسة  إلىثم تطرقنا      المشرع  اتجاهحیث بیّ
إضافة  باعتبارهاعملیة الانتخابیة، لل هاوتسییر  هاوتنظیم هاإشرافحول مسألة  الجزائري

تعزیز الضمانات القانونیة التي تحاط بالعملیة الانتخابیة للوصول إلى نتائج حقیقیة ل جدیدة
ضرورة مشاركة السلطة القضائیة  إلىكما تطرقنا  .معبرة بصدق عن إرادة ناخبیها

یعزز  الإشرافهذا النوع من أنّ  إلى، فخلصنا المجالس المحلیةنتخابات اللإشراف على 
هذا راجع لا یترك أي مجال للتشكیك فیها و  بحیث الانتخاباتهذه في صحة الثقة كذلك 

 .الحیاد أثناء عملهمقضاة الذین یتقیدون بالمصداقیة والاستقلالیة و طبیعة عمل ال إلى
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  الضمانات الإجرائیة لنزاهة انتخابات المجالس المحلیة: الباب الثاني

ممارسة حق الانتخاب واختیار ممثلي الشعب على مستوى المجالس المحلیة  إن    
غیر  خلوها من الأفعالحتى تكفل ي أن تحاط العملیة الانتخابیة بضمانات قانونیة یقتض

شروعیة القرارات في إطار إجراء رقابة قضائیة على م ولا یكون ذلك إلا. المشروعة
عملیة الانتخابیة أمر وارد عند اتخاذ القرارات الإداریة احتمال جنوح إدارة ال الانتخابیة، لأن

في المادة الانتخابیة اتجاه الناخب أو المترشح لذا لابد من ضمانات تحول دون إساءة 
استعمال هذه السلطة، الأمر الذي یحتم على المشرع توفیر ضمانات تكفل له حمایة 

  .إداري حقوقهم من كل تعسف أو تحكم

شرع لحمایة العملیة الانتخابیة من مظاهر الانحراف والمخاطر المحدقة كما تدخل الم    
من أجل إعلاء مبدأ سیادة القانون وتحقیق  حدیده للجرائم الانتخابیةبها من خلال نصه وت

نزاهة العملیة الانتخابیة، حیث دأبت النظم الانتخابیة على تجریم الأفعال التي تؤثر على 
الحكم،  الوصول إلىالنظام السیاسي وطریقة بتمس أثر بالغ ونها جرائم ذات كلنتائجها 

ذا كانت فلسفة تجریم أفعال القتل والسرقة والاحتیال والتزویر وغیرها هي حمایة إ و 
بنزاهة الانتخابات، هي أهم المصلحة الخاصة والعامة، فإن فلسفة تجریم الأفعال الماسة 

اب والكیانات والشخصیات التي تتولى الأحز  من حیثكونها تتعلق ببنیة الدولة ل وأوسع
  .إدارتها

وعلیه وفي محاولة منا لاستعراض التطور الحاصل في هذا الشأن، سنقوم بتقسیم هذا     
مشروعیة القرار  علىالرقابة القضائیة ، نعالج في الأول أساسیین الباب إلى فصلین

  .المحلیةنتخابات المجالس لا نائیةالحمایة الج ، وفي الثانيالانتخابي
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  مشروعیة القرار الانتخابي علىالرقابة القضائیة : الفصل الأول

ق أطراف العملیة الانتخابیة، إلا أنها لیست إن وجود رقابة إداریة واجبة لحمایة حقو     
هدف الرقابة الإداریة هو العمل على أن  كافیة لضمان حمایة حقیقیة لهذه الحقوق، لأن

اسة التي رسمتها الإدارة، لأجل هذا الانتخابیة وأن یسیروا وفقا للسیینشط القائمون بالعملیة 
هذه الرقابة المترشح، فبدون ة تهدف إلى احترام حقوق الناخب و لابد أن توجد رقابة قضائی

الف أحكام القانون المحلیة أن تخة المنظمة للانتخابات المجالس یمكن للسلطة الإداری
  .ما وجدت لها مصلحة في هذه المخالفة وفي مثل هذه الحالة تهدد الحقوقالانتخابات كل

الهدف من وجود رقابة قضائیة على مشروعیة القرارات الانتخابیة هو هذا ما یعني أن     
جبة مهما یكن ااحترام القانون وحمایة حقوق المتقاضین، هذا الالتزام وتلك الحمایة و 

فبغیر رقابة . القانون یجب أن یفرض احترامه على السلطة الإداریة سلطان الإدارة، لأن
یباشرها القضاء على القرارات الانتخابیة المخالفة للقانون یمكن للإدارة أن تأتي من 

   .التصرفات التعسفیة ما تشاء

ا لم العملیة الانتخابیة إذوعلیه فالرقابة القضائیة هي الضمان الذي یحمي أطراف     
السلطة الإداریة مصدرة القرار الانتخابي قد ترفض  تسعفه الضمانات الأخرى، لأن

الاعتراف بالخطأ، و ترك النزاع بینها وبین المعني لتفصل فیه الإدارة بنفسها، لا یمكن أن 
في  یكون الحكم خصما ن لأن مقتضیات العدالة تفرض ألایبث الثقة في نفوس المعنیی

  .النزاع

لذا تقتضي دراسة هذا الفصل تقسیمه إلى مبحثین، نتناول بالشرح في المبحث الأول     
الإطار الإجرائي ، ثم قابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابيالإطار التنظیمي للر 

 .في المبحث الثاني للرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابي
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  قابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابيالإطار التنظیمي للر : مبحث الأولال

إن وجود رقابة قضائیة لفحص مشروعیة تصرفات الإدارة في المجال الانتخابي     
ة من ضمانات حقوق أطراف العملیة رارات الانتخابیة تمثل ضمانة مهمالمنصبة على الق

القانون، فقد اقتضت وظیفة النظام الانتخابیة لما في ذلك من تبني لمشروعیة دولة 
المترشح، ب و القضائي إیجاد قضاء یعمل على ضمان احترام حقوق كل من الناخ

والمتمثل في أجهزة القضاء الإداري من خلال الرقابة على القرارات الانتخابیة لضمان 
   .1مشروعیتها

نتخابي فقد القرار الارقابة القضائیة على مشروعیة الإطار التنظیمي للونظرا لأهمیة     
الأول مفهوم الرقابة القضائیة على  إلى مطلبین نعالج في المبحثهذا رأینا أن نقسم 

الثاني نتناول تدخل القاضي الإداري في المنازعة  يوف وعیة القرار الانتخابيمشر 
  .الانتخابیة

  مفهوم الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابي: المطلب الأول

 دارة الانتخابیة، لذا لابد من سنتحتل القرارات الانتخابیة حیزا كبیرا من أعمال الإ    
ه لا الفة أحكام قانون الانتخابات فإنزمة لبیان ما إذا تمت مخعات اللاالأنظمة والتشری

التشریعات ذات العلاقة یكون بمنجاة من فرض العقاب، ولكن ضمن شروط نصت علیها 
ل ضمانات لإداري على أساس أن رقابة القاضي الإداري تكموضوابط قررها القضاء ا

  .أطراف العملیة الانتخابیة من القرارات الانتخابیة التعسفیة

                                                             
المتمثلة في حرص الإدارة  ن دقیق بین متطلبات الصالح العامكفل إقامة تواز ت حتى الانتخابياهتمت الدولة بالنظام  -1

الإجراءات التي تؤكد له في توفیر الضمانات و  ترشحوبین حق الم العملیة الانتخابیة،سیر حسن على تأمین انتظام 
لرقابة  إصدارها لقرارات إداریةأثناء  بالانتخابري إخضاع السلطة المختصة الاستقرار القانوني، لذا أصبح من الضرو 

للناخب الضمانات الممنوحة وبالإجراءات و  للعملیة الانتخابیةت هذه السلطة بالسیر الحسن لالقضاء الإداري إذا أخ
   .والمترشح
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لذا ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول مفهوم القرار     
  .المادة الانتخابیة الانتخابي والرقابة القضائیة وفي الفرع الثاني نعالج مبدأ المشروعیة في

  مفهوم القرار الانتخابي و الرقابة القضائیة: الفرع الأول

مفهوم القرار الانتخابي أولا، ثم نعالج مفهوم الرقابة إلى  ة والتحلیلبالدراس طرقسنت    
  .الانتخابي على القرارالقضائیة 

 :الانتخابي القرار مفهوم - أولا

 لدوره نظرا بالتعقید، و تتمتع التي الانتخابیة العملیة تنظیم محور هو اتخاذ القرار إن     
سهامهو   البارز بتنظیم  المكلفة الجهات تعمل. الانتخابي الاستحقاق مراحل إنجاح في إ
 مراكز على یؤثر نمعی أثر لإحداث مرحلة كل قرارات في إصدار على الانتخابیة العملیة

 . انتخابیة منازعات یثیر قد ما به المعنیین
ثم نذكر ممیزاته وذلك على النحو  الانتخابي القرار تعریف إلى قالتطر  سنحاول وعلیه    
  :الآتي
 :الانتخابي القرار تعریف - 01

 خلال ةالانتخابی الإجراءات في الأسلوب الأكثر استعمالا الانتخابي القرار یعتبر    
 الأعمال الصادرة من الإدارة،قوة في تنفیذ  من به یتمتع لما نظرا الانتخابیة مراحل العملیة

 .الإداري القرار من المقصود سنوضح الانتخابي القرار تعریف وقبل

 :الإداري بالقرار المقصود -أ 

ع الجزائري لم التي یحتلها القرار الإداري، إلا أن المشر ة بالرغم من المكانة المهم    
المشرع عن تقدیم تعریفات الوضع المعتاد والطبیعي أن یعزف لأن یضع له تعریفا، 

لذلك تصدى الفقه الإداري لهذه  .لمصطلحات قانونیة تاركا هذا الأمر للفقه والقضاء
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 بعلي الصغیر محمدللأستاذ  ، من ذلك نجد تعریفالإداريللقرار  تعریف مقدالمسألة و 
 قانوني أثر إحداث من شأنه والذي عام مرفق عن الصادر الانفرادي القانوني العمل" :بأنه

 صادر إرادي تعبیر" :بأنه بوضیاف عمارالأستاذ  عرفهكما  .1"العامة للمصلحة تحقیقا
  .2"قانوني أثر لإحداث المنفردة ةرادبالإ إداریة جهة عن

ها الحرفیة ومبانیها اللفظیة وعند مقابلة هذه التعریفات نستنج أنه على اختلاف صیاغت    
سلطة  عنادر ص عمل قانونيأنها أجمعت على أن القرار الإداري یمكن اعتباره  إلا

 .بإرادتها المنفردة من أجل إحداث تغییر في المركز القانوني للمخاطبین به إداریة

 :الانتخابي بالقرار المقصود -ب 

 الخاص الطابع بسبب المشرعین من كغیره الجزائري القرار الانتخابي المشرع یعرف لم    
 المراحل مختلف في تصدر التي المرنة والمؤقتة القرارات من باعتباره الانتخابي للقرار

 اختلاف أن كما النتائج، إعلان وهي مرحلة آخر إلى القوائم ووضع القید منذ الانتخابیة
 بمراقبة المكلفة اللجان تصدر عن حیث زممی طابع للقرار اكسبها المصدرة الجهات

 تصدر كما الولائیة، اللجنة الانتخابیة أو 3البلدیة الانتخابیة جنةالل كانت سواء الانتخابات
 في سلطته ممارسة إطار في المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عن

السلطة الوطنیة  عن الصادرة القرارات إلى مثلا، إضافة التصویت مكتب أعضاء اختیار
  .المستقلة للانتخابات

تعریف  وضع إمكانیة حول عراقیل خلق في هام دور لها كانت الأسباب هذه كل    
 یمكن الانتخابیة القوانین إلى وبالرجوع ،من قبل الفقه والقضاء الانتخابي للقرار مانع جامع

                                                             
   .91، 90، ص 2008، الجزائرالجزء الثاني،  الجامعیة، المطبوعات دیوان الإداري، القانون :عوابدي عمار -1
، 2007 الجزائر، والتوزیع، للنشر جسور ،الأولى الطبعة ،)فقهیة دراسة تشریعیة(  القرار الإداري :بوضیاف عمار -2

  .14ص
    .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16العضوي رقم  القانون من 20فقرة الثالثة من المادة ال راجع -3
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 في القانون یحددها جهة الانتخابیة عن المادة في صدره تصرف قانوني یأن على تعریفه
 .الانتخابیة العملیةتنظیم سیر و  إطار

 :زات القرار الانتخابيممی - 02

 الاستعجالي و المؤقت طابعه قي تتمثل الممیزات من بجملة الانتخابي القرار یتمتع    
 من غیره عن والتمیز الاختلاف من شيء منحته تيال الانتخابیة بالعملیة لارتباطه

 :، وتتمثل هذه الممیزات فيالقرارات الأخرى

 :الاستعجالي و المؤقت الطابع -أ 

 بظهورها فتظهر الانتخابیة بالعملیةة رتبطم مؤقتة بصفة الانتخابیة القرارات تصدر    
 . 1معین إجرائي عمل ضمن تصدر وحدیثة متكررة غیر یجعلها مما بانتهائها وتنتهي

 حددها قصیرة آجال في تتم حیث الاستعجالي بطابعها الانتخابیة العملیة تتمیز    
 إلى غایة الانتخابیة الهیئة واستدعاء مراجعتهاالقوائم الانتخابیة و  إعداد منذ القانوني
 والتي بالسرعة تتمیز هاأن إلا والمعقد المركب طابعها ورغم فیها، والطعن النتائج إعلان
 قصیرة آجال حدد القانون أن باعتبار خلالها الصادرة الانتخابیة القرارات على طغت

 أشهر 03 غضون الهیئة الانتخابیة في استدعاء وجوب مثل الانتخابیة القرارات لإصدار
الطعن  في الإداریة المحكمة تفصل أن وجوب كذلك ،2الانتخابات تاریخ تسبق التي

    .3الطعن رفع تاریخ من أیام 05 غضون في الترشح رفض قرار ضد المرفوع أمامها

 
                                                             

الطبعة  ،)مقارنةدراسة (النیابیة  المجالس انتخابات على السابقة للإجراءات القانوني الإطار :البیاني منذر وائل -1
  .76، 75، ص 2015 والتوزیع، للنشر المنهال  ،الأولى

 الانتخابیة الهیئة استدعاء ، یتضمن2017غشت سنة  26 في المؤرخ 246-17الرئاسي رقم  المرسوم راجع -2
  .لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، المرسوم السابق

  .المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16العضوي رقم  القانونمن  78ة راجع الفقرة الرابعة من الماد -3
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 :الانتخابي للقرار المصدرة الجهة -ب 

وهیئات  أجهزة طرف من مشروعیتها رقابة على والسهر الانتخابیة العملیة یتم تنظیم    
أن  لاحظنا ومنه الانتخابیة القرارات في والمتمثلة وسیلة أهم تستخدم بدورها والتي كثیرة

 الرئاسي لاستدعاء المرسوم ومنها لها المصدرة الجهة حسب تختلف القرارات الانتخابیة
رئیس السلطة  عن الصادرة القراراتو  الجمهوریة، رئیس یصدره الذي الانتخابیة الهیئة

إذ المطلوب هو الإفصاح من جانب الإدارة بأي شكل من . 1الوطنیة المستقلة للانتخابات
وبغیره یستحیل  الانتخابيالأشكال لأن الإفصاح أمر وجوبي وضروري لمیلاد القرار 

  .2الإدارة إرادةالتعرف على 

 المستوى على المركزیة للسلطة كممثل الوالي عن القرارات الانتخابیة تصدر كما    
 .الخ....الترشح رفضل الوالي عن الصادر القرار ومنها المحلي

 في قرارات انتخابیة الولائیة الانتخابیة البلدیة واللجنة الانتخابیة اللجنة عن تصدر    
إداریة، هذا ما  رقابیة كهیئات الانتخابیة العملیة في مهامها ةممارس إطار

 الانتخابي القرار جعل مما متنوعة الانتخابي للقرار المصدرة الجهات أن نستخلص3یجعلنا
 . متمیز

 صادرة أنها فیها یفترض مشروعة الإدارة هي قرارات عن الصادرة القرارات أن الأصل    
 عبئ علیه یقع ذلك خلاف ادعى ومن والتنظیمیة القانونیة القواعد تقتضیه لما تطبیقا

 في بل تقف يالمدع موقف في الإداري القضاء أمام تقف الإدارة لا وبالتالي فإن. الإثبات
الصحة في  افتراض هو الأصل نّ لأ ،الانتخابیة للإدارة میزة وتلك علیه موقف المدعى

                                                             
، المحدد لكیفیات وضع القائمة 2019أكتوبر 01الموافق لـ  1441صفر عام  02راجع القرار المؤرخ في  -1

  .2019أكتوبر  03الصادرة في  61الانتخابیة تحت تصرف المترشحین و اطلاع الناخب علیها، الجریدة الرسمیة رقم 
 2-yadh ben Achour, droit administratif, 2éme édition, Tunis centre de publications 
universitaire, 2000, p 331. 
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الإدارة  تقف لا ذلك على وبناءا الاستحقاق الانتخابي، خلالالإجراءات التي تتبعها 
 هو الأصل لأن قراراتها بصحة مدعیة بصفتها الإداري القضاء أمام الانتخابیة إطلاقا

 ما قراراتها إزاء مشروعیة عن والمدافع علیه المدعى موقف فقط تقف وأنها مشروعیتها
  .غیرهاالسیاسیة المشاركة في الانتخابات و الناخبون أو الممثلین المؤهلین للأحزاب  یدعیه

 لكي الإدارة الانتخابیة سلطات على والحدود القیود فرض على دائما المشرع یحرص    
 وحریات الناخبین و المترشحین حقوق وبین وسلطاتها الإدارة امتیازات بین التوازن یحقق
مشروعیة القرارات  مراقبة ةمهم أوكل حیث. الانتخابیة خلال مراحل العملیة یبرز ما وهذا

 بتنظیم المكلفة الجهات تصرفات بمشروعیة الأخیر هذا یحیط حتى1 للقاضي الانتخابیة
 تعداها بل قرارات إیجابیة من الإدارة تتخذه ما بمراقبة یكتف لم هومراقبتها، فإن الانتخابات

 القضائیة السلطة أصبحت ولهذا الانتخابي، للقرار إصدارها رفض أو امتناع رقابة إلى
 في نظرها بمناسبة عنها الصادرة القرارات خلال من الانتخابیة المسائل في الفیصل
 .مشروعةال القرارات غیر ضد المثارة الانتخابیة الدعاوى

  :الانتخابي على القرارمفهوم الرقابة القضائیة  - ثانیا

ها وقوع تقد یترتب على ممارسة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لاختصاص    
إشكالات بینها وبین النظام القانوني في الدولة من جهة وحقوق الناخبین أو المترشحین 
لانتخابات المجالس المحلیة من جهة أخرى، ویؤدي هذا إلى تحریك عملیة الرقابة 
القضائیة على أعمال السلطة الإداریة كآلیة للحفاظ على المصلحة العامة، خاصة إذا 

                                                             
كما ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بین القرار المطعون فیه، وبین القواعد القانونیة  - 1

  : باعتباره الحارس الأمین لقواعد القانون من أن تنتهك نتیجة عمل الإدارة، راجع بخصوص ذلك
 MORAND-DEVILLER Jacqueline ; Cours de droit administratif ,9 ème édition, 2005, 
p706. 
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انتخابات نزیهة تعبر عن الإرادة الحقیقة للأفراد، لذا تقتضي دراسة تعلق الأمر بتنظیم 
تبیان  الانتخابي ثم في المجاللقضائیة هذه الجزئیة التطرق إلى تعریف الرقابة ا

  .هاو تحدید أهداف هاخصائص

  :تعریف الرقابة القضائیة على القرار الانتخابي  - 01

للرقابة القضائیة على  فقهيثم التعریف ال غوي للرقابة القضائیةف اللنتناول التعری    
 .القرار الانتخابي

  :غوي للرقابة القضائیةالتعریف الل -أ

الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، یدل على انتصاب بمراعاة : رقب :الرقابة -1-أ
حرسه، انتظره، : و رقابة و رقبانا و رقبة) بفتح الراء(و رقوبا ) بضم الراء(رقوبا . شيء
  .2و راقب النجم إذ لاحظه ورصده وراقب بمعنى حرسه وراقب االله إذ خافه وخشیه 1حاذره

فالرقیب . الرعایة والحفظ والانتظار بة بمعنى المحافظة وب یراقب مراقالرقابة من راق    
  .3هو الحافظ والمنتظر، والترقب والارتقاب أي الانتظار

وفي أسماء االله تعالى الرقیب هو الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء، وقد ورد مصطلح     
  .أي مطلعا حفیظا لأعمالكم 4"إن االله كان علیكم رقیبا ":الرقابة في قوله تعالى

  

  

                                                             
  .399، ص1986المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان،  - 1
  . 540، ص1980المعجم العربي الأساس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،  - 2
  .267، ص1983مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت، : محمد بن أبي بكر بن عبد االله الرازي - 3
  ).01(سورة النساء، الآیة - 4
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ورقب الشيء یرقبه مراقبة  1"فأصبح في المدینة خائفا یترقب ":كما ورد في قوله تعالى   
  .وترقبه أي انتظره ورصده )2(الحارس، الحافظ: حرسه، والرقیب: ورقابا

 " مأخوذة منوھي ، أي الرقابة، "contrôle "   أما باللغة الفرنسیة فكلمة    
contrerole "  ھي كلمة قدیمة مشتقة من اللاتینیة " controcotulum " المركبة من 
” contra “ )ضد (و" rotulus ")و یقصد بھا المخطوط الآخر ) مخطوطة في شكل لفة

  (la conformité) المطابقة و (la confrontation) أو الثاني مما یفید المضاھاة
   .3نحتفظ بھذا المعنى

من القضاء والقضاء لغة، الحكم والجمع، الأقضیة والقضیة مثله وجمع  :القضائیة -2-أ
 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا": القضایا، وقضى یقضي قضاء أي الحكم ومنه قوله تعالى

ومنه القضاء والقدر ویقال  5"فقضاهن سبع سموات في یومین ":ومنه قوله تعالى  ،4"إیاه
ویأتي بمعنى الصنع والتقدیر فیقال قضى الشيء قضاء  6استقضى فلان، أي صیر قاضیا

  .قضاء إذا أصنعه وقدره

ولولا ": أما اصطلاحا، فإنّ كلمة القضاء ترد لفصل الحكم بین الناس منه قوله تعالى    
  .7"ك إلى أجل مسمى لقضي بینهمكلمة سبقت من رب

  

                                                             
  ).18( سورة القصص، الآیة - 1
  .234، ص1986ابن منظور، لسان العرب، المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  - 2
  :معاني أخرى من بینها التحكم والمراقبة، راجع الموقع الالكتروني الآتي contrôle كما لكمة -3 

https://fr.wiktionary.org/wiki/contrôle  

  ).23(سورة الإسراء، الآیة - 4
  ).12(فصلت، الآیة سورة - 5
  .427-426االله الرازي، مختار الصحاح، المرجع السابق، ص محمد بن أبي بكر بن عبد  - 6
  ).14(سورة الشورى، الآیة -7 
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  :للرقابة القضائیة فقهيالتعریف ال - ب   

  :الرقابة القضائیة ومن بین هذه التعریفات ما یلي عرف العدید من الفقهاء    
تلك السلطات والصلاحیات الممنوحة " :عرفها الدكتور محمد محمد بدران بأنها    

للمحاكم العادیة أو الإداریة، استنادا إلى نصوص القانون والتي یكون بموجب هذه 
صدار أحكام في المسائل التي تكون ا لإدارة طرفا فیها بما المحاكم سلطة الفصل فیها وإ

 :"كما عرفها الأستاذ فهد عبد الكریم أبو العثم بأنها ،1 "یكفل حقوق وحریات الخصوم
الرقابة التي تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها فقد تكون عادیة أو إداریة، إذ أن هذه 

اختصاصها المحاكم هي مكونات السلطة القضائیة المستقلة وفقا لأحكام الدستور ویكون 
النظر بمنازعات الأفراد فیما بینهم أو فیما بینهم وبین السلطات الإداریة لإنزال حكم 

 .2"القانون على هذه المنازعات
منح السلطات والاختصاصات للقضاء سواء " :وعرفها الأستاذ حمد عمر حمد بأنها    

ة أو منازعات كان قضاء عادیا أو متخصصا للبت في المنازعات ذات الطبیعة الإداری
الإداري التي تكون الإدارة طرفا فیها وأن تعطى لهذه الأحكام الحكم القضائي  القانون

  . 3"الملزم أي حجیة القرار الإداري

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة هي رقابة  ":كما ذهب الأستاذ لعشب محفوظ بأن    
  .4"قانونیة في أساسها و إجراءاتها و وسائلها وأهدافها

                                                             
  .61، ص1985رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمد محمد بدران -1 
، 2005شر والتوزیع، الأردن، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للن: فهد عبد الكریم أبو العثم -2 

  .136ص
السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز : حمد عمر حمد -3

  .82، ص2003الدراسات والبحوث، الریاض، 
  .128، ص1994ر، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ: لعشب محفوظ -4
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الرقابة التي تمارسها وتباشرها المحاكم القضائیة " :رفها الدكتور عمار عوابدي بأنهاوع   
وعلى ) المحاكم الإداریة، المحاكم العادیة من مدنیة أو تجاریة(على اختلاف أنواعها 

بواسطة تحریك الدعوى ك وذل) استئنافیا، نقضا ابتدائیا،(مختلف درجاتها ومستویاتها 
أعمال السلطات الإداریة غیر المشروعة مثل دعوى التعویض أو  علىوالطعون المختلفة 

 .1"المسؤولیة والدعاوى المتعلقة بالعقود الإداریة

الرقابة القضائیة  بعد استعراضنا لبعض التعریفات الفقهیة للرقابة القضائیة یتبین لنا أن    
على سلطة إدارة  2تلك الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على القرار الانتخابي هي

القاضي الإداري على أركان الجهات المكلفة بتنظیم الاستحقاق الانتخابي، فتنصب رقابة 
الانتخابي لكون السلطة المختصة بتنظیم الانتخاب تتمتع بسلطة تقدیریة أو مقیدة  القرار

       .حسب الحالة أثناء إصدارها لهذا القرار

على انتخابات المجالس المحلیة تختص بها  تجدر الإشارة إلى أن الرقابة القضائیةو     
أجهزة القضاء الإداري ممثلة في المحاكم إداریة وذلك عن طریق وسائل قانونیة مدعمة 

على طعن یتقدم به  افیتولى القاضي الإداري رقابة مشروعیة القرار الانتخابي بناء. لها
المتضرر من التصرفات غیر المطابقة لقانون الانتخابات أو غیره، صاحب الشأن 

وبالتالي یلجأ الناخب أو المترشح إلى الرقابة القضائیة عندما تتجاوز الإدارة المختصة 

                                                             
عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، دیوان : عمار عوابدي -1

  .24، ص1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بغض النظر عن انطلاقا من أن القضاء الإداري یكون مختصا في جمیع المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها  -2

طبیعة النزاع إداریا كان أم عادیا فإننا اعتمدنا على مصطلح القاضي الإداري لأن هناك اتجاه آخر من الفقه یرفضون 
تسمیة القاضي الإداري في الجزائر و یفضلون استعمال تسمیة القاضي الفاصل في المادة الإداریة إعمالا للمعیار 

  راجع في ذلك  .العضوي
 BOUABDELLAH  Mokhtar ; L’expérience algérienne du contentieux administratif, 
Thèse  pour le Doctorat d’Etat en Droit, Faculté de Droit, Université des frères 
MENTOURI Constantine, 13 décembre 2005. 
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قابة أداة تعسف في استعمالها، لكون هذه الر بتنظیم الانتخابات حدود سلطتها وتلجأ إلى ال
    . 1مبدأ المشروعیة فعالة لإجبار الإدارة على احترام

لا یمكن أن توفي الغرض من ضمان سیادة مبدأ  2 حیث أن الرقابة الإداریة    
المشروعیة لأنه یؤخذ علیها أن الإدارة هنا تكون هي الحكم والخصم و قد لا تجد السلطة 
الإداریة مصدرة القرار الانتخابي الرجوع عن أخطائها، أما الرقابة القضائیة فتعد ضمانا 

حمد كامل لیله الذي یذهب إلى حقیقیا لمصلحة الأفراد وحقوقهم وهذا ما أكده الدكتور م
القضاء هي الجهة المؤهلة  ن أهم صور الرقابة في الدولة لأنالرقابة القضائیة تعد م ":أن

لحمایة مبدأ المشروعیة من العبث به والخروج على أحكامه ویقوم القضاء بمهمته هذه إذا 
مانات الضروریة التي تكفل له الاستقلال في أداء وظیفته ویلاحظ أن هذه ما توفرت الض

النسبة للسلطة التنفیذیة فإنه یراقب تصرفاتها فب ...ابة تمتد إلى سلطات الدولة كلها،الرق
وفي ذلك حمایة لحقوق الأفراد  ویعمل على توجیهها نحو ضرورة احترام مبدأ المشروعیة

سلطة القضائیة ذاتها فإننا نجد أنها تراقب نفسها عن طریق وحریاتهم، لرقابة القضاء لل
  .3"الطعن في الأحكام العادیة وغیر العادیة

لما یتمتع به القضاء  القضائیة على القرار الانتخابي تظهر أهمیة هذه الرقابةومنه     
 وهذا ما فعله، 4من حیدة ونزاهة فیضیفان على الحكم القضائي مصداقیة وشرعیة قانونیة

  .المشرع الجزائري بمنح الناخب حق الطعن بنتائج الانتخابات المحلیة

  

  

                                                             
  .211، ص2001ر والتوزیع، الأردن، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنش: هاني علي الطهراوي -1
  .138، 137المرجع السابق، ص: فهد عبد الكریم أبو العثم -2
  .160، ص 1973الرقابة على أعمال الإدارة، دار الفكر العربي، : محمد كامل لیه -3
  .188، ص 2007الإدارة المحلیة، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، الأردن، : علي خطار شطناوي -4
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  :خصائص الرقابة القضائیة على القرار الانتخابي - 02

على أساس أن الرقابة القضائیة على القرار الانتخابي تبرز بدقة أهمیة هذه الوسیلة     
بتنظیم الاستحقاق  كأداة لحمایة حقوق الناخب أو المترشح من تعسف السلطة المكلفة

الانتخابي، فإنها تمتاز بمجموعة من الخصائص التي تنفرد بها عن باقي الرقابات الأخرى 
مثل الرقابة الإداریة والرقابة البرلمانیة و الرقابة السیاسیة وهذا ما یجعلها مؤكدة وعادلة 

  :ومن بین هذه الخصائص نجد

  :الاستقلال، الحیاد والموضوعیة -أ

كانت حقوق الأفراد تحفظ بالقضاء والعدل یتحقق بالقضاء، ینبغي أن یكون له إذا     
ة القاضي هي تطبیق القانون على الحالات والوقائع تقلال، فمهممظهرا یناسبه وهو الاس

المعروضة علیه لذا ینبغي أن یترك له كامل الحریة في تكوین قناعته وفي إصدار 
  .1ته وحریتهأحكامه دون أدنى مؤثر قد یفقده إراد

یخضع القضاة في ممارسة عملهم لسلطان أي جهة وأن  ویقصد باستقلال القضاء ألا    
. 3دون أي اعتبار آخر 2یكون عملهم إقرار الحق والعدل خاضعا لما یملیه علیه القانون

ویعد مبدأ استقلال القضاء نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي أن 
 .عملها بمنأى عن تأثیر السلطات الأخرى تمارس كل سلطة

                                                             
 /كانون الأول 10أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة، المؤرخ في  -1 

لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع  ":مبدأ استقلال القضاء فنصت المادة العاشرة على أنه 1948دیسمبر
، وتأكد ذات المبدأ في مشروع النظام القضائي "عادلاالآخرین في أن تنظر قضیة أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا 

  ".القضاء مستقل ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغیر القانون: "العربي الموحد حیث نصت  مادته الأولى على
  : على أن، 2016مارس  06المؤرخ في المعدل والمتمم بموجب القانون  1996من دستور  156تنص المادة  -2
  .ضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانونلسلطة القا "

  ".رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة
  . 115، ص1977استقلال القضاء، دار النهضة، القاهرة، : فاروق الكیلاني -3
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ومن أجل ذلك جاء القانون الأساسي للقضاء لیمنع القاضي من ممارسة بعض     
كما ألزم القاضي بواجب  2النشاط الإضافي والنشاط المربحو  1النشاطات كالنشاط السیاسي

  .صونا لاستقلال القضاء  3التحفظ

السلطة القضائیة فیعرفه الدكتور بوبشیر أمقران أما مبدأ الحیاد الواجب توافره في     
ز لفریق أو خصم على حساب یي یكون فیه القاضي بعیدا عن التحمركز قانون ":أنه

  .4"آخر

تجرد القاضي حیال النزاع المعروض  ":لدكتور عبد الحمید الشواربي أنهكما یعرفه ا    
  .5"علیه من أیة مصلحة ذاتیة كما یتسنى له البت بموضوعیة

أن یزن القاضي المصالح القانونیة  ":عمار بوضیاف أن مبدأ الحیاد هو ویرى الدكتور    
للخصوم بالعدل وأن یقف موقفا من الخصومة یجعله بعیدا عن مظنة المیل لأحد 

  .6"الأطراف

                                                             
 2004سبتمبر 06لموفق ل 1425رجب  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  14المادة  تنص -1

یحظر على  ":على أنه 2004سبتمبر 08ة بتاریخ المنشور ) 57(الأساسي للقضاء، جریدة رسمیة رقمیتضمن القانون 
  ".القاضي الانتماء إلى أي حزب سیاسي، ویمنع علیه كل نشاط سیاسي

  ". تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أي نیابة انتخابیة سیاسیة ":من نفس القانون على أنه 15مادة وتنص ال-
یمنع على القاضي ممارسة أیة وظیفة  ":القانون الأساسي للقضاء على أنهمن  17ة الأولى من المادة تنص الفقر  -2

أخرى عمومیة كانت أم خاصة تدر ربحا، غیر أنه باستطاعته ممارسة التعلیم والتكوین طبقا للتنظیم المعمول به 
  ".بترخیص من وزیر العدل

  .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 11-04 المادة السابعة من القانون العضويراجع  -3
، 1994النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، : بو بشیر محند أمقران - 4
  .80ص
المسؤولیة القضائیة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، دون : عبد الحمید الشواربي -  5

  .61تاریخ، ص
  .16، ص2008القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، : عمار بوضیاف - 6
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الأفراد عندما یعرضون نزاعهم  د صفة یتطلبها العمل القضائي لأنومنه فالحیا    
اضي أن یكون بعیدا عن مظنة ن على القإنما یقصدونه لحیاده، لذا تعیري للقاضي الإدا

ز لیصبح موضع طمأنینة من جانب المتقاضین ویحظى باحترامهم، فقد منح القانون التحی
إذا تبین له أن هناك  1للمتقاضي حق تقدیم طلب لرد القاضي عن النظر في المنازعة

  .یر خال من شوائب التحیزأسبابا تجعل القاضي في موضع الشبهة وحكمه غ

ونظرا لأهمیة مبدأ الحیاد في العمل القضائي ذهب فریق من الفقهاء إلى القول أن     
الحیاد أمر مطلوب في العمل القضائي بصفة ملازمة له، فهو لا یحتاج إلى نص یقرر 

قد ویثبت وجوده، فالقاضي ملزم بالحیاد حتى ولو لم یلزمه القانون أو الدستور بذلك، و 
حرص المشرع الجزائري بموجب أحكام دستوریة ونصوص القانون الأساسي للقضاء و في 

قضائیة، و یلزم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن یرسخ مبدأ الحیاد في الحیاة ال
ن یجعله بعیدا عن كل شبهة حرصا على هیبة القضاء وحمایة القاضي بسلوك معی

  .للقضاة

 06المعدل و المتمم بموجب القانون الصادر في  1996ستور من د 162فالمادة     
كفلت للمتقاضي  168ة والمادة فرضت النطق بالأحكام في جلسات علانی 2016مارس 

                                                             
 2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم من  241تنص المادة  - 1

یجوز :" على أنه 2008 أفریل 23 لصادرة بتاریخا) 21( یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جریدة رسمیة عدد
  :رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتیة

  .إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع - 1       
إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه أو بین زوجه وبین أحد الخصوم أو أحد المحامین أو وكلاء الخصوم،  - 2       

         .الرابعةالدرجة  حتى
  .إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم- 3       
  .إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدینا لأحد الخصوم- 4       
  .إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع- 5       
  .ممثلا قانونیا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلكإذا كان - 6       
  .إذا كان أحد الخصوم في خدمته- 7       
  ". ینةعلاقة صداقة حمیمیة، أو عداوة ب إذا كان بینه و بین أحد الخصوم- 8       
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من القانون  14حمایته من أي تعسف أو أي انحراف یصدر من القاضي، كما أن المادة 
قاضي من الانتماء المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء منعت ال 11-04العضوي رقم 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للمتقاضي  241وأجازت المادة  1للأحزاب السیاسیة
  .أن یتقدم بطلب رد القاضي عن النظر في النزاع

ة وداخل لا بد أن یكون في إطار الموضوعی ولكي یتجسد مظهر الحیاد في القاضي    
لقضیة المطروحة على القاضي ذات صفة ضوابط حددها القانون، وحتى تكون جوانب ا

  :موضوعیة یجب مراعاة ما یلي

 .عدم الجمع بین صفتي الخصم والحكم -
 .عدم جواز قضاء القاضي بغیر علمه -
 .كفالة حق الدفاع للخصوم -
 .الابتعاد عن التیارات السیاسیة والشعبیة والإعلام -

یتهم بأنه تحیز لمتقاضي ن على القاضي أن لا یمس بحقوق الدفاع حتى لا كما یتعی    
ثبات  معین ضد آخر ویلزم بأن یساوي بین الخصوم ویتخذ كل إجراء من شأنه تأكید وإ

وعلى القاضي أن لا یحكم بما لم یطلب منه الخصوم أو أن یرفع دعوى من تلقاء . 2حیاده
نفسه إذ أنه في هذه الحالة یكون قد جمع بین صفتي الخصم والحكم وهو ما یتعارض مع 

  .دأ الحیادمب

و المترشحین لا یمكن ضمانها إلا في ظل الرقابة القضائیة  وعلیه فحقوق الناخبین    
القضاء نظرا لاستقلاله وحیاده وتخصصه یتمكن من الفصل في المنازعة بكفاءة  لأن

                                                             
ومنطق العدل تأثر ممارسة القاضي للنشاط السیاسي على أداء وظیفته فیصبح وهو من یمثل السلطة القضائیة،  -1

ومصدر الحیدة یؤمن بأطروحات وأفكار حزب معین دون آخر، ویعمل على تفضیل دعاته والمتحمسین إلیه عن غیرهم 
ولو أمام القضاء، وهو ما یجعله في النهایة مندوبا لحزب معین ویفقده الموضوعیة عند الفصل، والحیدة عند الحكم، 

  .18الإداري، المرجع السبق، صراجع في ذلك الدكتور عمار بوضیاف، القضاء 
  . 26، ص2001أصول المحاكمات المدنیة، منشورات الحلبي، بیروت، : الدكتور أحمد خلیل -2
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ونزاهة، فهذه الرقابة باعتبارها في ید جهة بعیدة عن الإدارة فإنها تؤدي إلى حرص الإدارة 
یام بأعمال وظیفتها حتى لا تتعرض للطعن فیها وحتى لا یكشف القضاء انحرافها على الق

  .ویظهرها في وضع غیر سلیم یتنافى مع أهداف وظیفتها

  :وجوب المطالبة القضائیة -ب

قابة القضائیة لا تتحرك من تلقاء نفسها بل لابد من رفع دعوى أمام القضاء إن الر     
إلیها القاضي في ممارسته للرقابة على أعمال الإدارة التي من ذوي الشأن، لكي یستند 

  .تثیر الشكوك حول مشروعیتها نتیجة هذه الدعوى

فالرقابة القضائیة لا تتم إلا عن طریق المطالبة القضائیة من طرف ذوي الشأن الذي     
ة أدى عمل السلطة الإداریة إلى المساس بمركزه القانوني، فیأخذ القاضي مهمة الرقاب

حقاق حق المتقاضي في حالة ما إذا كان عمل السلطة الإداریة غیر مشروع دون  وإ
هذه الأخیرة لها حق اتخاذ كل الأعمال التي  جال، لأنالمساس بحقوق الإدارة في هذا الم

  .تناسبها لدى تسییرها للانتخابات

وى أمام دعرفع ولكون الرقابة القضائیة على القرارات الانتخابیة تتم عن طریق     
ویترتب  1المحكمة الإداریة فیجب تقدیم هذه الدعوى بعریضة مع توفر الشروط المطلوبة

على ذلك مراعاة مواعید التقاضي والاختصاص وتسبیب الحكم، وأن یحوز الحكم حجة 
  . الشيء المقضي فیه

  

  

  

                                                             
  .82المرجع السابق، ص :حمد عمر حمد -1
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  :القوة و الفاعلیة -ج

والفاعلیة من حیث مشروعیة  تمتاز الأحكام الخاضعة للرقابة القضائیة بعنصر القوة    
ن على القاضي أن للقرارات الانتخابیة، لذلك یتعی أعمال السلطة الإداریة عند إصدارها

حتى یعمل على توجیهها  1یكون مطلعا على كل مقتضیات الإدارة للقیام بمهامه الرقابیة
  .    2 نحو ضرورة احترام مبدأ المشروعیة لحمایة حقوق المتقاضین

  الرقابة القضائیة على القرار الانتخابيأهداف  - 03
 :من بین الأهداف المترتبة على آلیة الرقابة القضائیة على القرارات الانتخابیة نجد    

  :حمایة حقوق الناخب و المترشح -أ

إن وجود رقابة قضائیة على مشروعیة أعمال الإدارة الانتخابیة یمثل ضمانة مهمة     
. 3والمترشح لما في ذلك من تبني لمشروعیة دولة القانونمن ضمانات حقوق الناخب 

أطراف فالقاضي ملزم بسیادة القانون ویتوقف علیه احترامه مع وجوب حمایته لحقوق 
فإذا عجز القانون عن توفیر الحمایة لم یصبح جدیرا بأن تكون له  العملیة الانتخابیة

  .السیادة

دولة سیادة القانون القائمة على احترام لذلك یجب أن یكفل النظام القضائي في ال    
حقوق الفرد فیما یوفره من عناصر تتمثل في تكوین جهات التقاضي واختیار القضاة 
وضمان استقلالهم وحیادهم، وقد اقتضت وظیفة النظام إیجاد قضاء یعمل على ضمان 

                                                             
أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : صلاح یوسف عبد العلیم -1

  .59، 58ص، 2008
، 1962مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، الطبعة الخامسة، عالم الكتب، القاهرة، : عثمان خلیل عثمان -2

  .09ص
المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة  ":على أن المعدل و المتمم، 1996من دستور  181تنص المادة  -3

وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة  ،فیذي مع الدستوربالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتن
  ".وتسییرها
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لانتخابیة احترام الحقوق في التشریعات الداخلیة من خلال الرقابة على أعمال الإدارة ا
ذلك أن القضاء المستقل وحده المؤهل لتأمین الحمایة   1لضمان مشروعیة تصرفاتها

، 2المناسبة لحقوق الناخب والمترشح أي أنه یمثل الضمانة القویة لكفالة هذه الحقوق
قابة القضائیة السلاح الحقیقي والفعال بید كل من الناخب و المترشح أضحت الر  وبالتالي

  . رة الانتخابیة في حالة مخالفة القواعد القانونیة المقررةلمواجهة الإدا

رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة الانتخابیة تعد أهم  وعلیه یمكننا القول أن     
من  ءمتقاضین وحریاتهم لما تتمیز به رقابة القضاصور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق ال

، أما في ظل 3ففي ظل القضاء المستقل تحترم الحریات وتصان الحقوق. استقلال وحیاد
ه من مقتضیات العدل أن تخضع الدولة الحقوق وتنتهك الحریات، لذا فإن غیابه تهدر هذه

  .بكل هیئاتها لأحكام القانون ولا تخرج عن حدوده

لإدارة یمثل ضمانة حقیقیة ومنه فوجود قضاء متخصص یمارس الرقابة على أعمال ا    
لحقوق وحریات المتقاضین في مواجهة تعسف الإدارة وهذا ما یؤدي بالإدارة الانتخابیة 
إلى التأني في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون وقد حمل القضاء الإداري على كاهله 
هذه المهمة، وتتجلى أهمیة وجود قضاء إداري متخصص للفصل في المنازعات 

أن رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة الإداریة المختصة بتنظیم  فينتخابیة الا
العملیة الانتخابیة تعتبر الضمانة الفعالة لسلامة وتطبیق مبدأ المشروعیة والالتزام بحدود 

  . 4أحكامه و به تكتمل عناصر الدولة القانونیة مع توفیر الحمایة من تعسف الإدارة

                                                             
  .81، ص 1974القضاء الإداري، منشورات جامعة بنغازي، : صبیح بشیر مسكوني -1
  . 133المرجع السابق، ص: فهد عبد الكریم أبو العثم -2
تحمي السلطة القضائیة المجتمع  ":على أنمم، المعدل و المت 1996نوفمبر  28من دستور  157 تنص المادة -3

  ".وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة ،والحریات
القضاء الإداري في القانون المصري و المقارن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمود محمد حافظ -4

  .14، ص1993
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  :العامةحمایة المصلحة  -ب

إن الهدف الأسمى من تحریك عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة الانتخابیة     
هذا یصب في ل إلى انتخابات محلیة نزیهة، معبرة بصدق عن إرادة ناخبیها و هو الوصو 

المحافظة على المصلحة العامة، بالنظر إلى كونها هدف بحد ذاته والغایة الأساسیة التي 
في إطار تسییر العملیة  خلال القیام بالعدید من النشاطاتارة إلى تحقیقها من تعتمد الإد

الانتخابیة وبالمقابل فإنها تنعكس إیجابا على حسن اختیار أعضاء المجالس المحلیة 
المنتخبة، ومن ثمة نجد أن الرقابة القضائیة هي ضمان عدم خروج  أعمال السلطة 

ل التركیز على سلامة ومشروعیة الأعمال الإداریة من خلا 1الإداریة من المصلحة العامة
من الزاویة القانونیة بحیث إذا تم اكتشاف أي خروج عن نطاق المشروعیة السائدة في 

ه وجب ص علیها في القوانین فإنالدولة عن طریق عدم الالتزام بالضوابط الإداریة المنصو 
من موظفي أو أعوان الإدارة مباشرة إلغائها أو تعدیلها بحسب جسامة الخطأ المقترف 

  . واتفاقا مع روح النصوص القانونیةالانتخابیة، وجعلها أكثر تلاءما 

وهذا أمر طبیعي في الدول التي تحترم القانون على أساس تطبیق مبدأ سیادة القانون     
الذي یتضمن في طیاته ضرورة إخضاع الإدارة للقانون، فهو یعد أحد أهم الدعائم 

لتجسید مبدأ المشروعیة في الدولة كما یعتبر من بین الأهداف العملیة للرقابة والضمانات 
والمتمثلة في الحرص التام والدائم على إخضاع أعمال السلطة الإداریة المكلفة بتنظیم 

  .العملیة الانتخابیة تحت الرقابة في كل أعمالها وتصرفاتها

  

  

                                                             
 المطبوعات دیوان الجزائري، القضائي النظام في العامة الإدارة أعمال على القضائیة الرقابة عملیة: عمار عوابدي -1

  .04، ص1982 الجزائر، الأول، الجزء الجامعیة،



 201 

  : بتسییر و تنظیم العملیة الانتخابیةالتعرف على مواطن الخلل في الإدارة المكلفة  -ج

تعد الرقابة القضائیة من أكثر أنواع الرقابة التي تتضمن دعامة أساسیة في مجال     
ف على أوجه مختلفة موضوعیة، وهو ما یسمح لها بالتعر الفعالیة من جانب الحیاد وال

عن في للأخطاء والصواب في العمل، و أیضا التعرف على موضوع الرقابة محل الط
الإدارة العامة تقوم بتجسید البیانات والمعلومات بما یتفق مع التوجه  لأن 1مشروعیته

السیاسي للدولة، وعلیه لابد أن تستمد عملیة الرقابة القضائیة من روح الفلسفة السائدة 
داخل المجتمع والتي تعد عاملا أساسیا لإمكانیة ممارسة هذه الرقابة بما یتلاءم وهذه 

  .2الفلسفة

أي أن هذه الرقابة لا تقتصر على كف التناقض والانحرافات فقط بل یتعدى ذلك إلى     
الحكم بالإلغاء أو التعویض أو التفسیر على عمل السلطة الإداریة عند إصدارها للقرارات 

على أركانه  الانتخابيالتعسفیة، ومنه یبحث القاضي في مدى توفر القرار  الانتخابیة
  .3مدى مشروعیته نهلیفحص انطلاقا م

اعتبارا من أن السلطة الإداریة المكلفة بتنظیم الاستحقاق الانتخابي تتمتع بسلطة     
تقدیریة في بعض الحالات فهناك أهداف للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة 

  :تتمثل أساسا في

                                                             
بغیر رقابة یباشرها القضاء على أعمال الإدارة المخالفة للقانون یمكن : "...... یرى الأستاذ حمد عمر حمد أنه -1

السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، : كتابه راجع..." للإدارة أن تأتي من التصرفات التحكمیة ما تشاء  
  .  82 – 81المرجع السابق، ص

المرجع السابق،  عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري،: يعمار عوابد -2
  .05ص
، بسكرة، 02العددالمجلد الثاني، ، مجلة الاجتهاد القضائي، على الإدارة مدى سلطة القاضي الإداري: شهیرة بولحیة -3

  .273، ص2006
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القائم ولا یتعدى  إن الهدف المباشر للرقابة القضائیة هو فصل القاضي في النزاع -1
د قضائیة للوصول إلى الإنصاف ویتقیدوره حدود الحكم ویستعمل في ذلك إجراءات 

  .بمذكرات الأطراف وطلباتهم ویسهر على أن یكون فصله في النزاع مطابقا للقانون

مشاركة القاضي في إنشاء وابتكار القواعد القانونیة أثناء فصله في النزاعات  -2
  .1حلول من التشریع والاجتهاد القضائي والفقهفالقاضي یستوحي ال

تحقیق التوازن بین أعمال الإدارة و حق المتقاضي أثناء الفصل في النزاع القائم حیث  -3
یوازن القاضي الفاصل في المادة الإداریة بین طرفي النزاع ویحكم على تصرف الإدارة إذا 

ازن وهدفا من أهداف الرقابة كان غیر مشروع وبذلك یعد الحكم ضابطا من ضوابط التو 
  .2القضائیة على أعمال الإدارة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
وضع القاعدة القانونیة أم تطبیقها؟، مجلة الاجتهاد  :القاضي الإداريدور : عبد الجلیل مفتاح ومصطفى بخوش -1

  .26، ص2007، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2القضائي، العدد
الأسالیب الحدیثة لقاضي الإلغاء في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة الدراسات و البحوث : قروف جمال -2

  . 11-10ص ،2017، 05د القانونیة، المجلد الثاني، العد
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  مبدأ المشروعیة في المادة الانتخابیة: الفرع الثاني

إلى فرض حكم قانون  مة البارزة للدولة الحدیثة أنها دولة قانونیة تسعىإن الس    
في سلوكهم القوانین المكملة له على جمیع أطراف العملیة الانتخابیة الانتخابات و 

ومن هنا تبرز . ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هیئات الدولة المركزیة و المحلیة
العلاقة بین مفهوم الدولة القانونیة و مبدأ المشروعیة، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومین 

ر في تنظیم وضبط سائر التصرفات ، وتحكم هذا الأخی1بالخضوع لقواعد القانون
    .ر یؤكد قانونیة الدولة أو وجود ما یسمى بدولة القانونالنشاطات، فهو مظهو 

ل الإداریة في إن الحدیث عن القضاء الإداري ودوره في حمایة مبدأ مشروعیة الأعما    
في مبدأ المشروعیة تعریف  إلى) أولا( في هذا الفرع التطرق یفرض علینا المادة الانتخابیة

المنازعات الإداریة بما فیها المنازعات الانتخابیة تدور اعتبارا أن كل المادة الانتخابیة 
وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمین على هذا المبدأ وهو من یتصدى لكل . حوله

التحلیل ثم نتطرق بالدراسة و . منه محاولة إداریة من شأنها المساس بهذا المبدأ أو النیل
شروط تطبیق مبدأ  ثم) ثانیا(مجال الانتخابي الأهمیة العملیة لمبدأ المشروعیة في ال إلى

  .)ثالثا( المشروعیة في المادة الانتخابیة

  
                                                             

مبدأ المشروعیة بأنه خضوع كل من الحاكم بخصوص فقهاء القانون العام  وهو التعریف الذي یتفق علیه -1
. والمحكومین للقانون بمعناه الواسع، بمعنى سیادة حكم القانون وخضوع جمیع السلطات الحاكمة في الدولة لأحكامه

، ص 2009دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، : علیان بوزیان ،راجع في هذا الخصوص
122.  

ضرورة احترام القواعد القانونیة  ":ددا المقصود من مبدأ المشروعیةوفي نفس السیاق، یقول الدكتور رمزي الشاعر مح
: رمزي الشاعر راجع". بمدلوله العامام القانون فقة وأحكفات السلطات العامة في الدولة متالقائمة بأن تكون جمیع تصر 

  . 11، ص 1982القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
طلب إلغاء جمیع أعمال الهیئات العامة یستطیعون الأفراد ذوو المصلحة والصفة  نستنتج أنوبمقتضى هذا التعریف 
شروعة، أو طلب وقف تنفیذها أو طلب التعویض عن الأضرار التي تسببها لهم أمام القضاء وقراراتها الملزمة غیر الم

  .الإداري المختص
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  :تعریف مبدأ المشروعیة في المادة الانتخابیة - أولا

القوانین ام لقانون الانتخابات و الخضوع الت في المادة الانتخابیة یقصد بمبدأ المشروعیة    
رشح أو من جانب السلطة الوطنیة المستقلة المكملة له سواء من جانب الناخب و المت

للانتخابات كونها السلطة التي أنیط لها مهمة الإشراف و تنظیم و تسییر العملیة 
هي التصریح و الانتخابیة منذ بدایتها أي التسجیل في القوائم الانتخابیة إلى غایة نهایتها 

ع كل من السلطة المستقلة ه بخضو وهو ما یعبر عن. بالنتائج الأولیة للانتخابات المحلیة
أطراف العملیة الانتخابیة للقانون وسیادة هذا الأخیر وعلو أحكامه و قواعده فوق كل و 

لة السلطة الوطنیة المستقك الإدارة المنظمة للاستحقاق الانتخابي إرادة سواء إرادة
   .1المترشحللانتخابات أو إرادة الناخب و 

وحدهم لقانون الانتخابات خلال  العملیة الانتخابیةأطراف خضع تذ لا یكفي أن إ    
المسار الانتخابي، بل من الضروري أن تخضع له أیضا السلطة الوطنیة المستقلة 

علاقاتها المختلفة متفقة مع ون تصرفات هذه السلطة وأعمالها و للانتخابات على نحو تك
  .أحكام القانون و ضمن إطاره

ر ذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غیوعلیه فلا یجوز لها طبقا له    
ن بادرت إلى فعله تعی. مشروع ن على القضاء بعد رفع الأمر إلیه التصریح بإلغاء هذا وإ

إبراز دور القاضي لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى . القرار محافظة على دولة القانون
ن القواعد القانونیة باعتباره الحارس الأمین بط بین القرار المطعون فیه، وبیالإداري في الر 

  .2لقواعد القانون من أن تنتهك نتیجة عمل من أعمال الإدارة

                                                             
النظم الانتخابیة : بلال أمین زین الدین ،والتفصیل أكثر حول مفهوم مبدأ المشروعیة في المادة الانتخابیة راجع - 1

  .276- 270، ص ص 2013ة، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندری)دراسة مقارنة(المعاصرة، 
2  - MORAND-DEVILLER Jacqueline ; Cours de droit administratif ,9 ème édition, 2005,       
p.706.     
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  :الأهمیة العملیة لمبدأ المشروعیة في المجال الانتخابي - ثانیا

 علیه تقوم التي القانوني الأساس بمثابة في المجال الانتخابي المشروعیة مبدأیعد     
أطراف العملیة  لحریة فقط لیس مكرس المبدأ فهذا ،للاستحقاق الانتخابيالمنظمة السلطة 

 على دائما المشرع یحرص لهذا نفسها، السلطة لمشروعیة و إنما حقوقهم وحفظ الانتخابیة
 بین التوازن یحقق لكي الإدارة خلال المسار الانتخابي سلطات على والحدود القیود فرض

 یبرز ما كل من الناخب و المترشح وهذا وحریات حقوق وبین وسلطاتها الإدارة امتیازات
   .الانتخابیة في العملیة

مشروعیة القرارات الانتخابیة  مراقبة مهمةأوكل  المشرعأن  مما تقدم یتضح لنا    
بتنظیم  المكلفة الجهات تصرفات مشروعیة الأخیر هذا یفحص حتى للقاضي الإداري

 أحد ضمانات العملیة القضائیة السلطة أصبحت ولهذا الانتخابات المحلیة، وتسییر
 الانتخابیة الدعاوى في نظرها المحلیة بمناسبة المتعلقة بانتخاب المجالس الانتخابیة

  .مشروعةال القرارات غیر ضد المثارة

 :شروط تطبیق مبدأ المشروعیة في المادة الانتخابیة - ثالثا

إذا كان مبدأ المشروعیة في المادة الانتخابیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أهم مبادئ     
القانون إطلاقا، فإن تجسیده یفرض توافر ثلاثة شروط ینجم عن تخلف أحدها غیاب ما 

هذه الشروط و  ،الم و مظاهر الدولة القانونیةسیادة القانون وبالتالي اختفاء معیسمى بمبدأ 
  :هي
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 :الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات - 01

یقصد بمبدأ الفصل بین السلطات توزیع السلطات الأساسیة في الدولة على هیئات     
ر السلطات في هیئة واحدة بما ینجم عن ذلك من آثامختلفة بحیث لا یجب أن تتركز هذه 

وترتب على  هیئة واحدة إلاالسلطات الثلاث في ید  تجتمعه ما نلأ. قانونیة بالغة الخطورة
فلا یتصور إذا اجتمعت السلطات و تركزت في ید الهیئة . ذلك حدوث انتهاك و تعسف

التنفیذیة فصارت لها على هذا النحو ید في التشریع و أخرى في القضاء وثالثة في 
هو جهاز أو وقوفها للحساب أمام القضاء و  التنفیذ، أن تسلم هذه الأخیرة بخضوعها للجزاء

  .تابع لها

من أجل ذلك ذهب الفقیه مونتسكیو إلى القول أن السلطة توقف السلطة، بمعنى أن     
تعدد السلطات كفیل بإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما 

  .یؤدي في النهایة إلى احترام مبدأ المشروعیة

     :ات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالتحدید الواضح لاختصاص - 02

إذا كانت أعمال و صلاحیات السلطة الوطنیة  مكن أن یتحقق مبدأ المشروعیة إلالا ی    
و یعود سر تحدید صلاحیات هذه السلطة إلى أن . المستقلة للانتخابات واضحة و محددة

لى الفصل في صلاحیات و وظائف السلطة القضائیة واضحة و محددة فهي التي تتو 
  .ه القانون و طبقا للإجراءات المعمول بهاات بما یقر المنازعات والخصوم

ویبقى الإشكال بالنسبة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات اعتبارا من أنها السلطة     
رها من حیث الأعوان العمومیین، الأكثر علاقة و احتكاكا بالناخب و المترشح، و أكث

الاختصاص تحدیدا على أصوله بما یفرض تحدید مجال التعامل و  ،من حیث الهیاكلو 
بما یضمن عدم تعسف الجهات الإداریة ما یكفل احترام مبدأ المشروعیة و وأحكامه العامة ب

  .التي تشرف على الإجراءات الانتخابیة
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الجهات الإداریة المختلفة المكلفة بتنظیم  ه ینجم عن تحدید اختصاصومن هنا فإن    
تجسید مبدأ خ المناسب والأرضیة الملائمة لإعمال و الانتخابي توفیر المنا ر المسارتسییو 

 .المشروعیة

فإذا قامت إدارة العملیة الانتخابیة بإصدار قرارات خارج نطاق اختصاصها عد عملها     
هذا غیر مشروع كأن تتخذ الإدارة من وسیلة القرار الانتخابي ذریعة لتحقیق مقاصد غیر 

، فهذا ما یؤدي إلى إبعادها عن الهدف ألا و امستغلة بذلك الطابع التنفیذي لهمشروعة 
  .هو الوصول إلي انتخابات شفافة و نزیهة
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  :الةوجود رقابة قضائیة فع - 03

سبق القول أن تكریس مبدأ المشروعیة في المجال الانتخابي یفرض توزیع     
أجهزة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بحیث تبادر كل مندوبیة الاختصاص بین 

 المحددة في القانون العضويى القیام بالأعمال المنوطة بها و سواء كانت ولائیة أو بلدیة إل
 07-19القانون العضوي رقم  معالمعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات  10-16رقم 

یفترض بعد رسم قواعد الاختصاص أن و . قلة للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنیة المست
إذ ما الفائدة من رسم حدود كل . 1ینجم عن مخالفة قاعدة ما جزاء توقعه السلطة القضائیة

وعلیه، فإن مبدأ المشروعیة  .سلطة دون ترتیب أثر قانوني وجب تطبیقه عند المخالفة
خالف في حال ثبوت التجاوز أو یفرض وجود سلطة قضائیة تتولى توقیع الجزاء على الم

المشروعیة ه الدرع الواقي لمبدأ لنا وصف القضاء بأن یجوزوبالتالي  .2الخرق للقانون
هیبته و یفرض الخضوع له، هو من یحفظ مكانته و الواجب توافره في المادة الانتخابیة، ف

  .وهذه كلها تمثل معالم و مظاهر دولة القانون

  

  

  

  

  

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، حیث  07-19العضوي رقم من القانون  51وهو ما كرسته المادة  -1

دج،  500.000د إلى  30.000سنوات و بغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث) 6(یعاقب بالحبس من ستة:" نصت على
  ".كل من یعترض أو یعرقل أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة

  .255، ص 1995، دار الفكر العربي، )قضاء التأدیب( القضاء الإداري :سلیمان محمد الطماوي -2
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 الإداري في المنازعة الانتخابیة القاضي تدخل :الثاني المطلب

 مدى حول نزاعات نشوب إلى تطبیقه یؤدي قانوني كعمل الانتخابیة العملیة إن    
 لارتباطها بها المتعلقة والتنظیمات التشریعات في والمتمثلة القانونیة للأطر مطابقتها
 إخضاعها إذا ما تم بسلام تمر أن الانتخابیة العملیة في یفترض لذا ، السلطة بشرعیة

  .1القانون سیادة مبدأ وهو هام لمبدأ

 من الكثیر المشرع منحها لذا تعقیدا العملیات أكثر من الانتخابیة العملیةواعتبارا أن     
 فيأطراف العملیة الانتخابیة  حقوق تكفل التي القضائیة الضمانة أهمها الضمانات

 المراحل مختلف في بالتدخل له تسمح صلاحیات للقاضي المشرع منح لذا الإدارة مواجهة
 .في الفرعین الآتیین له ما سنتطرق وهو الانتخابیة المنازعة في دوره وخاصة الانتخابیة،

 الانتخابیة المنازعة مفهوم: الأول الفرع

إذا كانت النصوص القانونیة قد صدرت من أجل أن تكون العملیات الانتخابیة     
ظروف نزیهة وشفافة وألا تخرج عن نطاق القانون، فإن مخالفتها سلمیة، وأن تمر في 

تؤدي إلى نزاعات وطعون تنصب على العملیة الانتخابیة سواء في مراحلها التمهیدیة أو 
  .االتي تواكبها أو تلك التي تأتي بعده

                                                             
 القائل ومبدئها للدیمقراطیة للامتثال ضمانا وأقصى القانون سیادة في رئیسیة أداة هو الانتخابیة العدالة نظام إن -1

 الانتخابات، في غیر مشروعة ممارسات أي دون الحیلولة إلى الانتخابیة العدالة وتهدف ،ونزیهة حرة انتخابات بإجراء
 بالعملیة مرتبط خلل أو فعل أي یمتثل لا عندما مرتكبیها ومعاقبة تالممارسا هذه لتصحیح وآلیات وسائل وتوفیر

 :الانتخابیة والعدالة للدیمقراطیة والانتخابات الدولیة المؤسسة دلیل: التفاصیل راجع من ولمزید. للقانون الانتخابیة
  :الآتي الموقع الالكترونيالمنشور على 

http://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-system-design-new-international-
idea-handbook?lang=ar 
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 یعرف ما أو بالإجراءات خاص نوع المنازعات من نوعین الانتخابیة العملیة فتنشئ    
 النوع في ینحصر عناو وموض بالجرائم الانتخابیة متعلق ثان ونوع الانتخابیة بالمنازعات

) ثانیا(وتمییزها عن الطعن الانتخابي ) أولا(تعریف المنازعة الانتخابیة  سنبین حیث الأول
 .)ثالثا(ثم نتناول ممیزاتها 

  :الانتخابیة المنازعة تعریف - أولا

المنازعة الانتخابیة وجب علینا تعریف المنازعة الإداریة قبل التطرق إلى تعریف     
اعتبارا من أن المنازعة الانتخابیة تعتبر صورة من صور المنازعة الإداریة، وفي هذا 

ه فصلها من حیث لم یعرف المنازعة الإداریة رغم أنالمشرع الجزائري  أن الإطار نجد
مة المدنیة خاصة بعد الإصلاح عن الخصو والمنظومة الإجرائیة المنظومة القضائیة 

 ومنه. وترك هذه المهمة للفقه ،2008والإصلاح الإجرائي لسنة  1998القضائي لسنة 
  .نستعرض بعض الاتجاهات الفقهیة بخصوص تعریف المنازعة الإداریة

ف من مجموعة الدعاوى المنازعات الإداریة تتأل ":الأستاذ أحمد محیو بأن فعرفها    
اعترف الأستاذ رشید كما  ".الإدارة وأعوانها أثناء قیامهم بوظائفهم الناجمة عن نشاط
 ":بقولهم تعریفا لها وضع تعریف للمنازعة الإداریة، ومع ذلك قدخلوفي بصعوبة 

المنازعات الإداریة هي جمیع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإداریة والتي 
  ".نةقانونیة معی ء الإداري حسب قواعدیعود الفصل فیها للقضا

المنازعة التي أخضعها المشرع نوعیا لولایة  ":بأنهافها الأستاذ عمار بوضیاف كما عر     
القضاء الإداري دون غیره وفقا لإجراءات خاصة وأخضعها موضوعا لأحكام تختلف عن 



 211 

فالعبرة بوجود المنازعة الإداریة یكون باعتراف المشرع . تلك المقررة في القضاء العادي
  .1"للقضاء الإداري بالفصل فیها

 الجزائر في سواء الانتخابیة التشریعات هاتعرف لمأما بخصوص المنازعة الانتخابیة ف    
 قبیل منتعریف بعض المصطلحات القانونیة  أن باعتبار العربیة الدول من غیرها أو

 تدور التي المنازعة أنها تلكب عرفهافنجد أن من الفقه من  والقضائیة، الفقهیة الأعمال
یحصر المنازعة الانتخابیة في  هخابیة، ویعاب على هذا التعریف أنالانت النتائج حول

 المنازعة أن غیر أننا نجد فقط، الانتخابیة النتائج یخص فیما التنازع مجال ضیق وهو
 مركب، عمل هي الانتخابیة العملیة أن مفادها فكرة من أوسع من ذلك انطلاقا الانتخابیة
أنها  على كما عرفها جانب آخر من الفقه. ذاتها الاقتراع عملیة قبل یظهر فالنزاع قد

 السابقة مثل العملیات وكذا الانتخابیة العملیة وشرعیة صحة في یثار الذي التنازع
 .2الخ...والنتائج والترشیحات الانتخابیة بالقوائم المتعلقة النزاعات

مجموعة من الطعون یكون الهدف منها بأنها تعریف المنازعة الانتخابیة، یمكن  أیضا    
تصویب العملیة الانتخابیة بالشكل الذي عبرت به الهیئة الناخبة عن رأیها، وقد أضحت 

تؤدي إلى إظهار التعبیر  أي أنها .تشكل جزء لا یتجزأ من العملیة الانتخابیة برمتها
ن خلال الفصل في تلك الطعون من طرف القضاء الحقیقي عن إرادة الناخبین وذلك م

 .3باعتباره الحامي للحقوق والحریات

                                                             
، ص 2013المرجع في المنازعات الإداریة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، : عمار بوضیاف - 1

  .225، 221ص 
 بكر أبو جامعةمذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الانتخابیة، المنازعات :ربیع العوفي -2

  .7-6، ص2008-2007 بلقاسم،
رقابة القضاء الإداري على المنازعات الانتخابیة بالجماعات الترابیة ومتطلبات الحكامة، منشورات : عماد أبركان -3

  .157ص ،2018لة فقه القضاء الإداري، العدد الخامس، مطبعة الأمنیة، الرباط، مجلة العلوم القانونیة، سلس
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 مشروعیة من التحقق وهو من الناحیة الموضوعیة دور مهم الانتخابیة منازعةللو     
النتائج  صحة إلى بالإضافة ونزاهتها، الانتخابیة للعملیة المصاحبة الإجرائیة الأعمال
حسن  ضمان في المتمثل هدفها هو الانتخابیة المنازعة زیمی ما وأهم. بالتصویت المتعلقة

نلاحظ أنها  الانتخابات قانون إلى وبالرجوع قانوني، إطار في الانتخابیة سیر العملیة
 بالتصویت المتعلقة النتائج بمنازعات یتعلق فصلوجود  إلى بالإضافة 1بین المواد متناثرة

 الانتخابیة بالمنازعات المتعلقة الأحكام عنوان تحت الثالث من الفصل الخامس الباب في
 في التصویت صحة حول تثور قد التي بالمنازعات مواد قانونیة تتعلق ثلاث ویتضمن

  .2الانتخابات

المنازعة الانتخابیة هي وسیلة خولها القانون لأطراف العملیة  ونستنتج مما تقدم، أن    
الانتخابیة كالناخب أو المترشح للجوء إلى القاضي الإداري للمطالبة بالحقوق التي مستها 

، فإذا تأكد القاضي الإداري من جملة الاستحقاق الانتخابيتصرفات و أعمال الإدارة أثناء 
الانتخابیة یقبلها شكلا ثم یعمد بعد ذلك إلى دراسة  الشروط الواجب توافرها في الدعوى

ملف الدعوى من الناحیة الموضوعیة ولا یتم ذلك إلا بدراسة أسباب أو حالات الطعن، 
فیبحث القاضي في مدى توافر القرار الانتخابي على أركانه لیفحص انطلاقا منها مدى 

  . مشروعیته

  

  

  

 
                                                             

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16القانون العضوي رقم من 78و  30و  21 على سبیل المثال المواد راجع -1
  .المعدل والمتمم

  .الانتخابات المعدل و المتممالمتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم 172، 171، 170راجع المواد  -2
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 :الانتخابي والطعن ةالانتخابی المنازعة بین التمییز - ثانیا

ه حیث أن التداخل بین المنازعة الانتخابیة و الطعن الانتخابي، من الكثیر هناك    
 الانتخابیة الطعون هو المقصود أن البعض إلى یتبادر انتخابیة ذكر منازعة بمجرد

 لا لكن الحالات أغلب في واحد معنىإلى  و یؤدیان هما متلازمانكلا من أن باعتبار
 المختصة الجهة النزاع أمام إثارة من خلاله یمكن وسیلة قانونیة هو فالطعن یتطابقان،
الانتخابي قد یرفع أمام اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة أو  الطعن لأن بالفصل

نتیجة الانتخابات عن  تغییر حول صحة كأن تدور الطعون .أمام اللجنة الانتخابیة الولائیة
ینازع شخص أو أكثر في صحة إجراءات التصویت، أو  مثل أنالحقیقیة للناخبین، الإرادة 

  . 1سلامة إجراءات الفرز ودقتها

یقصد  من الفقه أن الطعون الانتخابیة لها مدلولان الأول واسعآخر یرى جانب أیضا     
من مراحل العملیة الانتخابیة، والثاني ضیق ونعني به  ةبه كل طعن یقدم في أي مرحل

علان نتائج الانتخابات أي أنها . 2كل ما هو متصل بمرحله الإدلاء بالأصوات، وفرزها وإ
 وتمثل الانتخابات، نتائج في النظر إعادة أجل من القانون، یمنحها قانونیة ضمانة
 الانتخابات قانون یفسححیث  .الانتخابي الطعن وسائل من وسیلة الانتخابیة الدعوى
 الانتخابیة، العملیة إجراءات وتدابیر مختلف مشروعیة مدى في القضائي للطعن المجال
الإجراءات اللازمة  واحترام ضمان عدم حیث من الفرز، بالاقتراع أو الأمر تعلق سواء
  . لذلك

                                                             
حقوق، ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة ال آلیات: دندن جمال الدین -1

  .195، ص 2009/2010، 1جامعة الجزائر
  .183أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: حمودي محمد بن هاشمي - 2
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 ولیس إجراءات ضد دعوى هو بل شخصیة أو ذاتیة حقوق بمباشرة یتعلق لا والطعن    
 المنازعة الانتخابیة االشرعیة القانونیة، أم باحترام بالمطالبة یتعلق فهو 1أشخاص ضد

 الانتخابي الطعن في بالنظر المختص للقاضي یكون أینكامل ال القضاء إطار في فتدخل
نما الإلغاء فحسب سلطة على تقتصر لا واسعة صلاحیات  سلطة فله ذلك من أوسع وإ

للإشكالات القانونیة المثارة نتیجة المساس بالقواعد  )الحل إیجاد(الصحیح  بالحل الحكم
  . الإجرائیة أو الموضوعیة المتعلقة بتسییر العملیة الانتخابیة

 :الانتخابیة المنازعة ممیزات -ثالثا 

الصحة  بمراقبة متعلق الأول مزدوج وظیفي مدلول الانتخابیة للمنازعةانطلاقا من أن     
للعملیة  المصاحبة والعملیات والإجراءات الأشكال تأمین یجب أین للانتخابات الخارجیة
 صحة تأمین یجب أین للانتخابات الداخلیة الصحة بمراقبة متعلق والثاني الانتخابیة

  :هذا ما یدل على أن للمنازعة الانتخابیة ممیزات عدة تتمثل في .المنتخبین النتائج وصفة

 :الانتخابیة المنازعة خصوصیة - 01

 المنازعات باقي عن زةممی منها تجعل خصوصیة من الانتخابیة المنازعة تخلو لا    
بشكل  مراقبتها وجوب یفرض ما بالتعقید تتسم والتي تنظمها التي للعملیة وهذا كنتیجة

 الانتخابیة المنازعة في الفاصل القاضي أن كما. إجراء كل شرعیة من صارم والتأكد
 اهتمام محور هلأن قصوى ةأهمی النزاع یعطي ما وهو سیاسیة أبعاد ذات یراقب إشكالیة

 المنازعة على تي تمارسال الرقابةعلى  رعبالفقه من  من هناكف ،السیاسیة الطبقة
 .2بالدیمقراطیة تتعلق كونهال علیا رقابة هابأن الانتخابیة

                                                             
  .317، 316الدكتوراه السابقة، ص أطروحة: دندن جمال الدینراجع  -1
  في القانون العام، دكتوراه رسالة، المغاربیة الدول في الدستوري القضاء: جمال سالم بن راجع، التفاصیل من لمزید -2

  .04، ص2015- 2014 ،الجزائر جامعةكلیة الحقوق، 
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 نلأ الحساسیة من عالیة درجة على منازعة بكونها كذلك الانتخابیة المنازعة وتتمیز    
 العام الحفاظ على النظام یضمن الذي هو الانتخابیة المسائل في الفاصل القاضي دور
السلطة الوطنیة  تركت الانتخابیة، فلو المنافسة فتعلهات فوضى أي تفادي طریق عن

 ثقة و یزعزع خلل یقع الانتخابیة فقد العملیة تنظم وحدها من للانتخابات المستقلة
 الصارمة قابةبالر  مطالب الانتخابیة المنازعة في الفاصل القاضي فإن وبالتالي الناخبین،

  .الانتخابیة تتطلبه العملیة إجراء كل على

 غیر المستعجل القضاء خصائص تحمل الانتخابیة المنازعة أن یرى البعض من الفقه    
 مجال ترك عدم هو الآجال تقصیر وراء من الحق، والحكمة بأصل متعلق النزاع أن

 الخاصیة هذه عن ویترتب الآجال، أقصر في تفصل أن یجب لذا والشكوك، للتأویلات
 الانتخابیة المنازعة في قرارات المحكمة الإداریة التي تفصل في أن تتمثل أخرى خاصیة

 .1هي قرارات نهائیة لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن

 :الانتخابیة للمنازعة القانونیة الطبیعة -02

 القضاء الإدارة، بینما ینصب أعمال شرعیة القاضي یراقب مدى الإلغاء قضاء یجعل    
 إلى دوره ویتعدى الإدارة أعمال من للمتضرر نامعی حقا یقرر القاضي على أن الكامل
 یملك الانتخابیة المنازعة في بالنظر المختص والقاضي الحاصل، الضرر جبر غایة

 فإن شك بدون" یقول الذي الفرنسي الدولة بمجلس الدولة محافظ وحسب الإلغاء سلطة
 لرقابة موضوع هي الانتخابات في بواسطتها تتدخل التي الإدارة أعمال ومشروعیة شرعیة

 هذه شرعیة یكفل بما الشفافیة، وضمان التصحیح على تنطوي الرقابة هذه لكن القضاء،
 الإطار یتجاوز الانتخابیة المنازعة في والقاضي الانتخابات في المتمثلة دةالمعق العملیة

                                                             
 المطبوعات دیوان ،الجزء الثالث الاختصاص، نظریة الإداریة، للمنازعات العامة المبادئ :شیهوب مسعود -1

 .220 ص، 2005 الجامعیة،
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 محدد غیر اختصاصه ویصبح السلطة، تجاوز برقابة المكلف القاضي لتحقیق المخصص
 بشكل ویقدر یعرف أن بضرورة ملزم الإداري والقاضي الإدارة أعمال كافة رقابة أجل من

 بالمشروعیة یهتم أن وعلیه الانتخابیة، بالعملیة تحیط التي والملابسات الظروف صحیح
 القانوني غیر العمل أثر عن البحث إلى مدعو وهو الجوهریة، الشكلیات كافة مراقبة عبر
 تحتوي في منازعة هي الانتخابیة المنازعة أن إلى الفقه ، ومنه انتهى"الاقتراع نتائج على

 المنازعة موضوعات وتعدد تنوع یبرر ما وهذا ،1الكامل القضاء وعناصر معالم مفهومها
  .2الانتخابیة الاستحقاقات تنوع نتیجة الانتخابیة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 وكیفیات طرق وحدد والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون علیها نص التي الكامل القضاء دعاوى إلى بالإضافة -1

نما القانون، هذا علیها ینص لم أخرى دعاوى توجد أنه إلا فیها، والفصل تسویتها  منازعة كل یخص أن المشرع فضل وإ
جراءات شروطا یحدد خاص بقانون  یعرف ما هي الدعاوى وهذه فیها بالفصل المختصة القضائیة والجهات رفعها، وإ

 من لمزید .الانتخابات قانون بها یختص التي الانتخابیة بالمنازعات أساسا تتعلق وهي الأخرى، الكامل القضاء بدعاوى
  .23ص ،الدكتوراه السابقةأطروحة  :العبادي سماعین : راجع التفصیل

  .المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم 170راجع المادة  -2
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 الانتخابیة المنازعة خصائص: الثاني الفرع

 المنازعةنظرا لتمتع و  ،المنازعات باقي عن بها تنفرد خصائص قضائیة منازعة لكل    
 من الإعفاء في تتمثل الخصائص من بجملة انفرادها فرض، فهذا بالتعقید ةالانتخابی

 .مواعیدها قصر إلى محامي، بالإضافة توكیل من الإعفاءو  ،القضائیة المصاریف

  : القضائیة المصاریف من الإعفاء - أولا

 مقابل دفعها الدعوى أطراف على یتعین التي المبالغ تلك القضائیة بالمصاریف یقصد    
 مرورا الدعوى قید من ابتداء الدعوى سیر أثناء المتخذة الإجراءات عن الناجمة التكالیف

  .1وتسلیمها الأحكام تحریرإلى غایة  التحقیق إجراءاتب

 القضائیة الجهات مستوى على العریضة بإیداع تنطلق التي القضائیة المنازعة إن    
 تصحب أن أحیانا القانون یشترط قد بل التسجیل ورسوم 2مصاریف بإیداع وترفق

 أشخاص طرف من مرفوعة إداریة منازعة بصدد كان إذا لاسیما  بالدمغة العریضة
 التسجیل رسوم من معفیة العامة المعنویة الأشخاص لأن و مؤسساتكانوا أ أفرادا خاصة
 .والولایات البلدیات مثل والطابع

 بسیطة عریضة بإیداع تثار والتي الانتخابیة المتعلقة بالمنازعة عرائض الطعن أما    
 دفع من انتخابي نزاع أي في الطاعن یعفى كما الدمغة، شرط من معفیةتكون  وعادیة

 یقدمها التي الطعون بأن خودة الحكیم عبد الأستاذ دهأك ما وهو 3التقاضي مصاریف

                                                             
 التشریع یحدد" :على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 09-08القانون رقم  من 417 المادة تنص - 1

  ."القضائیة  المصاریف دفع من القضائیة المساعدة من المستفید یعفى. الخصومة سیر ومصاریف القضائیة المصاریف
  .، نفس القانون09- 08رقم  القانون من 418 راجع المادة - 2
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  10- 16من القانون العضوي رقم  187وهو ما أكدته نص المادة  - 3

السجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة و التسجیل و المصاریف تعفى الإجراءات و القرارات و :" بقولها
  ".القضائیة
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 عن تختلف الانتخابیة الطعون بقوله إن الرسوم من دفع معفیة الانتخابیة المادة في الأفراد
 . 1الرسوم دفع كاشتراط الإلغاء قضاء أمام المطروحة الإجراءات

 تكون تكاد التسجیل ومصاریف الطابع رسوم من الانتخابیة المنازعة إعفاء میزة إن    
 الطعون هذه لطبیعة بالنظر الانتخابیة وذلك التشریعات أغلب بین ة مشتركةخاصی

لى جهة من العامة بالمصلحة لاتصالها الوثیق وحساسیتها  تشمل أن یجب التي السرعة وإ
 القضاء طرف من الأحكام بإصدار أو الانتخابي الطعن حیث تقدیم من المنازعة هذه

النزاعات  في طاعن كل أعفى الذي الجزائري التشریع التشریعات تلك ومن الانتخابي
 قانون من 187 المادة نص في جاء حیث العریضة، ودمغ الرسوم دفع من الانتخابیة
 تعفى :"هالمتمم على أن نتخابات المعدل والمتعلق بنظام الا 10-16رقم  العضوي

 والتسجیل الدمغة رسوم من بالانتخابات المتعلقة والسجّلات والقرارات الإجراءات
 ".القضائیة والمصاریف

  : محامي توكیل من الإعفاء - ثانیا 

 العامة القواعد عن خروجا هذا یعدلا و  محامي، توكیل دون الانتخابي النزاع یثار    
 العملیة شرعیة في للطاعنین یمكن إذ والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون في المقررة

 ذلك خوذة الحكیم عبد الأستاذ أكد كما بأنفسهم، أحزابهم أو أنفسهم تمثیل الانتخابیة
 طرف من موقعة تكون أن یشترط لا الانتخابیة المواد في الطاعن عریضة إن ":بقوله
 النزاع إعفاء على دتأك الانتخابیة التشریعات من الكثیر أن الإشارة وتجدر" محام

  .2اختیاري الأمر وجعل محام بواسطة المباشرة من الانتخابي

  
                                                             

  .228 ص السابق، المرجع الإداریة، للمنازعات العامة المبادئ :شیهوب مسعود - 1
   .34-33ص ة الماجستیر السابقة، مذكر  :محند لسأسلا - 2
  .السابق قانونقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الالمتضمن  09-08من القانون رقم  10راجع أیضا المادة و   
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  :المواعید قصر - ثالثا

 والمواعید الآجال في بارز وهذا والمستعجل الخاص بالطابع الانتخابیة المنازعة تتمتع    
 تبلیغ تاریخ أیام من 05 خلال یكون الانتخابیة القوائم في الطعن بصدد كنا فإذا القصیرة،
رفض الترشح في  قرار في الطعن حالة في أما 1التبلیغ عدم حالة في أیام 08 القرار و

 .2التبلیغ تاریخ من أیام 03 خلال الطعن فیكون المجالس المحلیة

 03 ب تقدر زمنیة مدة خلال التصویت مكتب أعضاء قائمة في الطعن یمكن كما    
 المنازعة في بسرعة الفصل القاضي المشرع دقی، هذا و 3القرار تبلیغ تاریخمن  أیام

  . 4الانتخابیة

 برعایة یحاط أن یجب الانتخابي الطعن إلى أن بعض الفقه یشیر وفي هذا الصدد    
 یضع قد الفصل تأخیر لأن العامة الوثیق بالمصلحة لاتصاله فیه الفصل سرعة تضمن
 تلك في أثر له یكون مما ذلك غیر لها أو یصلحون لا من أیدي بین العامة الأمور

 دعوى مواعید من بكثیر الانتخابیة أقصر الطعن مواعید أن الإشارة الشؤون، وتجدر
 المدنیة الإجراءات قانون ما أكده وهو أشهر 04 بـ تقدر موحدة بآجال التي تتمیز الإلغاء

  .5والإداریة
                                                             

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  21راجع الفقرة الأولى والثانیة من المادة  - 1
  .والمتمم

  .المعدل والمتممالمتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  78راجع الفقرة الثالثة من المادة  - 2
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10- 16القانون العضوي رقم  من 30راجع الفقرة الخامسة من المادة  - 3
الطعن في قرار الرفض الصادر من لجنة البلدیة لمراجعة ( تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعون  -4

التسجیل بغیر حق، الطعن في قرار الرفض عن الاعتراض على أعضاء مكاتب التصویت، القوائم الانتخابیة في حالة 
  .أیام كاملة من تاریخ رفع الطعن) 05(المرفوعة أمامها في أجل خمسة ) الطعن في قرار رفض الترشح 

 الإداریة كمةالمح عن أمامالط أجل یحدد: " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 829تنص المادة  -5
 الإداري القرار نشر تاریخ من أو الفردي الإداري القرار من بنسخة الشخصي التبلیغ تاریخ من یسري أشهر )04( بأربعة

 ".التنظیمي أو الجماعي
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 للرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابيالإطار الإجرائي : الثاني المبحث

تخضع الطعون الانتخابیة أمام المحاكم الإداریة إلى إجراءات تختلف حسب طبیعة      
المخول لهم حق الطعن ومن  الأشخاص ةالمراد الطعن فیها من ناحی الانتخابات والمرحلة

الإجراءات منها ما هو منصوص  المواعید، وعلى العموم فإن القوانین المنظمة لهذه ةناحی
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  10 - 16علیه في القانون العضوي رقم 

قانون الإجراءات المدنیة المتعلق ب 08-09القانون رقم ومنها ما هو منصوص علیه في 
  .1عدم قبول الطعن إلىوالإداریة، ویؤدي الإخلال بهذه الإجراءات 

لكل أطراف  الحمایة بتحقیق قبل من أكثر مطالبة أصبحت الیوم القضائیة فالسلطة    
في  والفصل والرقابة خلال الإشراف یبرز من القضاء دور ، لأنیةالانتخاب العملیة

الانتخابیة  العملیة إجراءات ضد الطعون المقدمة في بته أثناء الانتخابیة المنازعات
صداره قرارات  الانتخابیة، العملیة سلامة ضمان حول الأفراد لطمأنة الشرعیة تتوخى وإ

 القضائیة الجهة بالجزائر بصفته الانتخابیة العملیة في مهما دورا القضاء یلعب ومن هنا
  .الانتخابي الاستحقاق تثور خلال التي بالنزاعات المتعلقة الطعون في المختصة بالفصل

رفع تطرق إلى إجراءات نتقسیمه إلى مطلبین ا المبحث ذوعلیه تقتضي دراسة ه    
الأول، ثم دراسة إجراءات الفصل في الدعوى الانتخابیة  الدعوى الانتخابیة في المطلب

  .في المطلب الثاني

  

  

 

                                                             
  .208أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: حمودي محمد بن هاشمي -1
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 الانتخابیة الدعوى إجراءات رفع :الأول المطلب

القانون  حددها ةإجراءات معین بإنجاح ملزم الإداري القاضي القانون، فإن تماشیا مع    
 الدعوى رفع خطواتب تتعلق أساسا المتعلق بالإجراءات الإداریة و المدنیة 09-08رقم 
سنتناول ذلك بالشرح في لذا  وسیرها، الدعوى افتتاح ابتداء من الإداري القاضي أمام

 القرارات في ةن القضائیو طعفرعین نخصص الأول لمفهوم الدعوى الانتخابیة والثاني لل
 .الانتخابیة المادة في الصادرة

  الانتخابیة الدعوى مفهوم: الأول الفرع

 المرشحین قبل من سواء مراحلها، جمیع في للرقابة المحلیة الانتخابات خضوع رغم    
 في مصلحة له من طرف من التجاوزات بعض تحدث قد أنه إلا الناخبین، أو ممثلیهم أو

 سواء للقانون مخالف تصرف كل في الطعن في الحق مواطن لكل منح لذا التجاوز، هذا
. 1حرا مرشحا أو سیاسي حزب إلى ینتمي مرشح عن أو الإدارة جهة عن صادرا كان

أمام الجهات القضائیة المختصة حتى انتخابیة  یرفع دعوىیمكن لكل ناخب أن  وعلیه
لذا . 2في مشروعیة أي إجراء من إجراءات العملیة الانتخابیة وخاصة النتائج یطعن

 ا في هذا الفرع دراسة تعریف الدعوى الانتخابیة وتمییزها عن دعوى الإلغاء،یستوجب علین
  .وذكر خصائصها مع دراسة شروط رفعها

  

  

  

 
                                                             

  .162أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: فریدة مزیانيراجع  -1
  .207السابقة، ص  مذكرة ماجستیر :دندن جمال الدینراجع  -2
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  :وتمییزها عن دعوى الإلغاء الانتخابیة الدعوى تعریف -أولا

  :تعریف الدعوى الانتخابیة – 01

للدعوى الإداریة  نمعی تعریف وضع التشریعیة والتنظیمیة عن الجهات لسكوت نظرا    
من  المتخصصین عاتق على وضع فقد خاص، بشكل الانتخابیة والدعوى عام بشكل
، وبالرغم معها متشابهة موضوعات عن زهایمی الانتخابیة للدعوى تعریف  وقضاة فقهاء

في  إلیه یستندون والأسلوب الذین والصیاغة المعیار تحدید في الفقهاء اختلاف من
قانون  بأحكام تتعلق ها الدعوى التيالانتخابیة بأن الدعوى البعضف التعریف، فقد عر 
  . 1خاصة إجراءات وفق الإداري للقضاء فیها بالنظر الاختصاص یؤول الانتخابات التي

 التصویت عملیات ونزاهة مصداقیة في الطعنكما عرفت بأنها الدعوى التي تستهدف     
 التي والضوابط الشروط من جملة توافر من لابد إذ ،التي حدثت خلال المسار الانتخابي

 الانتخاب طبیعة قاضي عن النظر بصرف وذلك فیها، فصلی أن الانتخاب لقاضي تسمح
  . 2عادي قاضي أو إداریا قاضیا أكان سواء الدعوى، هذه أمامه المعروضة

مما تقدم یتضح أن المقصود بالدعوى الانتخابیة هي دعوى ترفع بمناسبة حدوث     
تجاوزات قانونیة أثناء تنظیم وتسییر العملیة الانتخابیة أمام الجهات القضائیة المختصة 

  . بالفصل فیها

  

  

  
                                                             

 الإداریة، الطبعة الأولى، للمنازعة تطبیقیة جوانب الثاني، القسم الإداریة، المنازعات في المرجع :بوضیاف عمار -1
  .249، ص2013، ، الجزائرللنشر و التوزیع جسور

  .317، 316السابقة، صأطروحة الدكتوراه : دندن جمال الدینراجع  -2
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 : تمییز الدعوى الانتخابیة عن دعوى الإلغاء – 02

:" على تنص المعدل و المتمم، التي 1996 دستور من 161 المادة إلى بالرجوع    
 بالطعن یسمح فالقانون وعلیه ،"الإداریة قرارات السلطة في الطعن في القضاء ینظر

 الهیئات الإداریة الصادرة عن السلطة المكلفة بتنظیم الانتخاب أمام القرارات في بالإلغاء
الدعوى الانتخابیة التي ترفع ، لذا تقتضي هذه الجزئیة التمییز بین الإداریة القضائیة

بمناسبة انتخابات المجالس المحلیة و دعوى الإلغاء وذلك عن طریق معالجة النقاط 
  :الآتیة

 :الإلغاء دعوى تعریف -أ

 الحي الذي القضاء"  :بأنه الإلغاء قضاء الطماوي سلیمان عرف الأستاذ الدكتور    
 بإلغائه حكم للقانون القرار مخالفة له نتعی الإداري، فإذا القرار القاضي یفحص بموجبه
 القرار المطعون أحقیة تعدیل له فلیس ذلك، من أكثر إلى یتجاوز حدوده أن دون ولكن
 إلى الأفراد أحد یرفعها التي الدعوى" :هي الإلغاء فدعوى وعلیه ،"غیره استبدال أو فیه

 .1"للقانون المخالف القرار بإعدام فیها یطالب الإداري القضاء

 ترفع قضائیة دعوى" :على أساس أنها فعرفها بوضیاف الأستاذ الدكتور عمار أما    
 لإجراءات طبقا مشروع غیر إداري قرار إلغاء بغرض المختصة القضائیة الجهة أمام

  . 2"قانونا محددة خاصة

 ":دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة بأنها عرف الفقیه الفرنسي دولوبادیركما     
 .1"قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداريطعن 

                                                             
ص  ،1985 القاهرة، العربي، الفكر دار ،)دراسة مقارنة( الإداري القضاء في الوجیز :الطماوي محمد سلیمان -1

151  .  
، الطبعة الأولى، )وفقهیة تشریعیة دراسة( الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى: بوضیاف عمار -2

  .45، ص2009الجزائر، للنشر و التوزیع،  جسور
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الطعن الذي  هي ":إلى أن دعوى تجاوز السلطة Debbasch كما ذهب الفقیه     
  .2"یطلب بمقتضاه المدعي من القضاء إبطال قرار إداري لعدم المشروعیة

 في فاعلیة وأكثرها الإداریة الدعاوى أهم هي الإلغاء دعوى أن الفقه من جانب یرى    
 أنها الدعوى الأفراد، كما وحریات حقوق وتأكید الشرعیة، ومبدأ القانون دولة حمایة

 .القضاء طریق عن المشروعة غیر الإداریة القرارات لإلغاء والأصیلة الوحیدة القضائیة
 مبدأ وضمان القانونیة الدولة تحقیق وسائل أهم من القانون، دولة نظریة في فهي، لذلك

 بالحقوق تمس التي وتلك المشروعة، غیر القرارات إلغاء إلى تؤدي لأنها الشرعیة،
   .3الفردیة والحریات

 :الإلغاء ودعوى الانتخابیة الدعوى بین أوجه التشابه و الاختلاف -ب
 :المختصة القضائیة الجهة حیث من /1-ب 
، 4الإداریة المحكمة أمام ترفع الانتخابیة الدعوىبمناسبة انتخابات المجالس المحلیة، ف    
 صادر كان القرار المطعون فیه إذا الإداریة المحكمة أمام ترفع فإنها الإلغاء دعوى أما
 هیئة صادرا عنالقرار المراد إلغائه كان  إذا ، وترفع أمام مجلس الدولةمحلیة هیئات عن
  .مركزیة سلطة أو

  

 
                                                                                                                                                                                         

1 - Delaubadère André, Venèzia (J.C) gaudement(Y), Traité de Droit Administratif (g.d), 
Paris, 1999, p 536. 
2 - " Recours par lequel le requerrant de monde au juge l’annulation d’un acte administratif 
pour illégalité" 
Voir: DEBBASCH  Charles: contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1978, p 807. 

كلیة مذكرة ماجستیر،  الجزائر، في تكریسها في الإداري القاضي ودور القانون دولة :قاضي أنیس فیصلراجع  -3
  .156، ص2010- 2009منتوري،  جامعةالعلوم السیاسیة، الحقوق و 

من قانون الإجراءات المدنیة و  800الفقرة الأولى من المادة  بخصوص اختصاص المحكمة الإداریة، نصت - 4
  ".المحكمة الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة:" الإداریة على أن
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 :الآجال حیث من/ 2 -ب 

 أما1 المطعون فیهالقرار  حسب وتختلف مواعیدها بقصر الانتخابیة الدعوى زتتمی    
 من 829 المادة علیه نصت ما وهو أشهر بأربعة أجالها المشرع فقد حدد دعوى الإلغاء
 .والإداریة المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 09-08القانون رقم 

 :بمحامي التمثیل حیث من /3 -ب 

اءات المدنیة و المتضمن قانون الإجر  09- 08من القانون رقم  10تنص المادة     
 لم ما والنقض الاستئناف جهات أمام بمحام وجوبي الخصوم تمثیل ":الإداریة على أن

" :نمن نفس القانون على أ 826تنص المادة  ، كما "ذلك خلاف على القانون ینص
 ،"العریضة قبول عدم طائلة تحت الإداریة، المحكمة أمام وجوبي بمحام الخصوم تمثیل
 الانتخابیة المنازعة في أما .الإلغاء دعوى في العریضة لقبول شرط بمحام فالتمثیل ومنه

 أطراف العملیة الانتخابیة یلزم لم قانون الانتخابات بمحام لأن التمثیل من الأطراف فیعفى
الفاصل في  الإداري القاضي أمام الدعوى الانتخابیة رفع أثناء بمحام تمثیلهم بوجوب

  . 2المادة الانتخابیة

  

  

  

  

 
                                                             

و  30و  21المواد راجع بخصوص مواعید الدعوى الانتخابیة التي ترفع بمناسبة الاستحقاق الانتخابي المحلي،  - 1
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16العضوي رقم  من القانون 78
  .168 ص السابق، المرجع الإداریة، المنازعات في الوجیز :بعلي الصغیر محمد - 2
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 :القضائیة المصاریف حیث من /4-ب 

 المنازعة في أما ،1القضائیة المصاریف دفع الدعوى رافع على الإلغاء دعوى في    
 . 2المصاریف القضائیة دفع من معفیون الأطراف فإن الانتخابیة

 :الدعوى موضوع حیث من/ 5-ب 

 القرارات حول وتدور تنصب عینیة(دعوى كلاهما أن في الدعویین كلا تتشابه    
 .3القرارات مشروعیة مخاصمة حول یتمحور موضوعها) فیها المطعون

  :النزاع طبیعة حیث من /6-ب 

 دعوى في الصادرة القرارات أن في الانتخابیة والدعوى الإلغاء دعوى من كل تختلف    
 الدعوى في الصادرة القرارات أما ،4النقض أو بالاستئناف فیها للطعنتكون قابلة  الإلغاء

  . 5شكل من أشكال الطعن بأي فیها للطعن قابلة وغیر نهائیة بحجة فتصدر الانتخابیة

  

                                                             
، والتي تنص المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08من القانون رقم 821 المادة لنص طبقاوهذا  - 1

  :على
  ".العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكتودع " 
المعدل و المتمم،  الانتخابات المتعلق بنظام 10- 16العضوي رقم  قانونالمن  187بناءا على نص المادة وهذا  -2

تعفى الإجراءات والقرارات والسّجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجیل والمصاریف :" والتي نصت على
   ".القضائیة

ضمن القضاء الموضوعي الذي یرمي إلى   Leon Duguit, G.Jezeدعوى الإلغاء تدخل حسب تصنیفو  -3
  : ملائمة القرارات مع القواعد التشریعیة، راجع بخصوص ذلك

G.jeze ; l’acte juridictionnel et la classification des recours contentieux, R.D.P, 1909, p 
667.  

بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  المتعلق 09-08من القانون رقم  800أكدت ذلك الفقرة الثانیة من المادة  -4
  ...".تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف:" بقولها

و  30و  21بمناسبة المنازعات التي تثار خلال انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة دلت على ذلك المواد  -5
  .الانتخابات المعدل والمتممالمتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  78
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 :الانتخابیة الدعوى خصائص - ثانیا 

فیها تكون  الإداریة الإجراءات زة للدعوى الانتخابیة، أنمن بین الخصائص الممی    
توقیف سریان القرار الانتخابي محل الطعن لكونه یحتمل  علیها یترتب لا كما أنه كتابیة،

 :شرعیة إجراءاته، وعلیه سوف نلخص خصائصها في

 :كتابیة الإجراءات الإداریة - 01

 القضائیة الإجراءات أن الأصل نجد والإداریة المدنیة الإجراءات قانون إلى استنادا    
 افتتاحیة عریضة تقدیم طریق عن الدعوى سیر یتم ، حیث1الكتابة صفة داریة تكتسيالإ

 ملاحظات تقدیم إمكانیة الانتخابیة هو الدعوى في للكتابة بالنسبة فالاستثناء مكتوبة
 .2للمذكرات المقدمة تدعیما شفویة

 :ةتحقیقی إجراءات الإداریة الإجراءات - 02

الدعوى  توجیه في وفعال بارز دور الانتخابیةالإداري الفاصل في المادة  للقاضي    
والإدارة المكلفة  المتقاضین بین المراكز القانونیة في التساوي عدم أثر الانتخابیة نتیجة

 زمةالأدلة اللا تقدیم من یتمكن لا غالبا المدعى أن حیث بتنظیم الاستحقاق الانتخابي،
 الحالة هذه للقرار الانتخابي، وفي مشروعة أثناء إصدارها غیر بصورة الإدارة تصرفتبأن 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أو أي جهة أخرى لها  من یطلب أن یمكن للقاضي
القرار  لاتخاذ كأساس اتخذت التي الوثائق مجمل علاقة بتنظیم العملیة الانتخابیة بتقدیم

  .الانتخابي  المطعون فیه

 
                                                             

: " المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بقولها 09- 08من القانون رقم  09وهو ما صرحت به المادة  - 1
  ".الأصل  في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة

المعدل و  خاباتالمتعلق بنظام الانت 10-16من القانون العضوي رقم  170المادة  وهو ما یستشف من نص - 2
  . ، القانون السابقالمتمم
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 :التوقیف أثر لها ولیس سریعة الإجراءات - 03

 فیها، الفصل في الحسم وعامل السرعة بخاصیة الانتخابیة الدعوى إجراءات زتتمی    
في رفض  الترشح، والطعن في رفض الطعن في تتمثل انتخابیة أوضاع ها تعالجلأن
عن التصویت، إضافة إلى الط الإضافیین لمكاتبلاعتراض على الأعضاء الأساسیین و ا

جنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة كحالة التسجیل اللعلى قرار الرفض الصادر من 
لما  وذلك الانتظار أو التعلیق احتمال یمكن ولا سلفا محدد أجال وفق بغیر حق، وذلك

العامة المتعلقة أساسا بشرعیة عضویة المجالس المحلیة  المصلحة ضرورة تقتضیه
 .المنتخبة

 لا أنها أي التوقیف أثر لها ى الانتخابیة لیسأن الإجراءات المتبعة أثناء الدعو  كما    
 الانتخابي للقرار التنفیذیة للصبغة نظرا فیه الانتخابي المطعون القرار تنفیذ دون تحول

 . 1المشروعیة فیه صفة وافتراض

 :الانتخابیة الدعوى رفع شروط - الثثا

، فیه المطعون القرارعلى  تتوافر أن یجبومنها الانتحابیة  إداریة دعوى أي لرفع    
 من القرارات المستثناةلذلك سنتناول بالشرح الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فیه ثم نبین 

  :وذلك على النحو الآتي لإداري خلال الاستحقاق الانتخابيا القاضي رقابة

  

  

  

  
                                                             

  .162، ص 1985القاهرة،  العربیة، النهضة دار الانتخابیة، و الإجراءات النظم: فوزي الدین صلاح -1
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 :فیه المطعون بالقرار المتعلقة الشروط - 01

 عمل الانتخابي الذي یعتبربالقرار  تسمى إداریة وثیقة حولالدعوى الانتخابیة  تدور    
 القضائي للطعن عرضةحتى یكون  القرار غیر أن هذا إداریة، جهة عن صادر قانوني

 1.المعني للشخص القانوني المركز في زعزعة أو تغییر حدثی فیجب أن

 لجهة فیه المطعون القرار تقدیم دعاوىهذه ال في یشترط هلوالسؤال المطروح     
 بها جاء التي الأحكام أهموللإجابة على هذا السؤال ینبغي علینا الرجوع إلى  ؟القضاء
ألزم كقاعدة  المشرع نفهم بأن 819 المادة نص في، فوالإداریة المدنیة الإجراءات قانون
 عدم طائلة تحت الدعوى محل القرار من نسخة دعواه في یرفق أن الدعوى رافع عامة
 القرارات تبلیغ أوجب عندما الانتخابات قانون ظل في المشرع أكده ما وهو ،2الدعوى قبول

 10-16العضوي رقم  قانونال استقراء مواد خلال من لذا 3للمعنیین الإدارة عن الصادرة
مع الدعوى  یرفق الطاعن أن نستنتج المعدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات 

 .4بطلان القرار إلى یؤدي قد التبلیغ عدم أن اعتبار على الطعن محل القرار الانتخابیة

                                                             
إلى " شابي"، فذهب الأستاذ یكون لها الصفة لإصداره أن یصدر القرار المطعون فیه من جهة إداریة دون أن مثل -1

تملك الصلاحیة لإصدار القرار مع أنه قد یكون مشروعا في كافة الجوانب، ولكنه صدر ممن لا أن هذه الجهة لم تكن 
  .یملك الحق في إصداره

Voir: R. Chapus ; Droit Administrative General, tome1, 15 édition, Montchrestien, 2001.   
p1024. 

  .69ص السابق، المرجع والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى: بوضیاف عمار -2
أكدت ذلك العدید من المواد القانونیة، فنذكر على سبیل المثال أن المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة  -3

للانتخابات ملزمة بأن تبلغ قرار الرفض على الاعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت إلى الأطراف المعنیة خلال مدة 
المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16من القانون العضوي رقم  30وهو ما جاءت به الفقرة الرابعة من المادة  محددة

أیام كاملة، ابتداء من تاریخ ) 3(یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة :" المعدل والمتمم، بقولها
  ".الاعتراض

ترشح للانتخابات المحلیة في مدة زمنیة محددة، تبعا لما جاء في الفقرة وهذا ما نجده في ضرورة تبلیغ قرار رفض ال -4
یجب أن :" المعدل و المتمم، بقولها المتعلق بقانون الانتخابات 10- 16القانون العضوي رقم  من 78 المادة الثانیة من

  ".لیغ القرارأیام كاملة، ابتداء من تاریخ تب) 10(یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة 
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 خلال من أطراف العملیة الانتخابیة حقوق حمایة المشرع حاول وفي نفس السیاق،    
 واقعة إثبات ومفاده لدعواه الطعن محل القرار الانتخابي إرفاق على للاستثناء إقراره

 القاضي لیطالب القرار تبلیغ أو تسلیم عن تمتنع قد الإدارة أن افترض حیث الامتناع
    .1جلسة أول في القرار بتسلیم الإدارة

 ما إلا للطعن قابلة من الجهات الإداریة الصادرة القرارات أن ةالعام لأن القاعدة    
:" ع على801نص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في مادته  فقد بنص استثنى
 :بالفصل في كذلك الإداریة المحاكم تختص

للقرارات  المشروعیة ودعاوى فحص التفسیریة والدعاوى الإداریة القرارات إلغاء دعاوى -1
 :عن الصادرة

 .الولایة مستوى على للدولة الممركزة غیر والمصالح الولایة -
 .للبلدیة الأخرى الإداریة والمصالح البلدیة -
 .الإداریة الصبغة ذات المحلیة العمومیة المؤسسات -
 .الكامل القضاء دعاوى -2
   .خاصة نصوص بموجب لها المخولة القضایا -3

المادة  في الصادرة القرارات زیمی ما المذكور أعلاه، یمكننا ملاحظة أنوخلال النص     
منازعات تختص فیها  هي القرارات مشروعیة هذه فحص في القاضي سلطة أن الانتخابیة

 القانوني ف الواردة النصوص هذه ومن خاصة المحكمة الإداریة بموجب نصوص
 المشرع أعطى المعدل و المتمم، حیث الانتخابات المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم 

 اختصاصها حسب المحكمة الإداریة فتقوم الانتخابیة، العملیة في للقضاء رقابیا دورا

                                                             
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09-08من القانون رقم  819أكدت ذلك الفقرة الثانیة من المادة  -1

ذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي :" بقولها وإ
  ".  لقانونیة المترتبة على هذا الامتناعالمقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج ا
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أوجه  مختلف من الانتخابیة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة العملیة بحمایة الإقلیمي
 .بها التي تحیط الانتهاك

 في الصادرة القرارات مشروعیة في الطعن بتكریس أحقیة الجزائري المشرع قام وبالتالي    
الانتخابات  نظامالمتعلق ب 10-16العضوي رقم  القانون ظل المادة الانتخابیة، ففي

، ما یعني 1المعدل والمتمم نص في العدید من المواد القانونیة على إلزامیة تطبیق القانون
 والقوانین أحكام الدستور ضرورة احترام ویؤكد على ینوه مرة كل أن المشرع الجزائري وفي

خلال الأعمال التمهیدیة والتنفیذیة التي تعرفها العملیة الانتخابیة  الساریة المفعول بها
 .المتعلقة بانتخابات المجالس المحلیة

 :الإداري خلال الاستحقاق الانتخابي القاضي رقابة من القرارات المستثناة - 02

یقتضي أن 2 المشروعیة الواجب توافره خلال المسار الانتخابي مبدأالأصل أن     
 الانتخابیة الصادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لرقابة القراراتتخضع 
 والمطالبة القرار مصدرة الإدارة ضد المخاطب الإدعاء فإمكان الإداري، وعلیه القضاء
  .الدولة القانونیة أبرز معالم مشروعیته، وهذا ما یعكس بفحص

الإداریة الصادرة عن  الأعمال بعض حصن موضوعیة ولاعتبارات المشرع أن غیر    
الانتخابیة المتعلق بمرسوم استدعاء  المادة القرار الصادر في مثل الجهات المركزیة للدولة

والتصدي  القاضي برفض الدعوى وألزم بل القضاء قابةر  من وأخرجها الهیئة الانتخابیة،
 من قانون الانتخابات المعدل و المتمم، والتي 14المادة  ذلك ما نصت علیه ومثال. لها

  .سنة كل من الأخیر الثلاثي وتتم مراجعتها خلال دائمة الانتخابیة القوائم إن:" جاء فیها

                                                             
المعدل  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  176 المادة الفقرة الثانیة منوهو ما أكدته  - 1

  ."الدستور أحكام احترام المترشحین على نیتعی الأحوال كل في :"بقولها، والمتمم
  .96 ص ، 2013 الأول، العدد الدستوري، المجلس مجلة انتخابات، قاضي الدستوري المجلس :شیهوب مسعود - 2
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 الهیئة استدعاء المتضمن الرئاسي المرسوم بمقتضى استثنائیا مراجعتها یمكن كما    
 .   1"اختتامها و افتتاحها فترة یحدد الانتخابیة، الذي

الانتخابیة لانتخاب أعضاء  الهیئة استدعاء الرئاسي المتضمن المرسوم إلى وبالرجوع    
   :ه یتناول ثلاث نقاط و هيالمنتخبة نجد أنالمجالس المحلیة 

   .المجالس المحلیة المنتخبة أعضاء لانتخاب الانتخابیة الهیئة استدعاء موعد تحدید 1- 
 .الانتخابیة للقوائم الاستثنائیة المراجعة تحدید  2-
  .الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة للجمهوریة الرسمیة الجریدة في المرسوم ینشر  3-

 تاریخ قبل الانتخابیة الهیئة استدعاء المتضمن الرئاسي المرسوم یصدر أن والأصل    
، حیث ینتخب المجلس الشعبي البلدي 2الانتخابات تاریخ تسبق التي أشهر 03الاقتراع بـ 

سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على ) 5(والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس
  .3القائمة

من نطاق الرقابة القضائیة  الانتخابیةالقرارات  من نوع أخرج الانتخابات قانونف ومنه    
 المتمثلة أساسا في مرسومو  ،طبیعتها بسبب الإداري القاضي أمام فیها الطعن تقبل لا أي

  .الناخبة الهیئة استدعاء

  

  

                                                             
 دعوة الناخبین قرار بإصدار دستوریا المخولة هي الجمهوریة رئیس في ممثلة التنفیذیة السلطة أن لنا یتضح - 1

 صفة یمارس أن الناخبة الهیئة شروط فیه توافرت عضو لأي یمكن لا بدونه إذ الرسمیة بالجریدة ونشره   للاقتراع
  .الترشح أو التصویت في تمثل سواء السیاسي

المعدل  الانتخابات المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم  قانونالمن  65وهذا ما جاءت به الفقرة الثانیة من المادة  -2
  ."التي تسبق انقضاء العهدة الجاریة) 3(تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة " :بقولها والمتمم

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  65راجع الفقرة الأولى من المادة  -3
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 محل الدعاوى الانتخابیة ةن القضائیوالطعالإجراءات المتبعة في  :الفرع الثاني

ادة الانتخابیة تقتضي التطرق في المإن دراسة الطعون القضائیة في القرارات الصادرة     
 متعلقة وشروط الدعوى رفع بعریضة متعلقة وشروط الدعوى بأطراف متعلقةال شروطال إلى

  :، وذلك على النحو الآتيالدعوى رفع بمیعاد

 :البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة جنةالل الطعن القضائي في قرارات - أولا 

 رفض إلى غیابها یؤدي قد شكلیة شروط على تقوم كونها في الطعون جمیع تشترك    
الجهة  إفصاح إلى غیابها یؤدي قد موضوعیة وشروط قبوله عدم أو شكلا الطعن

 المحكمة هذا ما یجعل .التأسیس لعدم الطلب رفض أو اختصاصها بعدم المعنیة القضائیة
 تقوم استیفائه حالة وفي الشكلیة للشروط أمامها المرفوع الطعن استیفاء من تأكدت الإداریة
 .1الموضوعیة الشروط بفحص

  :تمثل هذه الشروط في: للطعن الشكلیة طو الشر  -  01

 10-16من القانون العضوي رقم  21 المادة في المشرع نص: لطاعنا صفة -أ 
 لتحدید  "المعنیة الأطراف" عبارة  المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، على

 نص إلى فبالرجوع المعنیة؟ الأطراف بعبارة المشرع یقصد فماذا ،2للطعن الصفة أصحاب
 والمواطن تظلما یقدم القائمة في تسجیله أغفل الذي المواطن فإن 19 و 18 المادة

 أغفل شخص لتسجیل أو حق بغیر مسجل لشطب شخص معلل اعتراض یقدم المسجل

                                                             
 الاجتهاد مجلة الجزائري، التشریع في وتطبیقاتها القوانین دستوریة علىالرقابة  مبدأ :و جمیلة مدور شهرزاد بوسطلة -1

  .358، ص 04عدد المجلد الثالث، ال، القضائي
 أو تسجیله أغفل شخص بتسجیل للمطالبة الطعن حق یمارس عندما الغیر أن الفرنسیة النقض محكمة اعتبرت وقد -2

 یرمي والذي للجمیع، المملوك والنقد الرقابة حق یمارس و إنما شخصیا حقا یمارس لا فإنه حق، بغیر سجل من شطب
 : بخصوص ذلك راجع للقانون، السلیم التطبیق إلى

Demichel Franck et Andre: Droit  Electoral, Dalloz, Paris, 1973, P52. 
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 وللمواطن فالناخب وعلیه المعني للمواطن قرارها اللجنة تصدر اهوعند الدائرة، نفس في
 التسجیل على للحصول إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة إلى اللجوء تسجیله أغفل الذي
  .قضائي بقرار

السلطة الوطنیة المستقلة  إلزام خلال من الشعبیة للرقابة المجال المشرع كما فتح    
 للأحزاب قانونا المؤهلین الممثلین تصرف تحت الانتخابیة القائمة للانتخابات بوضع

 یسمح لا الإطلاع حق أن إلا ،1الأحرار و المترشحین الانتخابات في المشاركة السیاسیة
 المشرع سمح كما .الانتخابیة نزاهة العملیة حمایة سبیل في ولو القضاء إلى باللجوء لهم

 المجلس الدستوري وضعها لدى خلال القائمة الانتخابیة من على الرقابة آلیات بتوسیع
 .الشفافیة من قدر أكبر لضمان2

المتعلق  10-16القانون العضوي رقم  من 21 المادة لنص وفقا: الطعن شكل - ب 
لمراجعة القوائم  البلدیة بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، یتم الطعن في صحة لجنة

 لم المشرع أن نلاحظه وما، "تصریح" الانتخابیة المتعلقة بالاعتراضات المقدمة لها بمجرد 
 یتضمنها أن یجب التي أو البیانات الشكل حیث التصریح من حول تفصیل أي إلى یشر
ذا مكتوب أو یكون أن یجب هأن إلى یشر فلم  التي البیانات هي ما مكتوب كان شفهي وإ

  .یتضمنها حتى لا یكون هذا التصریح مرفوض من الناحیة الشكلیة أن یجب

  

  

  

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  22راجع الفقرة الأولى من المادة  -1
م السلطة الوط:" من نفس القانون، حیث تنص على 22دلت على ذلك الفقرة الثانیة من المادة  -2 نیة المستقلة تسلّ

  ".للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابیة إلى المجلس الدستوري
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  :على تنص والتي والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من التاسعة المادة إلى وبالرجوع    
 وأن یتم كتابیا  الطعن أن یفید ما "مكتوبة تكون أن التقاضي إجراءات في الأصل" 

البلدیة لمراجعة  لجنة بقرار یرفق وأن1 الدعوى افتتاح لعریضة الضروریة البیانات یتضمن
 إیداع على یدل ما تقدیم أو التبلیغ حالة في صحته في الطعن المراد القوائم الانتخابیة

 . 2اعترافه
 أجلین من قانون الانتخابات المعدل و المتمم على 21 المادة نصت: الطعن آجال - ج 

 ظرف في بالطعن القیام الصفة لأصحاب یمكن وعلیه الإداریة المحكمة لإخطار مختلفین
 عدم حالة في الاعتراض تاریخ من ابتداء أیام 08 أو القرار تبلیغ تاریخ من أیام 05

 أمام الطعن آجال مع قصر مدتها بالمقارنة حیث من استثنائیة المواعید وهذه التبلیغ
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  829 المادة في المذكورة الإداریة المحكمة

 .العام النظام من الآجال هذه أن یعني مما والمقدرة بأربعة أشهر

 10-16العضوي رقم  القانون من 21 المادة نص إلى بالرجوع :الاعتراض المسبق - د 
وضروري  إجباري المتمم، فالاعتراض المسبقعدل و المتعلق بنظام الانتخابات الم

، و تتعلق هذه الاعتراضات 3الإداریة المحكمة أمام فیها القابلة للطعن القرارات لاستصدار
تسجیله في القائمة الانتخابیة بأن یقدم تظلما إلى رئیس اللجنة بالمواطن الذي أغفل 

                                                             
:" المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بقولها 09-08من القانون رقم  15 المادة وهي ما نصت علیها -1

  :الآتیةیجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات 
 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، - 1
 اسم و لقب المدعي و موطنه، - 2
 اسم و لقب و موطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،  - 3
 الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، - 4
 و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى،عرضا موجزا للوقائع  - 5
  ".الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى - 6

  .57 ص ،أطروحة الدكتوراه السابقة :العبادي سماعین  - 2
  .34-31ص  ة،السابق مذكرة الماجستیر :محند لسأسلا - 3
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، أو الاعتراض الذي یكون في حالة الشطب المذكورة 1البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة
إلزامیة القیام بهذه  یعني المتمم، ممامن قانون الانتخابات المعدل و  19في المادة 

الطعن یكون في القرار  داریة المختصة إقلیمیا لأنمة الإالإجراءات قبل اللجوء إلى المحك
 .الذي تصدره اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

  : للطعن الموضوعي الشرط -  02

 المادة في الوارد الطعن به، حیث یتمثل المتعلقة والطلبات الطعن یقصد به موضوع    
 مراجعة القوائم الانتخابیةلالبلدیة  جنةل المتمم بقرارمن قانون الانتخابات المعدل و  21

 .منها والشطب الانتخابیة القائمة في التسجیل على في الاعتراضات الفاصلة

البلدیة لمراجعة القوائم  جنةالل قرار صحة في بالطعن المتعلقة الطلبات یخص فیما أما    
نا غیر أن الذكر،السالفة  21 المادة في المشرع یحددها لم بالاعتراض المتعلق الانتخابیة

 الجهة أمام الطعن حالة ه في، بأنیمكن أن نستشف ذلك من خلال نصوص تنظیمیة
 تنفیذ للجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة الدائمة الأمانة تتولى المختصة القضائیة

 شطبهم، ما یعني أن أو الناخبین تسجیل یخص فیما تبلیغها فور قرارات المحكمة الإداریة
  . 2به المساس تم الذي القانوني الوضع تصحیح تهامهم المحكمة الإداریة

جنة الل قرارات ةصح في الطعن وراء من تحقیقها المراد وبالتالي، تصب المصلحة    
 یسعى الذي مصلحة الطاعن في بالاعتراضات المتعلقة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

                                                             
  ،المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  18راجع المادة  - 1
 المواطنین تسجیل إما المتضمنة القضائیة قراراتال بتنفیذ البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة اللجنة تم تكلیف ومنه -2

 المواطنین تسجیل بإعادة أو التسجیل شروط لاستیفائهم نظرا الانتخابیة القائمة في تسجیلهم القضاء قرر الذین
على  الانتخابیة القائمة من شطبهم القضاء قرر الذین الناخبین بشطب أو إدماجهم إعادة القضاء قرر الذین المشطوبین
 بل البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة اللجنة قرار بإلغاء تكتفي لا الإداریة فالمحكمة بغیر حق،تم تسجیلهم  أساس أن

 تدخل ه اللجنة، وبالتاليلهذ تبلیغها بمجرد بتنفیذها ملزمة أوامر وتوجیه والشطب بالتسجیل المتعلقة المسائل في تفصل
  .لالكام القضاء طعون ضمن
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العامة من خلال حرصه على نزاهة  الشؤون تسییر في في المشاركة حمایة حقه إلى
 شفافیة لتحقیق یستدعي الذي الناخبفي مصلحة  أو عضویة المجالس المحلیة المنتخبة،

 . یوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات المحلیة الشعبیة الإرادة سلامة الانتخابیة لضمان القوائم

 تتمثل أسباب: عة القوائم الانتخابیةجنة البلدیة لمراجالطعن في قرارات الل أسباب - 03
 من نوعین فيالقوائم الانتخابیة لمراجعة  البلدیة جنةالل قرارات امیة إلى إلغاءالطعن الر 
 :وهي الأسباب

 :الانتخابي الخارجیة للقرار بالمشروعیة متعلقة أسباب  - أ

 لجنة صدر القرار منالاختصاص كأن ی بعدم إما الطعن في هذه الحالة تتعلق أسباب    
 جنة المخولة قانونا و المتمثلة في اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة أخرى غیر الل

 إلغاء قرار اللجنة بسبب أن طلب یؤسس أن ، كما یمكن للطاعن1عدم التعلیل أو
 في بالفصل اختصاصه لعدم البلدي الشعبي المجلس م أمام رئیسالاعتراض قد
 .الاعتراضات

بتعلیل  البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة اللجنة یلزم لم عفالمشر  التعلیل یخص فیما أما    
 .الاعتراضات بشأن تتخذها التي القرارات

 :الانتخابي الداخلیة للقرار بالمشروعیة متعلقة أسباب -ب

 المتعلقة الطعن أسباب إثارة قانون الانتخابات، فیمكن مخالفة الطعن في سبب یتعلق    
 وشروط الانتخابیة القائمة في التسجیل شروط المتضمنة المواد أحكام بمخالفة خاصة

  .لها خاطئ أو بتفسیر استمراره

                                                             
من  19هذا التعلیل یقصد به التسبیب الذي یجب أن یقوم به المواطن صاحب الاعتراض، حیث تشترطه المادة  -1

مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم اعتراض معلّل لكل : " قانون الانتخابات المعدل و المتمم، بقولها
  ...".لشطب شخص مسجل بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة
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 :الطعن القضائي في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلیة - ثانیا 

 :وتتمثل في: للطعن الشكلیة الشروط - 01

- 16القانون العضوي رقممن 78المادة  في المشرع الجزائري یحدد لم: الطاعن صفة -أ
الحق في الانتخابات  صاحب هو المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم من 10

ما یعني . 1الوالي ترشیح أو قائمة مترشحین الصادر من  رفض قرار في المحلیة للطعن
 متصدر للمترشح القرار یبلغ فهل الرفض، قرار لهم یبلغ الذین هم من المشرع لم یحدد أن

في  الموجودین المترشحین لكل شخصیا، أم التصریح بإیداع قام الذي أم للمترشح القائمة
  القائمة؟

رفض أي ترشیح أو  بقرار المعنیة یحدد قانون الانتخابات الأشخاص أن لذا ینبغي،    
المحكمة  إلى جوءالل حق لهم الذین قائمة مترشحین، حتى یكون هؤلاء الأشخاص هم

 .2الرفض قرار ةصح لمنازعة إقلیمیا الإداریة المختصة

 من قانون الانتخابات المعدل و المتمم 78المادة  في المشرع یحدد لم: الطعن شكل -ب
 في الواردة الإداریة للمنازعات العامة القواعد إلى الرجوع علینا یتوجب ومنه الطعن شكل
رفض الترشح بالنسبة في قرار  الطعن یقدم علیهوالإداریة، و  المدنیة الإجراءات قانون

                                                             
اكتفت بأن الوالي هو من یصدر قرار رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین مع  78لأنّ الفقرة الأولى من المادة  -1

عللا تعلیلا قانونیا و أن یكون صریحا أي لا یحتوي على عبارات غامضة أو وضع شروط لهذا القرار كأن یكون م
  . مطلقة أو فضفاضة، دون ذكر الأطراف المعنیة بهذا القرار

ا  -2  في قرار أمامهم لتقدیم الطعون مجالال فتح یمكن لا المترشحین، قوائم بتزكیة قاموا الذین للناخبین بالنسبةأمّ
 مستوى على اكتظاظ وثحدفي  ، نظرا لما قد تسبب طعونهمبتزكیتها قاموا التي القوائم فيمن الوالي  الصادر الرفض
. الإداریة المحاكم مستوى على العمل سیر وتعطیل عرقلة إلى یؤدي مما للطعون الكبیر العدد بسبب الإداریة المحاكم

  .51-50ص ،ةالسابق مذكرة الماجستیر: محند لسأسلا وللمزید من التفصیل راجع،
دراسة على ضوء القانون العضوي ( بط القانونیة للعملیة الانتخابیةالرقابة القضائیة كضمانه لتجسید الضوا :شریط ولیدو 

، 2017سبتمبر 28دراسات وأبحاث، السنة التاسعة، العدد  ةمجل) المتعلق بنظام الانتخابات10-16رقم 
  .249،250ص
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 15 المادة في علیها المنصوص البیانات تتضمن عریضة للانتخابات المحلیة على شكل
 ما یفرض. 1منازعته كن منللتم الرفض الصادر من الوالي بقرار مرفقة الذكر سالفة
 بالأمر للمعنیین شفهیا یبلغ الذي الرفض قیمة لقرار ولا مكتوب القرار أن یكون وجوب

 .أعضائها بعض باستبدال المرفوضة القائمة یطالب أعضاء كأن

 :ي للطعنالموضوع الشرط - 02

 78المادة  في المنظم الطعن به، أي أن المتعلقة والطلبات الطعن یقصد به موضوع    
 اأم الترشح للانتخابات المحلیة، رفض من قانون الانتخابات المعدل والمتمم، یتعلق بقرار

 المشرع الجزائري في المادة لها یشر فلم الطعن بموضوع المتعلقة یخص الطلبات فیما
على أساس أن المحكمة الإداریة لا تقبل طلب التعویض عن قرار رفض  الذكر، السالفة

الترشح طالما أن المصلحة المرجوة من وراء ذلك هي مصلحة عامة لا تمس بالمصلحة 
 الحصول فكرة مع تعارضت الانتخابیة المنازعة مجانیة أن إضافة إلى المادیة للمعنیین،
 .على تعویضات

 أسباب أو الخارجیة بالمشروعیة تتعلق أسباب على الطلب یتأسس :الطعن أسباب - 03
  .للقرار الانتخابي الداخلیة بالمشروعیة تتعلق

 المتعلق الطعن في وتتمثل :الانتخابي الخارجیة للقرار بالمشروعیة متعلقة أسباب -أ
كأن یصدر الوالي قرار الرفض للترشح للانتخابات المحلیة و یكون غیر  التعلیل بعدم

                                                             
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تشترط إرفاق  09-08نون رقم من القا 819وذلك باعتبار أن المادة  -1

  .عریضة الطعن بنسخة من القرار المطعون في صحته
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 الطعن ، كما یمكن أن یتعلق1مسبب تسبیب قانوني أو یصدر القرار بصورة غیر صریحة
  .2بالأمر للمعنیین الترشح رفض قرار لتبلیغ القانونیة الآجال احترام بعدم

 الأخذ مع الرفض قرار إلغاء عنه یترتب مخالفة یعتبر القانونیة الآجال خارج فالتبلیغ    
 المحكمة اعتبار أن إلى یؤدي ما بالتبلیغ، هذا المعنیین یحدد لم المشرع أن بعین الاعتبار

الإدارة المكلفة بتنظیم العملیة الانتخابیة  قیام في المتمثل الطعن سبب تقبل لا الإداریة قد
 التصریح ملف ةمودع غیر أخرى لأشخاص الرفض قرار بتبلیغ على المستوى المحلي

  .بالترشح

 في الطعن سبب یتمحور: الانتخابي الداخلیة للقرار بالمشروعیة متعلقة أسباب -ب
 الشروط تحدد التي الأحكام بمخالفة المتعلقة الطعن أسباب إثارة القانون، فیمكن مخالفة

المتعلق  10-16رقم  العضوي قانونال في الموضوعیة والشكلیة للترشح المنصوص علیها
بتنظیم الانتخابات  الإدارة المعنیة تأسس من ذلك أن. بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

أو  المدنیة بالحقوق تمتعه عدم أو المترشح حرمان بسبب للترشح المحلیة رفضها
 بین الجمع بسبب تحدث والتي التنافي حالات من حالة في أن یكون السیاسیة، أو

 القابلیة عدم حالات أو حالة من نة،معی ووظیفة انتخابیة بین عهدة أو انتخابیتینعهدتین 
 فیها لیتم الوظائف یمارسون بعض الذین الأشخاص بعض تخص حالات للانتخاب وهي

  .3محددة لمدة نةمعی انتخابیة دوائر في للانتخابات الترشح تجمید

 

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  78راجع الفقرة الأولى من المادة  - 1
محددة في  قانونیة آجال في الترشح للانتخابات المحلیة رفض قرار تبلیغ وجوب على نص صراحة المشرعلأن  - 2

یجب :" ، بقولها78أیام ابتداء من إیداع التصریح للترشح، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة ) 10(أجل عشرة 
  ".إیداع التصریح بالترشح أیام كاملة ابتداء من تاریخ) 10(أن یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة 

، القانون المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16العضوي رقم  القانون من 83 و 81 راجع المواد - 3
  .السابق
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 :التصویت مكاتب الطعن القضائي في قرار الرفض عن الاعتراض على أعضاء :ثالثا 

الانتخابات المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  30بالرجوع لنص المادة     
 شكل و الطعن في الحق یملك من في إجراءات هذا الطعن تصب المعدل و المتمم، فإن

 مكتب تشكیلة على و الاعتراض المسبق الطعن ووجوب الطعن آجال و الطعن
 .التصویت

 :الشكلیة للطعن الشروط -  01

المشرع الجزائري صاحب الحق للطعن في قرار  حدد :الطعن في الحقصاحب  -أ
الرفض عن الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت الصادر من المندوب الولائي للسلطة 

على تشكیلة  للاعتراض بالصفة یتمتع ه حدد منالمستقلة للانتخابات، ما یعني أنالوطنیة 
التصویت، وذلك من خلال الفقرة  الأعضاء الأساسیین و الأعضاء الإضافیین لمكتب

عدل والمتمم عندما أشارت إلى أن قائمة من قانون الانتخابات الم 30الثانیة من المادة 
ة المشاركة م إلى الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیأعضاء مكاتب التصویت تسل

  .في الانتخابات وللمترشحین الأحرار

الأحرار،  الانتخابات والمترشحین في المشاركة السیاسیة الأحزاب بأن هذا ما یفهم    
الطعن  تشكیلة أعضاء مكتب التصویت، ومنه على الاعتراض یمكن عن طریق ممثلیهم

 مكاتب تشكیلة على الاعتراض رفض قرار أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في
   .التصویت الصادر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

المتمم الانتخابات المعدل و  قانون من 30 المادة في المشرع یحدد لم: الطعن شكل -ب
حیث یقدم  الإداریة للمنازعة العامة القواعد إلى جوعالر  یفترض وعلیه كیفیة تقدیم الطعن

 الدعوى مستوفیة للبیانات الإلزامیة المنصوص علیها في عریضة افتتاح شكل فيالطعن 
  .الرفض بقرار وترفق الذكر سالفة والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 15 المادة
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یكون قرار المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات : الطعن آجال -ج
للطعن فیه أمام المحكمة  قابلا التصویت مكتب تشكیلة على الاعتراض رفض المتضمن

 1.تبلیغ القرار تاریخ من كاملة ابتداء أیام 3 الإداریة المختصة إقلیمیا خلال

المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة  لدى المسبق الاعتراض یعتبر :المسبق الاعتراض - د
الإداریة  المحكمة أمام الطعن محل القرار لاستصدار جوهري وضروري إجراء 2للانتخابات

الإضافیین لمكاتب الأعضاء الأساسیین و  تشكیلة بقرار رفض الاعتراض على والمتعلق
التصویت الصادر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، ویبلغ قرار 

إیداع أیام كاملة، ابتداء من تاریخ ) 3(الرفض هذا إلى الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة 
 . 3الاعتراض

 :للطعن يالموضوع الشرط - 02 

في قرار الرفض  الطعن ینصب بها، حیث المتعلقة والطلبات الطعن یتعلق بموضوع    
القانونیة المسموح بها وفق  الآجال خلال التصویت مكتب تشكیلة على على الاعتراض

 .الذكر سالفة 30 نص المادة

                                                             
المعدل و المتعلق بنظام الانتخابات  10-16العضوي رقم  القانون من 30 المادةمن  الخامسةرة للفق وفقاوهذا  -1

أیام ) 3(یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل ثلاثة :" على، التي تنص المتمم
  ".كاملة، ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

أن یقدم الاعتراض أمام المندوبیة الولائیة للسلطة : حتى یقبل هذا الاعتراض یجب توافر جملة من الشروط وهي -2
أیام الموالیة لتاریخ  5للانتخابات، أن یكون الاعتراض مكتوبا، أن یكون معللا قانونا، أن یكون خلال الوطنیة المستقلة 

من قانون الانتخابات المعدل و  30راجع بخصوص ذلك الفقرة الثالثة من المادة . التعلیق والتسلیم الأولي للقائمة
  .المتمم

  .فس القانون، ن30راجع الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة  -3
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 یمكن الحالة هذه وفي المشرع الجزائري، یحددها فلم بالطعن المتعلقة الطلبات أما    
التصویت  مكتب أعضاء تعیین ةصح في الفصل وطلب الرفض قرار بإلغاء المطالبة

 تشكیلة بتعدیل المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على أساس مطالبة
 .أعضاء مكتب التصویت

 مشروعیة وأسباب خارجیة مشروعیة أسباب على الطلب یؤسس :الطعن أسباب - 03
 .الانتخابي داخلیة للقرار

التي تؤدي  الأسباب من بین: الانتخابي الخارجیة للقرار بالمشروعیة تتعلق أسباب -أ
الأعضاء  تشكیلة على الاعتراض تسبیب قرار رفض إلى الطعن في هذه الحالة، عدم

لمندوب الولائي للسلطة في ا التصویت، لأنه یفترض الأساسیین والإضافیین لمكتب
 أسباب بتوضیح یقوم الوطنیة المستقلة للانتخابات لكونه الجهة التي تصدر هذا القرار أن

غم من أهمیة تسبیب القرار الذي یعتبر راض ضمانا لمشروعیة قراره، فبالر الاعت رفض
 المادة في یشر لم المشرع أن مصداقیة العملیة الانتخابیة إلا بمثابة آلیة لتكریس شفافیة و

القرار بخصوص الاعتراض على تغییر تشكیلة مكتب  تسبیب إلى وجوب الذكر سالفة 30
للمندوب الولائي  المخولة السلطات من هذه التشكیلة تعیین راجع إلى أن اصویت وهذالت

 هذه المحلي ما یعني أن المستوى على الوطنیة المستقلة للانتخابات للسلطة ممثل بصفته
 الآجال احترام بعدم متعلق الطعن سبب كما قد یكون .الطابع التقدیري لقد تحم السلطة
 . 1لأصاحب الصفة لتبلیغه القانونیة

 المتعلقة الطعن أسباب تتعلق: الانتخابي الداخلیة للقرار بالمشروعیة تتعلق أسباب -ب
بالقانون المتمم المعدل و  10-16قانون العضوي رقم ال بمخالفة الداخلیة للقرار بالمشروعیة

                                                             
المتمم، المعدل و الانتخابات  المتعلق بنظام 10- 16العضوي رقم  قانونال من 30 المادة إلى نص بالرجوعلأنه  -1

ة في أجل ثلاثة  أیام ابتداء من ) 3(نجدها نصت في الفقرة الرابعة على ضرورة تبلیغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیّ
  .  تاریخ إیداع الاعتراض
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 الشروط تحدد التي المتعلق بنظام الانتخابات في جزئیة الأحكام 08-19العضوي رقم 
 مكتب أعضاء نیعی أن بینها التصویت، ومن مكاتب في أعضاء توافرها الواجب

 شرطا للناخب الإقامة الولایة، ما یعني أن إقلیم في المقیمین الناخبین من بین التصویت
كما استثنى المشرع  تعیینه كعضو تابع لمكتب التصویت، رقرا صحة في الطعن یمكن

نة لا یمكن لها أن تكون عضو أساسي أو إضافي لمكتب التصویت، فئة معی الجزائري
الأفراد  و الرابعة وأصهارهم إلى غایة الدرجة وتتمثل هذه الفئة في المترشحین وأقاربهم

 . 1المنتخبینأحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء  المنتمیین إلى

 التصویت عملیاتصحة  حول الانتخابیة الولائیة الطعن القضائي في قرار اللجنة - رابعا
 :المحلیة للانتخابات

 :للطعن الشكلیة الشروط  -01

د المشرع الجزائري من یملك الحق في الطعن حول صحة عملیات حد: الطاعن صفة -أ 
كل ناخب  الشعبیة البلدیة و الولائیة وهوالتصویت المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس 

إثبات صفته  الطاعن في یفترض وبالتالي ،2ر عن صوته في أحد مكاتب التصویتعب
الواجب  المصلحة شرط فیه تتوافر لكي الانتخابات المحلیة، وهذا في كناخب صوت

 . توافرها عند تحریك الطعون أمام الجهات القضائیة المختصة

متعلق ال 10-16من القانون العضوي رقم  170 المادة تتضمن لم: الطعن شكل -ب 
 صحة حول الطعن تقدیم كیفیة حول معلومة أیة المتمم بنظام الانتخابات المعدل و

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الأولى من المادة  راجع -1
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  170وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة  -2

لشعبیة البلدیة و الولائیة، لكل ناخب الحق في بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس ا:" والمتمم، حیث نصت على
    ".الاعتراض على صحّة عملیات التصویت بإیداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به
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 المحكمة أمام عملیات التصویت المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي على المستوى المحلي
  . یتضمنها أن یجب التي والبیانات من حیث شكله الإداریة

 یفترض نة، لهذامعی شكلیة قواعد مراعاة من الإعفاء إلى تشر نفس المادة لم كما    
والإداریة، ما  المدنیة الإجراءات قانون المنصوص علیها في العامة القواعد إلى الرجوع

 هةالموج الإداریة المحكمة مثل ذكر بیانات إلزامیة على طلب الطعن یعني وجوب توافر
 ولقبه ذلك في ظل احترام الاختصاص الإقلیمي لها، وذكر اسم الطاعنلها الطعن ویكون 

 جنة الانتخابیةالل عن الصادر وأیضا حتمیة إرفاق طلب الطعن بالقرار... وموطنه
للوقائع محل الشبهة بالنسبة لعملیات التصویت  تقدیم عرض موجز الولائیة، إضافة إلى

 مع ن ذكر الطلبات المرفوقة بالطعنالتي حدثت خلال الانتخابات المحلیة، كما یمك
 تجمید نتائج انتخاب المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة إلى غایة الفصل في وجوب

   .صحة عملیات التصویت حول الطعون المقدمة أمام المحكمة الإداریة

على  نیتعی حسب المعطیات التي صرح بها المشرع الجزائري فإنه :الطعن آجال -ج
المتعلقة بالانتخابات المحلیة  التصویت عملیات صحة حول الطعن عریضة الطاعن إیداع

قرار اللجنة  تبلیغ تاریخ من أیام 03 أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال
   .1الانتخابیة الولائیة

الولائیة  اللجنة الانتخابیة القضائي في قرار الطعن حتى یقبل :الاعتراض المسبق - د
التصویت بالنسبة للانتخابات المحلیة،  عملیة صحة على الاعتراض رفض الذي یتضمن

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات  10-16القانون العضوي رقم  من 170 المادة وهو ما نصت علیه الفقرة الرابعة من -1

 المحكمة أمام ،تبلیغها تاریخ ابتداء من أیام ثلاثة أجل في للطعن قابلة اللّجنة تكون قرارات ":المعدل والمتمم، بقولها
 ."التي تبت فیها في أجل أقصاه خمسة أیام  إقلیمیا المختصة الإداریة

  . 83، ص مذكرة الماجستیر السابقة: فیصل أنیس قاضي: وللمزید من التفصیل راجع
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الإداري الصادر عن اللجنة  القرار لاستصدار كإجراء ضروري 1وجب إیداع اعتراض
  .الإداریة أمام المحكمة للطعن فیه القابل 2الانتخابیة الولائیة

  :ي للطعنالموضوعط الشر   -02

توافره في الطعن القضائي لقرار اللجنة الانتخابیة نحصر الشرط الموضوعي الواجب ی    
من  170 خلال من به، حیث نستنتج المتعلقة والطلبات الطعن الولائیة في موضوع

 موضوع أن المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، 10-16القانون العضوي  رقم 
الانتخابي التصویت للاستحقاق  عملیات صحة أو مشروعیة حول یتمحور الطعن

 سالفة المادة في علیها النص یتم فلم الطلبات التي تتبع الطعن یخص فیما أما المحلي،
نفس القانون المشار إلیه والتي  من 104 خلال المادة من استنتاجها یمكن لذا. الذكر

 الانتخابات فتعاد التصویت، عملیات صحة بعدم أو بإلغاء الفصل حالة في : "تنص على
 في العضوي القانون هذا في علیها المنصوص الأشكال نفس ضمن الطعن موضوع

 ،"إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة قرار تبلیغ تاریخ من الأكثر، على یوما 45 ظرف
 التصویت عملیات مجمل صحة بعدم التصریح أو إلغاء تستطیع فالمحكمة وبالتالي

   .المتعلقة بانتخاب المجالس الشعبة البلدیة والولائیة

 على غیر المشروعة التصویت عملیات إلغاء إلى ترمي طلبات تقدیم یمكن وعلیه    
وذلك بعد تأكد القاضي من صحة  النتائج، تصحیح من أجل عینم تصویت مكتب مستوى

 تعید الإداریة المختصة إقلیمیا أن للمحكمة و جدیة الأدلة المعروضة علیه مما یتیح

                                                             
الذي یقدمه الناخب أمام مكتب التصویت الذي صوت به، بحیث یقصد بالاعتراض في هده الحالة، الاحتجاج  -1

یدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته، ویرسل مع المحضر إلى اللجنة 
  .من نفس القانون 170الانتخابیة الولائیة، راجع بخصوص ذلك الفقرة الأولى و الثانیة من المادة 

تبت اللجنة الانتخابیة الولائیة  " :من نفس القانون، حیث نصت على 170لفقرة الثالثة من المادة وهو ما وضحته ا -2
في الاحتجاجات المقدمة لها و تصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة أیام، ابتداء من تاریخ إخطارها بالاحتجاج و تبلغ 

  ."قراراتها فورا
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 البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء انتخاب إلغاء خلال منالمقاعد  توزیع كیفیة في النظر
علان والولائیة   .1نهائیة بصفة هؤلاء مكان مترشحین جدد انتخاب وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .255،250السابقة، ص ص مذكرة الماجستیر : راجع أسلاسل محند -1
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 الانتخابیة دعوىال في إجراءات الفصل: الثاني المطلب

 الدعوى المتبعة في تتعلق إجراءات الفصل في الدعوى الانتخابیة بنفس الإجراءات    
 لذا منح ،مع تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل والإثبات وهما التحقیق الإداریة
 خلال من للحقیقة للوصول السبل هذه اعتماد في واسعة سلطة للقاضي الإداري المشرع
تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى  وعلیه. المنازعة الانتخابیة في موضوع الفصل
 الثانيالإثبات في المادة الانتخابیة، وفي الفرع  نعالج في الفرع الأول التحقیق و فرعین،
 .الانتخابیة ةالمختصة بالفصل في المنازع القضائیة الجهة

 الإثبات في المادة الانتخابیة و التحقیق: الأول الفرع

الانتخابیة باعتبارها في المنازعة  الایجابي لدورهو  الإداري نظرا للتدخل الواسع للقاضي    
وذلك من  .المنازعة مراحل كل ة سلطات عبرعد المشرع له منح تنتمي للقضاء الكامل

لى حكم خالي من زمة للوصول إأثناء إتباعه الإجراءات اللا استعمال وسائل خلال
ما وهو حكم المحكمة الإداریة لا یقبل لأي شكل من أشكال الطعن،  الشوائب خاصة وأن

الإثبات في المادة الانتخابیة  و) أولا(ق في المادة الانتخابیة التحقی فيسنتعرض له 
 ).ثانیا(

 :في المادة الانتخابیة  التحقیق - أولا

یعتبر التحقیق في المادة الانتخابیة الخطوة الأولى في الإجراءات القضائیة ویرمي     
كما یعتمد  ،1أو عدم ثبوتهاإلى تحدید ماهیة الأفعال محل التحقیق وظروفها و أدلة ثبوتها 

على الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحاید والنزیه لإظهار وجه الحقیقة 

                                                             
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  09-08من القانون رقم  77وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة  -1

یمكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق :" حیث نصت على
  ".د إقامة الدلیل و الاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي تحدد مآل النزاع بناء على طلب كل ذي مصلحة، قص
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دة ونسبتها إلى أشخاص محددین وذلك فیما یتعلق بصحة حدوث وقائع محد واستجلائها
  .لوجه الحقیقة والصدق والعدالة

تبدأ بها إجراءات التحقیق تعد الإحالة على التحقیق من الأمور الجوهریة التي لذا     
للوصول للحقیقة في واقعة معینة تمهیدا لاتخاذ الإجراء الملائم مع توفیر الضمانات لذلك 
یتعین اتخاذ جانب الحرص عند البدء في التحقیق بحیث ینبغي ألا یكون التحقیق قائما 

  .1على شبهة أو مبنیا على كید

الإداري لإصدار الحكم المتعلق بحل النزاع فمن الضمانات التي یلجأ إلیها القاضي     
یة، ضمانة التحقیق للوقوف على صحة الطعون المعروض علیه بمناسبة منازعة انتخاب

دمة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا وظروفها والبحث في الأدلة التي تثبت المق
ئي على مقومات وجود الوقائع المشار إلیها في عریضة الطعن حتى یبنى الحكم القضا

  .سلیمة وصحیحة

                                                             
فوظیفة التحقیق تعني . نونادة قاعى بها أمام القضاء بالطرق المحدإقامة الدلیل بشأن واقعة مدیتعلق بالتحقیق لأن  -1

و من موجبات العمل هذا النحفهي على  .ص ودراسة ملف الدعوى دراسة دقیقة ومعمقةالتحري والتدقیق والتمح
التحقیق یستوجب  لأن. داري أو جهة القضاء العاديیباشرها كل قاض سواء كان ینتمي لجهة القضاء الإأي القضائي 

فمن خلال التحقیق یبرز جهد . دراسة وفحص الإثبات المرفق بالملف، وصولا لتقدیره في میزان القضاء والقانون
مكا مایة الحقوق ناته العلمیة والعملیة بغرض المحافظة على المراكز القانونیة وحالقاضي وقدرته على الفحص الدقیق وإ

  .اتوالحری
ضي الإداري الوصول إلى نتیجة معینة إلا إذا فلا یستطیع القا. یقترن التحقیق بالإثبات ولا یمكن أن یفصل عنهكما 

د یفرض دراسة وسیلة والتأك. المصلحة أمام جهة القضاءعاء ما وضعه صاحب تأكد من صحة أو عدم صحة إد
عمار  وللمزید من التفصیل في هذا الخصوص، راجع .الإثبات وهنا تحدث العلاقة المتینة بین التحقیق ووسائل الإثبات

، المرجع السابق، ص )ل الإطار النظري للمنازعات الإداریةالقسم الأو (المنازعات الإداریة، المرجع في : بوضیاف
315 ،316.  
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الذي ارتكب سلوكا ترى السلطة القضائیة المختصة أنه  1ومن ثمة یحقق مع العون    
العملیة الانتخابیة  لذلك لا یجب إحالة العون القائم على تسییر 2یستحق عنه جزاء

ة من إذا كانت هناك خطورة حقیقیة واحتمالا معقولا في ارتكاب مخالفة جسیم للتحقیق إلا
  . شأنها التغییر الكلي في نتائج الانتخابات

 إلى للوصول التحقیق لإجراء القانون حددها ةعد وسائل استعمال نیتعی ذلك لأجل    
 القاضي تعیین الإجراءات بدایة فيو  .الانتخابیة المنازعة في للفصل 3زمةاللا القناعة

حیث یتولى مراقبة تنفیذ إجراء التحقیق المأمور  4المقرر من طرف رئیس تشكیلة الحكم
  .5به

  

  

  

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  07- 19من القانون العضوي رقم  49دته المادة هذا ما أك -1

كما یتم بمناسبة كل اقتراع، وضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على مستوى الولایات و البلدیات :"... بقولها
  ".تحت تصرف السلطة المستقلة 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، حیث  07-19العضوي رقم من القانون  51صرحت بذلك المادة  -2
دج إلى  30.000سنوات و بغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة :" نصت على أنه

  ".دج، كل من یعترض أو یعرقل أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة  500.000
3  - Barry H. Weinberg; The Resolution of Election Disputes (Legal Principles That 
Control Election Challenges), 2nd Edition, Printed in the United States of America, IFES 
Washington, D.C. 2008, p49. 

یعین رئیس :" ، التي تنص علىالإداریةقانون الإجراءات المدنیة و  من 844للفقرة الثانیة من المادة  بقاطوذلك  -4
  ...".تشكیلة الحكم، القاضي المقرر الذي یحدد بناء على ظروف القضیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق 83راجع المادة  -5
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عرضا  ، یجب أن تتضمن العریضة1الانتخابیة للدعوى الاستعجالیة المیزة وبسبب    
حیث تبلغ رسمیا العریضة . موجزا للوقائع و الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة

رف المحكمة لتقدیم مذكرات الرد إلى المدعى علیهم، و تمنح للخصوم آجال قصیرة من ط
  . 2استغنى عنها دون إعذار احترام هذه الآجال بصرامة و إلا أو ملاحظاتهم و یجب

وعندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو     
أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت  لقاضيلیجوز  جزئي،

ظروف الاستعجال تبرز ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه 
وعندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب . إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

  .3ند الفصل في موضوع الطلبإلغاء القرار في أقرب الآجال، و ینتهي أثر وقف التنفیذ ع

وأثناء الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإداریة التي تفصل في منازعة انتخابیة، فإنه     
یجوز للقاضي أن یقوم شخصیا بتنفیذ إجراء من إجراءات التحقیق أو یشرف على تنفیذه، 

  .4ویتم بحضور أمین الضبط الذي یحرر محضرا بذلك، یودع بأمانة الضبط

                                                             
ث أنه و في كل مرة المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، حی 10-16هذا ما أكده القانون العضوي رقم  -1

أیام ففقط للمحكمة الإداریة بأن تفصل في المنازعة المعروضة علیها بمناسبة انتخاب المجالس ) 5(یمنح مدة خمسة 
یسجل هذا الطعن بمجرد :" من هذا القانون، نصت على 21فنجد أن الفقرة الثالثة من المادة . الشعبیة البلدیة و الولائیة

) 5(التي تبت فیه بحكم في أجل أقصاه خمسة ... یقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا تصریح لدى أمانة الضبط و
  ...".أیام

تفصل المحكمة :" ة فصل المحكمة الإداریة بقولهامن نفس القانون على مد 30المادة كما نصت الفقرة السادسة من 
  ...".ء من تاریخ تسجیل الطعنأیام كاملة ابتدا) 5(الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة 
تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في :" نصت على 78وفي نفس السیاق نجد أن الفقرة الرابعة من المادة 

  ".أیام كاملة من تاریخ رفع الطعن) 5(الطعن في أجل خمسة 
جنة ق:" بقولها 170أیضا ما ذكرته الفقرة الرابعة من المادة  ، أمام المحكمة الإداریة ...ابلة للطعنتكون قرارات اللّ

  ".أیام) 5(المختصة إقلیمیا التي تبت فیها في أجل أقصاه خمسة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق 928راجع المادة  -2
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق 919راجع المادة  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق 90المادة راجع  -4
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قاضي تأجیل اختتامه إلى تاریخ لاحق البانتهاء الجلسة، ما لم یقرر ویختتم التحقیق     
و في الحالة الأخیرة یجوز أن توجه المذكرات والوثائق . یخطر به الخصوم بكل الوسائلو 

ن عن الإضافیة المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقیق و مباشرة إلى الخصوم الآخری
و . بشرط أن یقدم الخصم المعني الدلیل عما قام به أمام القاضيقضائي،  طریق محضر

  .1یفتح التحقیق من جدید في حالة التأجیل إلى جلسة أخرى

وعلیه یمكننا القول أن التحقیق ضمانة تتطلبها الإجراءات القضائیة في نطاق     
ض الانتخابات یتوصل بمقتضاه إلى تقییم مدى جسامة الخطأ من عدمه أي مدى تعر 

    .العملیة الانتخابیة لخرق قواعد قانون الانتخابات أو براءتها من التهم المنسوبة إلیها

 :الإثبات في المادة الانتخابیة - ثانیا

المحكمة الإداریة المختصة  أمام الدلیل إقامة نقصد بالإثبات في المادة الانتخابیة    
مست  قانونیة واقعة وجود على رسمها التي وبالقیود القانون دهاحد التي إقلیمیا بالطرق

به من  مدعى أمر حقیقة على بإقامة دلیل یتعلق بمصداقیة العملیة الانتخابیة، أي أنه
 آثار من علیه یترتب لما نظرا أحد أطراف العملیة الانتخابیة فقد یكون ناخبا أو مرشحا،

 وینكرها الأطراف أحد یؤكدها وعادة ما ،2قانونیة تنعكس على نتائج الانتخابات المحلیة
  .الآخر الطرف

 طرفین على تقوم هالأن الأطراف بین المساواة عنصر یوجد لا الانتخابیة المادة في    
 السلطة امتیازات من به تتمتع لما نظرا الدعوى في الأقوى الطرف الإدارة وهي أحدهما
 الذي الضعیف الطرف وهو الفرد والثاني یدها تحت المستندات تكون ما وعادة العامة
 فإنها تقف الإدارة بها تتمتع الامتیازات التي ضوء وعلى الأول للطرف دائمة بصفة یحتاج

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق 931راجع المادة  -1
 ،2008مصر،  الجامعي، الفكر دار الطبعة الأولى، الإداري، القضاء أمام الإثبات: خلیفة المنعم عبد العزیز عبد -2

  .15ص
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ما ینطبق على  وهذا المدعى مركز في الفرد یقف حین في غالبا علیه المدعى مركز في
  .1الدعوى طرفي بین التوازن عدم ظاهرة ینشأ الذي الأمر الانتخابات

نما الأصل في بالإثبات یكلف لا هأن الانتخابیة الدعوى في القاضي ودور      فیكل وإ
وهو ما یتعلق أساسا  دعواه للقاضي یثبت بأن ملزم أنالش صاحب أن حیث الخصوم

 بالقرار الصادر من الجهة المعنیة التي حددها قانون الانتخابات بحیث یعتمد علیه المعني
في بعض الحالات ویلزم  القضاء لدخیت رئیسة، فعلى هذا الأساس بصفة الإثبات في

الإثبات  منح وسیلة بهدف الانتخابیة المنازعة بموضوع المتعلقة المستندات بتقدیم الإدارة
 هي والأوراق المستندات لأن .2عاتقه عبء الإثبات على الذي یقع يإلى الفرد المدع

 الإداریة الوقائع إثبات في مطلقة قوة فلها الإداري ضاءالق في الإثبات في الرئیسي الطریق
 وفي الإداري القاضي قناعة تكوین في قوي تأثیر وذات الإدارة في العاملین وتصرفات

   3.الانتخابیة المنازعة حسم

  

  

   

                                                             
 والتي الإدارة بها تتمتع التي الامتیازات لأن ،طبیعته فيتكمن  الإثبات صعوبة مجال الدعوى الإداریة فإن في - 1

 كونل الإداریة منازعةال على أثر لها الخاصة المصلحة على العامة المصلحة وتغلیب الإداري العمل تفعیل هدفها
 والأوراق للسندات حیازتها في الإدارة بها تتمتع التي الامتیازات وتتمثل. امتیاز أي من مجردة الخاصة المصلحة
 عدم إثبات عملیة وأن صدورها بعد مباشرة تنفذ یجعلهامما  والصحة السلامة بقرینة الإدارة قرارات تتمتع كما، الإداریة

للإدارة في المركز الممتاز : كمون حسینولتفصیل أكثر راجع،  .العادیین للأشخاص ومعقدة صعبة عملیة مشروعیتها
 ،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريم تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و المنازعة الإداریة، أطروحة دكتوراه علو 

  .214، ص 2018تیزي وزو، 
2  - VINCENT Jean-Yves et GUINCHARD Serge ; Procédure civile, Dalloz 21 ème édition, 
Paris, 1987, N 1107,p. 910. 

  .215أطروحة الدكتوراه السابقة، : كمون حسین -3
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 الانتخابیة ةالمختصة بالفصل في المنازع القضائیة الجهة: الثاني الفرع

 الجهة حیث من تذبذب الإداریة ذات الصبغة الانتخابیة المنازعات عرفت لقد    
 والقضاء العادي القضاء بالفصل في النزاع المعروض أمامها بین المختصة القضائیة

 2019في  المعدل و المتمم 2016الانتخابات الصادر سنة  قانون الإداري، حیث أبقى
على اختصاص القضاء العادي بفصله في المنازعات التي تثار خلال المرحلة التحضیریة 

، 1نتخابیة المتعلقة أساسا بمنازعات التسجیل والشطب من القائمة الانتخابیةللعملیة الا
الكاملة على المنازعات  الولایة له باعتبار أن 2الإداري القضاء وفي المقابل یفصل

المتعلقة  الانتخابیة العملیة بالنظر في الفصل في منازعات 3الإداریة بما فیها الانتخابیة
  .4التي یشهدها الاستحقاق الانتخابي على المستوى المحليبباقي المراحل الأخرى 

                                                             
التي نصت علیها الفقرة ..." ویقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا... یسجل هذا الطعن" دلت على ذلك عبارة  -1

  . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  21الثالثة من المادة 
ممثلا في المحكمة الإداریة التي یكون حكمها في المسائل المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة التي تثار بمناسبة  -2

 الأصل منما یفهم بأنه استثناء الاستحقاق الانتخابي على الصعید المحلي غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، 
      .العام

المنازعات الانتخابیة بصفة عامة تصنف إلى منازعات  النزاع الإداري، لأنقها جزءا من یعتبر النزاع الانتخابي ف -3
المحاكم أي النزاع الانتخابي تنظر في شأنه كما  ،القضاء الكامل، أین یملك القضاء سلطات أكثر من مجرد الإلغاء

ابة قنتخابیة من حیث الر المنظمة للعملیة الا واسعة تجاه الإدارةقانونا، وتمارس فیه هذه المحاكم سلطات  الإداریة
سلطات القاضي  ها من نزاع المحاكم العادیة، لأنقریب من حیث طبیعة المواضیع و آثار  ما یعني أنهالتعدیل وغیرها، و 

، خلافا لدعوى تجاوز السلطة أو الإداریة و یصححها و یعوضهاواسعة، فهو یلغي القرارات في القضاء الكامل الإداري 
  .الإلغاءما یعرف بدعوى 

من لدن قاضي یتمتع بأوسع  طبیعة نزاعها لا یتسنى حلها إلا كما تعد مادة الانتخابات من بین المواد التي بحكم
الأعمال التمهیدیة السلطات، و القضاء الكامل هو الوحید الذي یملك تلك الصفات التي تمكن القاضي من مراقبة 

أطروحة الدكتوراه السابقة، : وللتفصیل أكثر راجع، سماعین لعبادي .نتخابیةصحة العملیات الاب والتنفیذیة المتعلقة أساسا
  .61،62ص
من القانون  170و  78و  30الموجودة في المواد ..." المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا" وهو ما أكدته عبارة  -4

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16العضوي رقم 
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سبتمبر  14بتاریخ  الصادر 08-19المنتظر من التشریع العضوي الجدید رقم  كانف    
المتعلق بنظام الانتخابات، أن  10-16ل و یتمم القانون العضوي رقم الذي یعد 2019

الشطب في عات التسجیل و تصاص في مجال مناز یحافظ على التوجه المتعلق بنقل الاخ
القائمة الانتخابیة من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، حتى یضمن وحدة جهة 
الفصل في المنازعات الانتخابیة بما فیها المنازعات الناجمة عن المرحلة التحضیریة 

  . 1المتعلقة بالعملیة الانتخابیة لیبت فیها أمام القضاء الإداري

أخذت منحى مغایر في منازعات التسجیل والشطب في القائمة  لكن إرادة المشرع    
الانتخابیة، لیقطع الاستمراریة الواجب توافرها في الأمن القانوني لضمان استقرار قواعد 

من  21حیث ترك المشرع الجزائري بموجب نص المادة  ،اختصاص القضاء الإداري
المتعلق  08- 19العضوي رقم المعدل و المتمم بالقانون  10-16القانون العضوي رقم 

بنظام الانتخابات الاختصاص بالنظر في الطعون بعد تقدیم الاعتراض أمام لجنة البلدیة 
لمراقبة القوائم الانتخابیة، الاختصاص للقضاء العادي فیما یخص منازعات القائمة 

  .2الانتخابیة

                                                             
 2012و  2004ضاء الإداري رقابته على منازعات القوائم الانتخابیة خلال الفترة الممتدة ما بین سنة مارس القلقد  -1

التعدیل بعد الانتقادات الموجهة للمشرع في هذا المجال حیث أكد  وجاء هذا. وائم الانتخابیةالقالمتعلقة بمنازعات الفي 
الاختصاص في منازعات القوائم الانتخابیة على قضاة  العدید من الباحثین أنه كان من الأفضل لو أحال المشرع

  .1996الجهات القضائیة الإداریة، خاصة بعد الأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة وفقا لدستور 
المتعلق بنظام  01-12تم إعادة نقل الاختصاص إلى القضاء العادي بصدور القانون العضوي رقم أنه سرعان ما  غیر

أطروحة الدكتوراه : سماعین لعبادي: یل والشطب في القوائم الانتخابیة، راجعمنازعات التسجالانتخابات في مجال 
  .56السابقة، ص

هذا الطرح لا یستقیم حسب بعض الفقهاء وذلك في ظل الأخذ بنظام الازدواجیة وبموجب الدستور والقوانین  -2
أن تكون لها الولایة على مسائل الشطب والتسجیل،  العضویة  والعادیة واستكمال تنصیب المحاكم الإداریة التي یفترض

  .58، ص2012قانون الانتخاب، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، : راجع بهذا الخصوص عمار بوضیاف
الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ) نظریة الاختصاص(المبادئ العامة للمنازعات الإداریة : مسعود شیهوبو 

  .78، ص2009الجزائر، 
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الأطراف المعنیة تسجیل یمكن " :من القانون المذكور على أنه 21دة حیث نصت الما    
یسجل هذا .... أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار) 5(الطعن في ظرف خمسة 

الطعن بمجرد تصریح لدى أمانة الضبط و یقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا أو محكمة 
) 5(الجزائر بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج التي تبت فیه بحكم أقصاه خمسة 

  ...".أیام دون مصاریف الإجراءات

ه لا یمكن تبني تفسیر واضح لهذا التوجه الذي تبناه المشرع في إسناد هذا ما یعني أن    
الاختصاص للقضاء العادي بخصوص منازعات التسجیل و الشطب في القوائم 

  .1الانتخابیة

صلحة نظام المسار الذي سار فیه المشرع لا یصب في م ما یمكننا قوله، أنو     
الانتخابات، و لا یخدم المواطن الذي قد یفقد الثقة إزاء هذه الاضطرابات في تكوین قناعة 

لذا نجد . راسخة باستقرار التعامل مع القضاء عامة، ومع قواعد الاختصاص خاصة
التي تمثل العیوب الرئیسیة ا أمام فوضى القواعد القانونیة وعدم استقرارها وتعقدها و أنفسن

  .امنا القانونيفي نظ

المعدل  الانتخابات المتعلق بنظام 10-16العضوي رقم  قانونالمن أحكام  وانطلاقا    
القضاء الإداري هو المختص بالفصل في باقي المنازعات الناجمة  والمتمم الذي یجعل من

ذا عن العملیة الانتخابیة المنظمة لانتخابات المجالس الشعبیة المحلیة، فإننا ارتأینا في ه

                                                             
ه من الأفضل لو أحال المشرع من القانونیین، الذین اعتبروا أنهذا التوجه كان محل انتقاد من قبل العدید غیر أن  - 1

الاختصاص في منازعات القائمة الانتخابیة إلى قضاة الجهات القضائیة الإداریة، وذلك بوصفهم قضاة للقانون الإداري 
بعیدون كل البعد عن القانون العام السیاسي الواجب قضاة للقانون الخاص و ة الذین هم عكس قضاة المحاكم العادی

مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار : حمدي باشا: راجع بخصوص ذلك. التطبیق على النزاع
  .31، ص2001هومة للنشر، الجزائر، 
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ندرج ثم ) أولا(الفرع دراسة اختصاص المحكمة الإداریة في مجال المنازعات الانتخابیة 
 ).ثانیا( تطبیقات قضائیة في مجال المنازعات الانتخابیة المحلیة

 :الانتخابیة ةالإداریة في مجال المنازع المحكمة اختصاص - أولا

 الإداریة المحاكم أن على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 800 المادة أكدت    
 نفس من 801 المادة أوضحت ، كماالإداریة المنازعات في العامة الولایة جهات هي

 بموجب لها لةالمخو  القضایا في بالفصل تختص هاأن البند الثالث منها في القانون
المعدل  2016تخابات الصادر سنة خاصة، وهو ما بدا واضحا في قانون الان نصوص

بتحدید المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في حل  2019سبتمبر  14المتمم في و 
 وحسن النزاعات المعروضة علیها بمناسبة انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و المحلیة،

 الإداري باعتبار أن للقضاء الانتخابیة المنازعة في النظر ةمهم أوكل فعلا عندما المشرع
بإطلاعهم العمیق على فحوى القانون العام مما یؤهلهم للفصل في زون یتمی قضاته

  .1القضایا ذات الطبیعة السیاسیة

رجة دوبالتالي تختص جهات القضاء الإداري بالفصل وبالتحدید المحاكم الإداریة ك    
، نظرا لانعدام إمكانیة الطعن أمام مجلس الدولة في الأحكام 2أولى وأخیرة للتقاضي

  :في منازعات العملیة الانتخابیة المتعلقة أساسا بــ 1المحاكم الإداریةالصادرة عن 

                                                             
 38 و 37 المادتین إلى تحیلنا والتي والإداریة المدنیة الإجراءات من قانون 803 المادةوفي نفس السیاق، جاءت  - 1
 الإقلیمي الاختصاص یؤول: " أنّ  على تنص والتي للمحكمة الإداریة الإقلیمي لتحدید الاختصاص القانون نفس من

 10-16رقم القانون العضوي  دهأك ما ، وهو... "علیه المدعى موطن اختصاصها دائرة في یقع التي القضائیة للجهة
 إقلیمیا المختصة المحكمة بعبارة مكتفیا 170و  78و  30و  21مواده  في المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

  .إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة أو
ماجستیر، دور الهیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة  :جواد الدراجيراجع  -2

  .29ص  ،2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .269 ص السابق، المرجع الإداریة، المنازعات في المرجع :بوضیاف عمار -   
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  .مسألة الاعتراض على تشكیلة أعضاء مكاتب التصویت - 
  .مسألة رفض الترشح للانتخابات المحلیة - 
  . ة عملیات التصویتنة الانتخابیة الولائیة بخصوص صحمسألة الفصل في قرار اللج - 

للمحكمة  الممنوحة الآجال توحید على الجزائري اعتمد المشرع أیضا یتضح لنا أن    
بخمسة  وحددها نوعها كان أیا الانتخابیة المنازعة في الفصل الإداریة المختصة إقلیمیا في

 المتعلقة الطعن رفع تاریخ من تبدأ التي الآجالوهو ما كرسه عندما نص على  أیام، )5(
 خاصة إجراءات إتباع إلى المشرع یشر لم ، كما2الترشح للانتخابات المحلیة بقرار رفض

 الواردة العامة الإجراءات ا القاضي الإداري ملزم بتطبیقالطعون، ما یعني أن في للفصل
 إلى المعروض علیه هادفا النزاع في یفصل حتى والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في

 .الانتخابیة العملیة حمایة نزاهة

عریضة الطعن المقدمة على أساس الاعتراض على رفض تغییر یخص  فیما أما    
صرح  كما، 3الطعن تسجیل تاریخ من تحسب فالآجال التصویت مكتب أعضاء تشكیلة

                                                                                                                                                                                         
خلال الفصل في المنازعة الانتخابیة مبدأ التقاضي على درجتین الأخذ ب الفقه على المشرع بتخلیه عن یعیب بعض -1

یكفل حسن سیر العدالة لأنه  حیثمن المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها النظم القضائیة المعاصرة، لكون هذا المبدأ 
قبل مجلس الدولة یحث محاكم الدرجة الأولى على العنایة بأحكامها، والتأني في إصدارها خشیة إلغائها أو تعدیلها من 

، كما یسمح للخصوم بتصحیح ما قد یقع القاضي فیه من أخطاء ویمكنهم من تدارك ما فاتهم من هة استئنافلكونه ج
وعلیه لا یستطیع الطاعن في حالة صدور حكم ضده أن یقوم باستئنافه، إذ أن القاضي قد  ،ةأوجه دفاع أمام أول درج

مبدأ  أن یتبنىالمشرع علیه  أنالقاضي، ما یعني  لذلك یصبح الشخص متضرر من قرار والإثباتیخطأ في فهم الوقائع 
حمودي محمد :  راجع بخصوص ذلك. التقاضي على درجتین لتحقیق أكبر قدر ممكن من الرقابة على أحكام القضاء

  .208، 207أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: بن هاشمي
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10- 16من القانون العضوي رقم  78صرحت بذلك الفقرة الرابعة من المادة  -2

أیام كاملة من تاریخ رفع ) 5(تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة :" والمتمم، بقولها
  ".الطعن

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  30نصت على ذلك الفقرة السادسة من المادة  -3
أیام كاملة ابتداء من تاریخ ) 5(تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة :" لمتمم، بقولها وا

  ...".تسجیل الطعن
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) 3(جنة الانتخابیة الولائیة تكون قابلة للطعن فیها في أجل ثلاثة بأن قرارات اللالمشرع 
الإداریة المختصة إقلیمیا التي تبت فیها في أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها، أمام المحكمة 

  .1أیام) 5(أجل أقصاه خمسة 

القاضي الإداري یسهر على حسن سیر العملیة  طلاقا مما سبق یمكننا القول، بأنوان    
الانتخابیة المنظمة للاستحقاق الانتخابي على الصعید المحلي، و كذلك سلامة الإجراءات 

بدایتها إلى غایة إعلان النتائج النهائیة من أجل بعث  التي تمر بها هذه العملیة منذ
الاطمئنان في نفوس الناخبین و المترشحین حول نزاهة ومصداقیة النتائج المتوصل إلیها، 
كل هذا یستدعي ضرورة أن یتفحص القاضي الإداري مدى مشروعیة الأعمال التي تقوم 

عاون مع بعض الإدارات الأخرى إذا بها إدارة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالت
مثل مسألة إیداع ملف الترشح و الفصل فیه إما بقبوله أو رفضه  اقتضت الضرورة ذلك

  .من قبل الوالي في حالة الانتخابات المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  170راجع الفقرة الرابعة من المادة  -1
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  :الانتخابیة المحلیة تطبیقات قضائیة في مجال المنازعة - ثانیا

 الآلیات الرقابیة التي تمارس على أهم من تعتبرالقضائیة  الرقابة انطلاقا من أن    
لذا سوف نتطرق  الاقتراع، صحة لضمان الأمثل والوسیلة الانتخابیة الاستحقاقات مستوى

 الناتجة عن للبت في المنازعات أصدرتها المحكمة الإداریة لبعض القرارات القضائیة التي
ومنه نتعرف على اتجاه القاضي  .بانتخاب المجالس المحلیة المتعلقة القواعد خرق تطبیق

  .الإداري الجزائري من خلال عرض بعض القضایا المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة المحلیة

  :طعن یتعلق بمدى مشروعیة القرار الصادر عن اللجنة الانتخابیة الولائیة - 01

ة مدى مشروعیة القرار الصادر عن اللجن تتلخص وقائع القضیة التي تتمحور حول    
رفض اعتراض المدعي شكلا لعدم تسجیله  قررت تيالو الانتخابیة الولائیة لولایة تبسة 

  .الاحتجاج في محضر الفرز

 06/12/2012بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة في ف    
 أقام المدعي وهو حزب التجمع الوطني الدیمقراطي عن طریق ممثله 612تحت رقم 

في  الصادر عن اللجنة الانتخابیة لولایة تبسة قراردفاعه ضد البواسطة ) ع.ل(
التي قررت بموجبه رفض اعتراضه شكلا على أساس أنه لم یسجل  04/12/2012

ملتمسا إلغاء  الانتخاباتمن قانون  165في محاضر الفرز طبقا لأحكام المادة  احتجاجا
عادة 03و  02نتائج التصویت بمركز التصویت بالمكتبین  معاینة نتائج التصویت بهذه  وإ

المتمثلة في سرقة للقانون و  ة تجاوزات خطیرة مخالفةدفع المدعي بوقوع عدوقد . البلدیة
الخاصة بقائمة حزب جبهة التحریر الوطني وتصویت أشخاص مكان  الأوراقبعض 

  .آخرین غائبین دون وكالة، ووضع بصمات وتوقیعات مزورة وغیرها

نما المدعي لم یقدم اعتراضه على صحة عملیة التص فذهب القاضي إلى أن     ویت وإ
ن ملاحظات وتحفظات والتي لا یمكن تصنیفها في خانة الاحتجاجات، ذلك أن دو 
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نى للجنة الانتخابیة بسط المتعارف علیه قانونا وحتى یؤخذ الاحتجاج  بعین الاعتبار ویتس
مولة بتوقیعه، وبتخلف مش على المحضر یجب أن یذكر المحتج هویته وصفته رقابتها

حسب الجهة القضائیة قررت رفض اعتراضه وقرارها  یة الولائیةاللجنة للانتخاب ذلك فإن
 .سلیم ومؤسس

فق بالملف غیر مصادق على كما استند القاضي على أن محضر فرز الأصوات المر     
ة للأصل وغیر مدموغ على جمیع صفحاته بالختم الندي الحامل لعبارة نسخ مطابقته

من قانون الانتخابات، مما  150مصادق على مطابقتها للأصل كما نصت علیه المادة 
یجعل محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة المرفق بالملف غیر قانوني ولا یمكن الاحتجاج 
به، فقررت المحكمة الإداریة حال فصلها في المنازعة الانتخابیة بقبول الطعن شكلا 

  .1ورفضه موضوعا

  :یتعلق بمدى صحة عملیة التصویت لانتخاب أعضاء المجلس الولائيطعن  - 02

ذهبت المحكمة الإداریة خلال فصلها في المنازعة الانتخابیة التي تتمحور وقائعها     
ممثلا عن حزب الحركة الشعبیة الجزائریة رفع طعن ) ع.م(المدعي وهو السید  أنحول 

 عبي الولائي لولایة تبسة، طالبا إلغاءحول صحة عملیات التصویت لانتخاب المجلس الش
عادة النظر في ) ث( بالنسبة لبلدیة ةنتائج عملیه الاقتراع كامل في ثلاث مراكز تصویت وإ

النتائج لباقي مكاتب التصویت عبر مراكز الولایة مستندین على أنه قد تم خرق مبدأ 
  .زالمساواة بین المترشحین وأن هناك تزویر في عملیة التصویت والفر 

هذا الطعن مرفوع ضد المدعى علیه وهي اللجنة الولائیة لولایة تبسة، فاستند القاضي     
ن  إلىالإداري  أنه لم یثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي سبق له وأن دوّ

                                                             
الصادر عن المحكمة الإداریة تبسة، الغرفة رقم  2012/ 12/ 10المؤرخ في  00612/12رقم قضائي قرار  -1
ضدّ اللجنة الانتخابیة الولائیة لولایة تبسة، ) ع.ل(، قضیة حزب التجمع الوطني الدیموقراطي ممثلا في الشخص )01(

  .قرار غیر منشور
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ر فیه عن صوته صویب بمحضر مكتب التصویت الذي عباحتجاجا على صحة عملیة الت
القاضي  أي أن. المتعلق بنظام الانتخاباتمن القانون  165ة كما تنص علیه أحكام الماد

ز على أنه من الثابت قانونا بأن الاعتراض على صحة عملیات التصویت تكون بإتباع رك
ما هو مقرر وفق المادة المذكورة أعلاه، ولیس برفع طعن ضد عدم صحتها مباشرة أمام 

  .1عن موضوعاالمحكمة الإداریة، وبالتالي حكم القاضي برفض الط

  :طعن یتعلق بصحة محضر فرز الأصوات - 03

اعتبر القاضي الإداري أن أعمال اللجنة الولائیة للانتخابات هي قرارات إداریة یكون     
الطعن فیها قضائیا أمام المحاكم الإداریة، مما یتعین التصریح باختصاص المحكمة 

المتمثل في حزب التجمع الوطني الإداریة للفصل في الدعوى المرفوعة من طرف المدعي 
 ضد المدعى علیه وهي اللجنة) م.ب(الدیمقراطي الممثل عن طریق التفویض بالسید 

حول أسباب الاعتراض ) ع.ق(ممثلة في شخص رئیسها  ةالانتخابیة الولائیة لولایة تبس
للأصوات بمحضر مزور من حیث عدد الأصوات  الأصليوالطعن هو استبدال المحضر 

 الأحزابر محضر الفرز الحقیقي المسلم لكل س أن رئیس مكتب التصویت غیلى أساع
  .الأصواتبمحضر مغایر ومزور فیما یخص النتائج المتعلقة بعدد 

المدعي لم یقدم المحضر الصحیح المحتج به لكي  أن إلى الإداريفذهب القاضي     
قانون الانتخابات  من 150یتسنى للمحكمة بسط رقابتها علیه استنادا إلى نص المادة 

 .التي تسمح بالحصول على نسخة مطابقة للأصل من المحضر المذكور

المدعي اكتفى بتقدیم محضر فرز تدعیما لدعواه  أن إلىكما استند القاضي الإداري     
غیر مطابق للأصل ولكونه محرر بصورة عادیة لا یمكن الاستئناس بها لإحضار 

                                                             
، )01(الإداریة تبسة، الغرفة رقم الصادر عن المحكمة  10/12/2012المؤرخ في  00614/12رقم قضائي قرار  -1

  .ممثل حزب الحركة الشعبیة الجزائریة ضدّ اللجنة الانتخابیة الولائیة لولایة تبسة، قرار غیر منشور) ع. م(قضیة 
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الحقیقة، مما اعتبر أن قرار اللجنة الولائیة للانتخابات المطعون فیها یكون بالتالي سلیما 
  .1ومطابقا للقانون مما یستوجب رفض دعوى المدعي لعدم التأسیس

  : الطعن بالتزویر في محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة - 04

جراءات هذه القضیة في أنتتلخص       22المدعي وهو متصدر القائمة رقم  وقائع وإ
مقرر اللجنة الانتخابیة الولائیة  إلغاءدعوى مفادها  رفع عن حزب جبهة التحریر الوطني

عادة النظر في النتائج 09/12/2012المؤرخ في  في محضر إعلان النتائج  الواردة وإ
عادة ضبط النتائج في باقي المراكز بعد فتح تحقیق في واقعة البصمات  لبلدیة معینة وإ

 .المنسوبة للغیر

ة ن نتائج التصویت للبلدیة المعنیأن المدعي لم یقدم محضر إعلا إلىفذهب القاضي     
الانتخابیة البلدیة كما تلزمه المادة مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئیس اللجنة 

  .من قانون الانتخابات 150

المدعي لم  و المتعلقة أساسا بأنإضافة إلى الخروقات الواردة بعریضة افتتاح الدعوى     
 165علیه المادة  احتجاجاته في محضر الفرز كما تنصتسجیل ملاحظاته و  إلىیسعى 

قبه والحزب الذي ینتمي إلیه بعد إضفاء من قانون الانتخابات بعد أن یذكر اسمه ول
 ،ن رفض الدعوى لعدم التأسیسلم یتوفر في قضیة الحال مما یتعیتصریحه وهو ما 

                                                             
الصادر عن المحكمة الإداریة بتبسة، الغرفة رقم  2012/ 12/ 10المؤرخ في  00609/12رقم قضائي قرار  -1
ضد اللجنة الانتخابیة لولایة ) م.ب(الوطني الدیمقراطي الممثل عن طریق التفویض بالسید ، قضیة حزب التجمع )01(

  .، قرار غیر منشور)ع.ق(تبسه ممثلة في شخص رئیسها 
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فقررت المحكمة الإداریة حال فصلها في المنازعة الانتخابیة بقبول الطعن شكلا ورفضه 
  .1موضوعا

  :المطعون فیها بالتزویر التصویت مراكزالطعن بإلغاء نتائج  - 05

اتخذ القاضي الإداري بالمحكمة الإداریة بتبسة، في القضیة المعروضة علیه و الرامیة     
إلى إلغاء نتائج بعض مراكز التصویت المطعون فیها بالتزویر نفس الموقف الذي اتخذه 

أن المدعي وهو في القضایا التي فصل فیها من قبل، وتتلخص وقائع هذه القضیة في 
متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي لولایة تبسة ) ط.ر(شخص حزب العمال ممثلا في 

عادة مراكز المطعون فیها بالتزویر بعدرفع دعوى ترمي إلى إلغاء نتائج ال ة بلدیات، وإ
النظر في نسبة المشاركة ونسبة القبول في التنافس على مقاعد المجلس الشعبي الولائي 

 .بتبسة

 طعنالقرارا برفض  لولائیة للانتخابات التي أصدرتفقدم المدعي طعنا أمام اللجنة ا    
وعلیه فإن القاضي . الحزب لم یقدم احتجاجا أمام مكاتب التصویت أن أساسعلى 

محاضر التصویت المرفقة بملف الدعوى لا تحتوي  أنالإداري عندما فحص الأدلة وجد 
ر ، فبر من قانون الانتخابات 165دة على احتجاجات المدعي كما تنص علیه الما

رؤساء مكاتب التصویت  أنفي یكمن المدعي ذلك بأن عدم تمكنه من تقدیم احتجاجه 
  .امتنعوا عن تدوین احتجاجه

فذهب القاضي إلى أن المدعي كان الأجدر به أن یتقرب من اللجنة الوطنیة للإشراف     
وقت حدوث الخروقات المدعي بها حتى یتمكن من تسجیل احتجاجه أمام مكاتب 

 .من قانون الانتخابات 170التصویت عملا بالمادة 
                                                             

الصادر عن المحكمة الإداریة بتبسة، الغرفة رقم  2012/ 12/ 16المؤرخ في  00627/12رقم قضائي قرار  -1
حزب جبهة التحریر الوطني ضد اللجنة الانتخابیة الولائیة لولایة تبسة، ) 22(رقم متصدر القائمة ) ع.ح( ة، قضی)01(

  .قرار غیر منشور
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إدعاءاته تكون غیر مؤسسة مما یستوجب رفض الدعوى  وما دام أنه لم یفعل فإن    
لعدم التأسیس، فقررت المحكمة الإداریة حال فصلها في المنازعة الانتخابیة بقبول الطعن 

  .1شكلا ورفضه موضوعا

  :ن اللجنة الانتخابیة الولائیةالطعن بمشروعیة القرار الصادر ع - 06

تحت  06/12/2012في الإداریة  المحكمةضبط  ةكتاب دعة لدىمو  عریضةبموجب     
) ن.م(مجتمع السلم عن طریق مفوضه السید  ةالمدعي وهو حزب حرك أقام 610رقم 

في  ةتبس اللجنة الانتخابیة الولائیة لولایةدفاعه طعنا ضد القرار الصادر عن  ةوبواسط
نه لم یسجل أساس أالتي قررت بموجبه رفض اعتراضه شكلا على  04/12/2012

لغاء إملتمسا  ،من قانون الانتخابات 165 لأحكام المادةاحتجاجا في محضر الفرز طبقا 
التي احتواها محضر  الأصواتلعدد  الحقیقیةعلى النتائج  والمصادقةمقرر المدعي علیها 

الممنوحة لحزب  الأصواتتزویر في عدد  دوثإلى حالفرز الحقیقي مستندا في ذلك 
  .الوطني ةجبه

رفض اعتراض المدعي شكلا لعدم تسجیله الاحتجاج  الانتخابیة الولائیةفقررت اللجنة     
تنص  أنهان من قانون الانتخابات والتي تبیّ  165 المادة إلىفي محضر الفرز بالاستناد 

احتجاجه  بإیداعنه لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت أعلى 
ویدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصویت  ،في مكتب التصویت الذي صوت به

في  تالتي تب اللجنة الانتخابیة الولائیة إلىالذي عبر فیه الناخب عن صوته ویرسل 
  .المحكمة الإداریةمام أن تكون قراراتها محل طعن أالاحتجاج المقدم لها ویمكن 

                                                             
الصادر عن المحكمة الإداریة تبسة، الغرفة رقم  2012/ 12/ 10المؤرخ في  00613/12رقم قضائي قرار  -1
یة تبسة ممثلة في شخص رئیسها، قرار ضد اللجنة الانتخابیة الولائیة لولا) ط.ر(، قضیة حزب العمال ممثلا في )01(

  .غیر منشور
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المرفق بالملف غیر مصادق  الأصواتمحضر فرز  أنأكد القاضي الإداري بكما     
 ةنسخ ةوغیر مدموغ على جمیع صفحاته بختم ندي یحمل عبار  للأصلعلى مطابقته 

ما یجعل م ،من قانون الانتخابات 150 بالمادةكما جاء  للأصلمصادق على مطابقتها 
 .المرفق بالملف غیر قانوني ولا یمكن الاحتجاج به اللجنة الانتخابیة البلدیةمحضر 

القاضي إلى أن المحضر المحتج بتزویره لم یرفقه المدعي بملف الدعوى  استندضا أی    
من قانون  150 المادةن أمناقشته وبسط رقابتها علیه رغم  للمحكمةحتى یتسنى 

اللجنة من محضر  للأصلتها مصادق على مطابق ةسلیم نسخالانتخابات نصت على ت
 دفعمما  ،الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح إلى اللجنةفورا وبمقر  الانتخابیة الولائیة

بعدم قبول الطعن المعروضة علیه  الانتخابیةعند فصله في المنازعة  الإداريبالقاضي 
  .1موضوعا

  :عن اللجنة الانتخابیة الولائیةالطعن بمدى مشروعیة القرار الصادر  - 07

نه أ إلىرفض اعتراض المدعي شكلا فذهب القاضي  اللجنة الانتخابیة الولائیةقررت     
 ةن دون احتجاجا على صحأالمدعي سبق له و  أنمستنداتها الدعوى و  أوراقلم یثبت من 

 .التصویت بمحضر مكتب التصویت الذي عبر فیه عن صوته ةعملی

التزویر التقلیدي المتمثل  أنالمستقر علیه فقها وقضاء  أنكما أكد القاضي     
 أو الانتخابیةعدم التسجیل بالقوائم  أو ،ةقانونی ةدون وكال آخرینبالتصویت بدل ناخبین 

 الصحیحة الأصواتكانت  إذا الانتخاب إلغاء إلى بالضرورةتصویت الموتى لا یؤدي 
 ةبقی لفائدةالمعبر عنها  الصحیحة الأصواتق بكثیر المحتج تفو  لفائدةالمعبر عنها 

                                                             
اریة تبسة، الغرفة رقم الصادر عن المحكمة الإد 2012/ 12/ 10المؤرخ في  00610/12رقم  قضائي قرار -1
ضد اللجنة الانتخابیة الولائیة لولایة ) ن.م(حزب حركة مجتمع السلم الممثل عن طریق التفویض بالسید  ة، قضی)01(

  .، قرار غیر منشور)ع.ق(تبسة ممثلة في شخص رئیسها
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المعروضة  الانتخابیة ةفي المنازع فصله أثناء مما جعل القاضي الإداري. المترشحین
  .1الناحیة الموضوعیةبعدم قبول الطعن من علیه 

التجربة العملیة للقضاء الإداري الجزائري  بعد استعراضنا لقرارات قضائیة یظهر لنا أن    
ه یحسم في العدید من الملفات ت وقضایا الانتخابات المحلیة تؤكد أنفي منازعالا تزال 

یقضي في غالب  القاضي الإداري ا یجعلون الخوض في الموضوع، ممالأساسیة شكلا د
وهذا راجع إلى التجاوزات التي یسجلها المدعي في بعض الإجراءات الأحیان بعدم القبول، 

عتراض مسبق أمام اللجنة الانتخابیة الولائیة بالشروط التي الجوهریة كعدم تقدیمه ا
  .یتطلبها القانون، أو أن یستند إلى محضر غیر مطابق للأصل كدلیل لإثبات ادعائه

أن عدم تقدیم اعتراض مسبق مسألة جوهریة  مما یستوجب على المدعي أن یدرك    
ي، حیث یذهب إلى عدم قبول عند الفصل في المنازعة الانتخابیة من قبل القاضي الإدار 

الدعوى من الناحیة الموضوعیة، ما یعني أن أي ناخب صوت في الانتخابات المحلیة 
ویشكك في صحة نتائجها یلزم بأن یقدم هذا الاعتراض قبل الطعن قضائیا في قرار 

كما علیه أن یثبت دعواه بأدلة صحیحة خالیة من العیوب حتى  اللجنة الانتخابیة الولائیة،
من قبل القاضي الإداري فینجر عن ذلك ضیاع قضایا ومنازعات متعددة   یتم إعداملا

 .استمرار الفساد الانتخابي دون ردع أو زجرو  حقوق كثیرة،

  

  

 
                                                             

اریة تبسة، الغرفة رقم الصادر عن المحكمة الإد 2012/ 12/ 10المؤرخ في  00608/12رقم قضائي قرار  -1
ضد اللجنة الانتخابیة ) ع(شح ضمن قائمة حركة مجتمع السلم للانتخابات المحلیة لبلدیة متر ) م.ب( ة، قضی)01(

  .الولائیة لولایة تبسة، قرار غیر منشور
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  :خلاصة الفصل الأول

الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الانتخابي إلى ب الموسومفي هذا الفصل  توصلنا    
الأصل أن تمارس السلطة المختصة بالإجراءات الانتخابیة أعمالها محترمة مقتضیات أن 

من أجل فرض احترام المشروعیة وخاضعة لحكم القانون في كافة مجالات تدخلها، 
 هذه السلطةأن احتمال تصرف إلا  .ضمان السیر الحسن لانتخابات المجالس المحلیة

یؤدي هذا إلى المساس بحقوق الناخبین  على نقیض قواعد القانون أمر وارد، وقد
تعسف، ومن الوالمترشحین مما استوجب تقریر وسائل قضائیة لمصلحة هؤلاء توقیهم من 
 ثلى لمقاضاةبین هذه الوسائل نجد الدعوى الانتخابیة باعتبارها الأداة و الوسیلة الم

  .  ر مشروعأثناء إصدارها لقرار انتخابي غی المنظمة للعملیة الانتخابیة السلطة

لذا أصبح على المشرع أن یلزم الإدارة أثناء القیام بالإجراءات الانتخابیة التقید في     
مختلف المراحل بالحدود والقواعد القانونیة التي رسمها المشرع وأن تتبع جمیع 
الصلاحیات المخولة لها في ذلك، تحت رقابة القاضي الإداري الذي یتأكد من مشروعیة 

حیاة السیاسیة أنه لن یتحقق للمواطنین المشاركة في ال یؤكدهذا ما  .نتخابیةالعملیة الا
هذه الحقوق وتلك الحریات  قضائیة على رقابةفي ظل وجود  على المستوى المحلي، إلا

  . العامة ضد من یعتدي علیها

في  الحمایة القضائیة أحد الضمانات الأساسیة لحمایة حق المشاركة ومن هنا تعد    
ع القانون تحت تصرف أن یض فرضحق التقاضي ی انتخاب المجالس المحلیة، لأن

ي الوسائل القانونیة التي یمكن اللجوء إلیها بغیة إجبار الإدارة التي تنظم الناخب المحل
وجود رقابة قضائیة لفحص  ما یعني أن. الانتخابیة على احترام القانون وتسیر العملیة

ة في المجال الانتخابي المنصبة على القرارات الانتخابیة تمثل مشروعیة تصرفات الإدار 
ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الناخبین والمترشحین لما في ذلك من تبني لمشروعیة 

 .دولة القانون
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  الحمایة الجنائیة لانتخابات المجالس المحلیة: الفصل الثاني

نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه انتخابات المجالس المحلیة فقد تدخل المشرع الجزائري     
الذي تجب ملاحقته عبر نظام قانوني لحمایتها من تزاید أسالیب الغش والفساد الانتخابي، 

فعال لمنع الممارسات الإجرامیة التي تؤثر على إرادة الناخبین ومن ثم تمس بشرعیة 
  .الانتخابات

لذا نظم المشرع جزاءات للإخلال بالقواعد القانونیة المنظمة لانتخابات المجالس     
لكونها القاعدة والبنیة المحلیة ضمن قانون الانتخابات إضافة إلى قانون العقوبات، 

الأساسیة التي تحدد المصیر السیاسي للدولة، ما یعني أن تحدید الجرائم الانتخابیة التي 
تحدث خلال الانتخابات المحلیة یعد من الأمور المهمة حتى یكون الجمیع على اطلاع 

سا خطیرا مسبق بها، سواء أكانوا ناخبین أو مرشحین أو إدارة الانتخابیة، كونها تشكل مسا
بنزاهة العملیة الانتخابیة وحسن سیرها بالشكل المطلوب، وعلیه لابد من القضاء علیها أو 
الحد منها قدر الإمكان، وهذا لا یتیسر إلا من خلال تحدید هذه الجرائم تحدیدا دقیقا 

  .وواضحا

ما كان وتزداد أهمیة الحمایة الجنائیة كضمانة لنزاهة انتخابات المجالس المحلیة، كل    
هناك أساس قانوني واضح المعالم یمكن الرجوع إلیه والاهتداء بأحكامه لضمان سلامة 
ونزاهة العملیة الانتخابیة، مع التركیز على دور القاضي الجنائي في توقیع العقوبة على 
كل من یخل بالعملیة الانتخابیة عندما یتیقن من توافر ركني الجریمة المادي والمعنوي، 

كس دوره الكبیر في حمایة العملیة الانتخابیة والمحافظة على سلامتها ونزاهتها، هذا ما یع
وعلیه ارتأینا دراسة هذا الفصل وفق مبحثین نعالج في الأول القواعد المنظمة للجرائم 

  .الانتخابیة وفي الثاني تصنیف الجرائم الانتخابیة و المسؤولیة الجزائیة المتعلقة بها

  



 270 

  اعد المنظمة للجرائم الانتخابیةالقو : المبحث الأول

تعتبر حریة الانتخاب المرآة الكاشفة عن شفافیة ومصداقیة وصیانة إرادة الشعب     
وتحقیق الدیمقراطیة، لذا عمد المشرع إلى تجریم الأفعال التي تؤثر على إرادة الناخب، 

تتعلق بالحقوق واعتبرها من أخطر الجرائم لكونها جرائم وقتیة محدودة بفترة الانتخاب و 
   .1السیاسیة، ما یعني أنها جرائم من نوع خاص

 10-16أغلب الجرائم الانتخابیة نص علیها المشرع في القانون العضوي رقم     
 14المؤرخ في  08-19المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

القوانین العادیة، ویعد بمثابة قانون مكمل ، وهذا القانون أساسي یعلو على 2019سبتمبر 
للدستور لكون انتخابات المجالس الشعبیة المحلیة دعامة أساسیة للنظام الدیمقراطي، 

  .فبموجبها یختار ممثلین لعضویة هذه المجالس

یتأثر النظام الانتخابي بشكل كبیر بأي خرق أو تعد من شأنه أن یؤدي إلى قیام     
لك نجد أن المشرع الجزائري أدرجها ضمن أحكام الباب السابع جریمة انتخابیة، لذ

الموسوم بأحكام جزائیة من قانون الانتخابات قصد به إخراجها من نطاق تطبیق الأحكام 
التي تخضع لها باقي الجرائم، وروعي في ذلك الباعث على ارتكابها ونوعیة المجرم الذي 

  .یرتكبها

في أعلاه، سنتناول دراسة المبحث في مطلبین، نبین  ولأجل الإحاطة بمحاور القواعد    
في الأول القواعد الموضوعیة للجرائم الانتخابیة، ونوضح في الثاني القواعد الإجرائیة 

  .للجرائم الانتخابیة

  

                                                             
النظام الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم تخصص  :علي محمد -1

  .93، 92، ص 2016- 2015تلمسان،  ،قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
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  القواعد الموضوعیة للجرائم الانتخابیة: المطلب الأول

قانون الانتخابات مبدأ معاقبة  لأجل سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلها كافة، تبنى    
كل فعل أو امتناع یترتب علیه اعتداء  ، عن طریق اعتبار أن1العابثین بإرادة الناخبین

على العملیة الانتخابیة ویلزم القانون عقابا له یعتبر جریمة انتخابیة، أي أن هذه الأخیرة 
ة الإجراءات ترمي إلى الاعتداء على حق سیاسي من خلال استهداف شرعیة أو سلام

  . 2الانتخابیة قبل وأثناء أو بعد الانتخابات

ومنه عرف الفقه الجریمة الانتخابیة بأنها الأفعال التي من شأنها المساس بالعملیة      
الانتخابیة في مراحلها المختلفة، فیما عرفها جانب آخر من الفقه بأنها الأفعال 

للانتخاب مثل حریة وسریة ومساواة وشخصیة والإمتناعات الماسة بأحد المبادئ الحاكمة 
  .التصویت

وبذات الاتجاه عرفت بأنها الأفعال التي تمثل انتهاكا لحسن سیر العملیة الانتخابیة     
سواء حدثت في الإعداد أو التحضیر لها، أو في مرحلة الممارسة وأثناء سیرها حتى 

وبذلك نجد . في قانون العقوبات إعلان النتائج سواء كانت واردة في قانون الانتخاب أو
أن كل التعریفات المتعلقة بالجرائم الانتخابیة أنها تصب في أنها كل فعل أو امتناع یشكل 

  .3اعتداءا على سیر العملیة الانتخابیة حدد لها القانون عقوبة جزائیة

بقة على غیر أننا نجد أن القواعد الموضوعیة المتعلقة بالجرائم العامة هي نفسها المط    
من . الجرائم الانتخابیة بصفة مباشرة، ما لم ینص المشرع على استثناءها بنص صریح

                                                             
، المجلة الجزائریة للأمن )دراسة تحلیلیة( 2016لعام  الأردنالنظام الانتخابي في : صالح عبد الرزاق فاتح الخوالدة -1

  .139، ص2017الإنساني، العدد الثالث، جانفي
  .40، ص 2009، 18كوردستان، العدد  مجلة اتحاد حقوقي ،الجرائم الانتخابیة :كاظم عبد الجاسم الزیدي -2
دور الحمایة الجزائیة للانتخابات في تعزیز النظام النیابي الدیمقراطي، : صالح احمد حجازي وعلي محمد الدباس -3

  .11، ص 2016، 29العدد  ،الثالث المجلد ،جامعه تكریت للحقوق ةمجل
  .259أطروحة الدكتوراه السابقة، ص: حمودي محمد بن هاشمي: وراجع أیضا
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هنا تقتضي منا دراسة هذا المطلب معالجة ثلاث فروع، تتمثل أساسا في الطبیعة القانونیة 
  .للجرائم الانتخابیة وعما یثبت ارتكابها انطلاقا من مبدأ شرعیة هذه الجرائم وظروفها

  الطبیعة القانونیة للجرائم الانتخابیة: ولالفرع الأ 

انطلاقا من أن الجریمة الانتخابیة سلوك محظور یخل بأمن العملیة الانتخابیة     
، فإن الجرائم تقسم تبعا لموضوعها أو 1وسلامتها، ینجر عنه تقریر جزاء جنائي مناسب

ة وجرائم سیاسیة، لطبیعة الحق المعتدى علیه إلى عدة تقسیمات لعل أهمها جرائم عادی
  فإلى أي طائفة تنتمي الجرائم الانتخابیة ؟

  :الطبیعة العادیة للجریمة الانتخابیة - أولا

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الجریمة الانتخابیة ذات طبیعة عادیة تقع خلال فترة     
خابیة زمنیة محددة من العملیة الانتخابیة بكافة مراحلها، بدء من القید في الجداول الانت

وانتهاءا بإعلان النتائج النهائیة بصورة رسمیة، أي أن الجریمة الانتخابیة وفقا لأنصار 
هذا الاتجاه تهدف إلى تحقیق مصلحة شخصیة لمرتكبها، والباعث السیاسي لیس إلا 

فحسب نظرتهم فإنها ترتكب من . قناعا یستر هذه المصلحة ویضفي علیها مصدرا ثانویا
كامن والظرف السیاسي بالنسبة له عامل مساعد هیأ هذا المیل  مجرم له میل إجرامي

  .2وأهم خصائصها نیل الغایة واستهداف مصلحة الغیر للظهور،

ویتمثل النقد الموجه لهذا الاتجاه أنه لم یأخذ بخصوص تحدید طبیعة الجریمة بمعیار     
لأصل ذو طبیعة الباعث في ارتكابها أو على طبیعة الحق المعتدى علیه الذي هو في ا

  سیاسیة عندما یتعلق الأمر بالجرائم الانتخابیة، كما أنه لا أهمیة للظرف السیاسي الذي 
                                                             

، الطبعة الأولى، مكتبة )ةدراسة فقهیة مقارن(المضرة بالمصلحة العامة للدولة  الجرائم :صفاء السید لولو الفار -1
  .23، ص 2011الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

في القانون  ، أطروحة دكتوراه)دراسة مقارنة(النظریة العامة للجرائم الانتخابیة  :ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي -2
  .150ص ، 2007نون في جامعة بابل، القا العام، مجلس كلیة
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إضافة إلى أن اقتصار . یرى فیه أنصار هذا الاتجاه عاملا مساعدا لارتكاب الجریمة
ارتكاب هذه الجریمة على طائفة معینة من المجرمین طرح غیر منطقي، فنحن نرى 

كابها من عدة طوائف دون تفرقة أو تمایز بین طائفة وأخرى، نعم قد یكون إمكانیة ارت
هناك میل للإجرام في طائفة أكثر من غیرها ولكن هذا المیل لا یجعل ارتكابها حكرا على 

  .طائفة دون أخرى

  :الطبیعة السیاسیة للجریمة الانتخابیة - ثانیا

تكون عندما یقع المساس بحریة یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الجریمة السیاسیة     
سیاسیة للمواطن أو حمایة الدولة في وجودها أو تنظیمها باعتبارها السلطة صاحبة 
السیادة، هذا المعیار یضیق من نطاق الجرائم السیاسیة حیث حصرها في الجرائم التي 
تمس بمصلحة ذات طبیعة سیاسیة محمیة جنائیا، كما یركز أصحاب هذا الاتجاه على 

إذا كان الباعث من طبیعة سیاسیة تكون الجریمة سیاسیة لتشمل كل جریمة ترتكب  أنه
لغایة سیاسیة، غیر أن معیار الباعث عادة یعتمد على عناصر نفسیة یصعب إثباتها 

  .وتقدیرها مما یصعب معه تحدید نوعیة الجریمة

على حق خلاصة القول أن الجریمة الانتخابیة ذات طبیعة سیاسیة لكونها تقع     
سیاسي، وبالنظر لتنوع الجرائم الانتخابیة فمنها ما یقع على النفس ومنها ما یشكل اعتداء 
على سلامة الجسم، وهناك طائفة تقع على الأموال وأخرى تمس بنزاهة العملیة الانتخابیة، 
ومع ذلك یمكننا التمییز بین طائفتین من الجرائم، الأولى جرائم انتخابیة سیاسیة بحتة 

كون المساس بحق الانتخاب فیها مباشرة كجرائم القید غیر المشروع والتصویت وی
المتكرر، أما الطائفة الثانیة فهي الجرائم الانتخابیة السیاسیة النسبیة والتي یكون المساس 
بحق الانتخاب فیها بصورة غیر مباشرة كالاعتداء على أحد الناخبین أو المرشحین بالقتل 

داء في الأولى یطال حق الانتخاب وحده وفي الثانیة یطال حقا آخر أو الإیذاء، فالاعت
یؤثر على حق الانتخاب، فنرى تمتع الطائفة الأولى بالصفة السیاسیة أما الطائفة الثانیة 
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فهي جرائم ذات طبیعة خاصة،   وهو ما فعله المشرع الجزائري من خلال وضع نصوص 
  .1قانونیة لتحدید عقوبة لها

لكونها ترتكب فقط بمناسبة الانتخابات  2ر الجرائم الانتخابیة جرائم وقتیةكما تعتب    
وأثناءها والذي یلزم أن یكون القصد الجنائي معاصرا لوقت وقوع السلوك الإجرامي، أي 
أنها لا ترتكب إلا في وقت محدد فهي إن جاز التعبیر جرائم موسمیة، وتأتي هذه الطبیعة 

ذاته حیث أنه ینتمي إلى فئة القوانین المحددة الفترة، فهي  الخاصة من قانون الانتخابات
  .3بمعنى آخر ترتكب فقط في یوم الانتخاب

  

  

  

  

  

  

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  223إلى غایة  197راجع أحكام المواد من  -1

  .والمتمم
الجریمة التي یقع وینتهي تحقیق عناصرها في لحظة زمنیة قصیرة وأن طبیعتها لا تقبل  هابأن الجریمة الوقتیةتعرف  -2

ار ، ددون طبعةشرح قانون العقوبات، القسم العام،  :محمد علي سالم عیاد الحلبي راجع بخصوص ذلك،. الاستمرار
  .60ص  ،2007، الثقافة جامعة الإسراء للنشر

في یوم الانتخاب إلا أن بعض هذه الجرائم ترتكب قبل یوم الانتخاب مثل  إن كان معظم جرائم الانتخاب ترتكب -3
  .قانونن نفس الم 173م المادة جریمة القیام بالحملة الانتخابیة بصورة تخالف أحكا
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  مبدأ شرعیة الجرائم الانتخابیة: الفرع الثاني

یعتبر مبدأ الشرعیة من الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها قانون العقوبات، ومعنى     
یعتبر جریمة ویحدد عقوبتها كما وكیفا، فیتم إثبات ارتكاب ذلك أن یحدد المشرع سلفا ما 

الجرائم الانتخابیة حول محاور أساسیة ثلاثة أولها یتعلق بضرورة توافر الأركان الأساسیة 
لتلك الجرائم معا وفي آن واحد، مادیة كانت أو معنویة، وثانیها خاص بالتفسیر الضیق 

یتصل بتطبیق  ررة للجرائم الانتخابیة، وثالثهاوقاعدة عدم القیاس للنصوص الجزائیة المق
مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة، بما یعني عدم شمول تلك المسؤولیة لغیر أشخاص 

  .مرتكبي الجرائم الانتخابیة

  :ضرورة توافر الركنین المادي والمعنوي في الجرائم الانتخابیة - أولا

ابیة لا یكون إلا بتوافر الركنین المادي إن تجریم الفعل المخل بتنظیم العملیة الانتخ    
، ولما كانت الجریمة الانتخابیة من الجرائم المادیة التي لا تعتبر تامة إلا إذا 1والمعنوي

تحققت جریمتها الضارة المتمثلة في الإخلال بصحة وسلامة العملیة الانتخابیة لذا فإن 
مي والذي یتمثل في الإخلال الركن المادي لهذه الجرائم یتطلب توافر السلوك الإجرا

ما یعني تحقیق النتیجة . المادي بحسن سیر انتظام العملیة الانتخابیة ومشروعیتها
الإجرامیة المتمثلة في الإخلال بصحة وسلامة العملیة الانتخابیة، وحدوث هذا الإخلال 

  .شرط لازم لكي یستكمل الركن المادي عناصره

دي للجریمة عناصرها المادیة أي جسدها الظاهر وفي الوقت الذي یضم الركن الما    
لأطراف العملیة الانتخابیة، فإن الركن المعنوي یضم عناصرها النفسیة أو نیة داخلیة 

، 2یحملها الجاني في نفسه وقد یتمثل أحیانا في الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتیاط
                                                             

، الطبعة السادسة، دیوان )الجریمة(شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول  :عبد االله سلیمان -1
  .65، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .119، ص 2004الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة دار هومة، الجزائر،  :أحسن بوسقیعة -2
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لجریمة الانتخابیة أو وعندما تتجه إرادة الجاني إلى اقتراف الفعل المادي المكون ل
انصراف نیته إلى غایة أو باعث خاص نجد بأن الجرائم الانتخابیة من الجرائم العمدیة 

  .1التي یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني

وقد نص القانون على هذه الإرادة في النصوص التي حدد فیها القصد الجنائي     
جرامیة لإرادة المقترف للجرائم الانتخابیة، ویجب باعتباره الوصف القانوني للصفة الإ

، وهذا ما 2الإشارة أن هذا القصد ثابت ومؤكد في عدة نصوص وبعبارات واضحة الدلالة
یستشف في نصوص بعض المواد القانونیة، فنذكر على سبیل المثال ما ورد في متن 

ابات المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخ 10-16من القانون العضوي رقم  201المادة 
أو تعمد تلاوة اسم غیر ".. من نفس القانون  203ونص المادة .." وصوت عمدا".. 

 206والمادة .." مناورات احتیالیة"...من نفس القانون  205وأیضا المادة " الاسم المسجل
من قانون  103، ونص المادة ..."إثر خطة مدبرة في تنفیذها"... من نفس القانون 

  ..".لخطة مدبرة"...ت العقوبا

ذا تجاوز الفاعل مرحلة الأعمال التحضیریة ودخل مجال تنفیذ الجریمة فلا یخلو      وإ
وضعه من أحد الفروض الثلاث، إما أن یكمل تنفیذها فتتحقق نتیجتها الإجرامیة فتتم 
ما أن یعدل ما أن یحول حائل لا دخل لإرادته فیه دون تحقق هذه النتیجة وإ  الجریمة، وإ
طواعیة عن تحقیق النتیجة وهذا ما یسمى بالشروع، الذي أطلق علیه المشرع الجزائري 

كل المحاولات :" منه بقولها 30اسم المحاولة وقد عرف قانون العقوبات الشروع في المادة 
لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في تنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها 

یة نفسها إذا لم توقف أو لم یخِب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة تعتبر كالجنا
  ".مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجعله مرتكبها

                                                             
  .11، ص 2008 العراق، جعفر، صادق صباح مطبعة الأولى، الطبعة الانتخابیة، الجریمة :طالب نور الشرع -1
، الجزائر، ماي 16الفكر البرلماني، عدد مجلة  ،رائیة للنظام الانتخابي في الجزائالحمایة الجن :عقیلة خالف -2

  .87، ص 2007
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من خلال النص یتبین أن أركان الشروع هي الركن المادي ویتمثل في البدء في     
مة إذا تمت إلا من حیث الكم لا الكیف، والركن التنفیذ ولا یختلف عن الركن المادي للجری

المعنوي في حالة الشروع لا یمكن تصوره إلا في الجرائم العمدیة وهو نفس القصد 
وبالنسبة للمشرع الجزائري فعقوبة . 1الجنائي الذي یتعین توافره إذا كانت الجریمة تامة

أما الشروع في الجنحة فلا بد الشروع في الجنایة هي نفس العقوبة المقررة للجنایة نفسها، 
  .2من توفر نص قانوني یعاقب علیه ولا یعاقب على الشروع في المخالفات

  :ومن خلال ما تقدم نحاول أن نبین أحكام الشروع في الجرائم الانتخابیة    

عاقب المشرع الجزائري في قانون الانتخابات على الشروع في بعض الجنح، وذلك ما     
المعدل و  10-16المواد المنصوص علیها في القانون العضوي رقم كرسته بعض 

المتعلقة بالتزویر في تسلیم شهادات القید في القوائم  198المتمم، فنجد ما ورد في المادة 
، وأیضا "ویعاقب على المحاولة بنفس العقوبة"الانتخابیة، حیث نصت الفقرة الأخیرة منها 

أو حاول تسجیل شخص أو شطب اسم شخص في "... من نفس القانون  200المادة 
وكل من حصل أو "... من نفس القانون  211، والمادة ..."قائمة انتخابیة دون وجه حق

حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر، وكل من حمل أو حاول أن 
 213ادة ، والم"یحمل ناخبا أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل

كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول التأثیر على تصویته مستعملا التهدید سواء "... 
."...  
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ومنه فالشروع في الجرائم الانتخابیة هو بحسب الأصل محل للعقاب الجزائي أسوة     
، أي أن المشرع الجزائري عاقب على الشروع في الجنح بنفس عقوبة 1بالجریمة الكاملة

التامة، أما الشروع في المخالفات المنصوص علیها في قانون الانتخابات فلا  الجریمة
والمحاولة في "من قانون العقوبات  31عقاب علیها وذلك بنص الفقرة الأخیرة من المادة 

لأن المخالفة لا تشكل خطورة من الشروع فیها ولا یشترط " المخالفة لا یعاقب علیها إطلاقا
أما الشروع في الجنایات المنصوص علیها في . یها بصفة عامةتوافر القصد الجنائي ف

قانون الانتخابات فتطبق علیه نفس العقوبة المنصوص علیها في الجنایة حسب نص 
  .من قانون العقوبات 30المادة 

  :التفسیر الضیق وقاعدة عدم القیاس للنصوص الجزائیة في الجرائم الانتخابیة - ثانیا

ر الضیق أو المقید للنص الجزائي تحصیلا لمبدأ شرعیة الجرائم تعد القاعدة التفسی    
والعقوبات، وأساس هذه القاعدة أن النص القانوني تعبیر عن إرادة المشرع الذي یملك 
سلطة الحد من حریة الأفراد بالمنع علیهم القیام ببعض الأفعال تحت طائلة العقوبة، ومن 

  .2جرائم تخرج عن نطاق نص القانون ثم لا یجوز للقاضي تحت غطاء التفسیر خلق
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وضعت قاعدة التفسیر الضیق للنص الجزائي لصالح المتهم، فلا یسوغ استعمالها  و    
ضده، ومن ثم لا یمكن تطبیقها بصفة آلیة على كل الأحكام الجزائیة بل ینبغي التمییز 

  .2وتلك التي في غیر صالحه 1بین الأحكام التي هي في صالح المتهم

ویقصد بعدم القیاس والالتزام بالتفسیر الضیق في الجرائم الانتخابیة أن یحظر على     
القاضي الجزائي المختص الاعتداء على الاختصاص المقرر دستوریا للسلطة التشریعیة 
في التجریم والعقاب، بمعنى ألا یقوم بإنشاء جریمة جدیدة أو تقریر عقوبة لم ینص علیها 

یها وراء ذلك بأعمال سلطته التقدیریة بشأن تقریر حالات الإباحة المشرع، ولا یسمح له ف
بمعنى ذلك یتعین على القضاء . 3وموانع المسؤولیة أو العقاب والأعذار القانونیة المخففة

عدم القیام بتوسعة مدلول عبارات نصوص التجریم لتشمل أفعالا غیر معاقب علیها أو 
  .وني للجریمةلغیر الأشخاص المحددین بالنموذج القان

ویصادف التفسیر الضیق تطبیقا هاما في مجال الرشوة الانتخابیة بحیث لا یسمح     
بتجریم ما یعرف بالوعود الانتخابیة وكذلك في جرائم القذف والسب خلال مرحلة الدعایة 

  .الانتخابیة فیمكن أن یتغاضى القاضي عن بعض التعبیرات

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16ولكن ما نلاحظه على القانون العضوي رقم     
المعدل والمتمم أنه یحمل العدید من نصوص التجریم التي تعطي للقاضي الصلاحیة في 
التفسیر الواسع وذلك للحد من مبدأ الالتزام بمبدأ التفسیر الضیق لنصوص التجریم 

حمایة أكبر للعملیة الانتخابیة، حیث جاءت صیاغة  وبالتالي سد الثغرات الموجودة لتوفیر
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نصوص التجریم للأفعال التي تشكل جرائم انتخابیة مرنة وهو هدف مقصود لتحقیق 
حمایة مثلى للعملیة الانتخابیة، وهو الأمر الذي یمكن قاضي الانتخاب الاستناد لجوهر 

  .1یةنصوص التجریم وهو بصدد الفصل في المنازعات والطعون الانتخاب

وعلى نحو مماثل هناك عبارات في قانون الانتخابات الجزائري تتیح للقاضي تمتعه     
"  على سبیل المثالبسلطة واسعة في تفسیر النصوص التي تجرم بعض الأفعال ونذكر 

أو حریة "، "أو أخل بحق التصویت"، "كل من عكر صفو أعمال مكاتب التصویت
  .من قانون الانتخابات 210في المادة " بالاقتراع  كل إخلال" ، وأیضا عبارة "التصویت

  :مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة في الجرائم الانتخابیة - ثالثا

إن مبدأ شخصیة العقوبة مبدأ دستوري فلا تلحق العقوبة بغیر مرتكب الجریمة أو     
لمخاطرها المشارك فیها، بمعنى الشخص العالم بكافة عناصر الجریمة الانتخابیة المدرك 
شخصیة "والذي اتجهت إرادته إلى إحداث نتائجها الضارة، والأصل في القانون الجنائي 

بمعنى عدم توقیع العقوبة أو الإدانة عن جریمة على شخص لم یكن فاعلا أو " المسؤولیة
  .شریكا فیها

 وتطبیقا لذلك الأصل فإن كل من الناخب والمرشح أو عون السلطة الوطنیة المستقلة    
للانتخابات ذوي الصلة بالعملیة الانتخابیة یصبح من المفروض عدم تقریر مسؤولیتهم إلا 
عن نشاطهم المؤثر الذي قاموا بارتكابه أو الإسهام فیه فعلا أو تركا إیجابیا أو سلبا وذلك 
طبقا لما قرره المشرع الانتخابي أو نهى عنه، ومن ثم فلا مجال في هذا الصدد لما یسمى 

  . 2لیة الجزائیة عن فعل الغیر، أو المسؤولیة المفترضة أو المسؤولیة التضامنیةبالمسؤو 
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  الظروف المحیطة بالجریمة الانتخابیة: الفرع الثالث

یجب على القاضي عند النطق بالعقوبة الالتزام بحدها الأقصى والأدنى كما حددها     
لا خرج عن مبدأ الشرعیة، فقد یصل القاضي بالع قوبة إلى حدها الأقصى إذا القانون، وإ

وجد أن ظروف الجریمة أو شخصیة المجرم تستدعي أخذه بشدة، واستعمال القاضي لهذه 
السلطة  یعد إجراء قانوني، طالما أنه یتمتع بسلطة تقدیریة في هذا الشأن حددها له 

  .القانون

رى وفي حالات معینة، یرى المشرع أحیانا أنه إذا أضیفت ظروف أو عناصر أخ    
متعلقة بالجریمة أو فاعلها، فإن العقوبة المنصوص علیها في الأحوال العادیة غیر 
مناسبة ومن ثم یتعین تشدید العقاب بما یتجاوز أقصى ما كان القاضي یستطیع أن یحكم 
به قبل توافر ظرف التشدید، وهذا النوع من التشدید لیس عام التطبیق على كافة الجرائم 

نما یسري على الج رائم التي ورد بشأنها لیس إلا، ویطلق علیها بالظروف المشددة، وإ
وتقسم إلى أقسام عدة حسب الزاویة التي ینظر منها، وكذلك نجد الظروف المخففة والتي 

  .ینزل فیها القاضي عن الحد الأدنى

  :الظروف المشددة في الجرائم الانتخابیة - أولا
  :الانتخابیة إلى قسمینتنقسم الظروف المشددة في الجرائم     
  :الظروف المشددة بناء على صفة مرتكب الجریمة - 01
انطلاقا من النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري استند في هذه المسألة على     

  :صفتین لتشدید العقوبة وهما على النحو الآتي
  :صفة العون - أ 

اعتبر المشرع الانتخابي الجزائري صفة العون ظرفا مشددا في العقاب في جریمة     
من القانون العضوي  199التعدي على القوائم الانتخابیة والمنصوص علیها في المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والتي نصت في فقرتها الأخیرة  10-16رقم 
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المخالفة من طرف الأعوان المكلفین بالعملیات الانتخابیة  وفي حالة ارتكاب هذه"على أنه 
، والملاحظ أن المشرع لم یزد في كم الحد الأقصى للعقوبة المقررة "تضاعف العقوبة

دج، وعلیه إذا ارتكب الموظف الجریمة  60.000سنوات والغرامة  03للجریمة وهو 
ة المقررة للجریمة السابق یعتبر ظرفا مشددا یستوجب على القاضي الحكم بأقصى العقوب

ذكرها وهذا یتفق مع فلسفة العقاب الجنائي بصدد العقوبات عن الجرائم التي یرتكبها 
  .الموظف العام

  :صفة المترشح -ب 

اتخذ المشرع الجزائري من صفة المرشح ظرفا مشددا للعقاب إذا ارتكب بعض الجرائم     
إذا ارتكب "منه على أنه  223ادة المنصوص علیها في قانون الانتخابات، ونصت الم

 207و 206و 205و 204مترشحون المخالفات المنصوص علیها في أحكام المواد 
، وبالتالي یتوجب على القاضي "من هذا القانون العضوي تضاعف العقوبة 211و 209و

وهذه الظروف المشددة المتعلقة بالصفة . أن یحكم بأقصى العقوبات المقررة لهذه الجرائم
نما من توفرت فیه صفة الش خصیة لا تسري على جمیع المساهمین في الجریمة وإ

  .1المترشح لا غیر
  :الظروف المشددة المادیة - 02
وهي التي تتعلق بالركن المادي للجریمة فتشمل ما یتصل بالسلوك أو النتیجة، وتتمثل     
  :في
 :الظروف المشددة المتعلقة بالسلوك - أ 

وسیلة معینة تزید من جسامة الفعل أو ترتكب الجریمة في مكان قد تكون باستعمال     
  .أو زمان معین
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 : الوسیلة -1- أ 

وهي كل ما یمكن أن یلجأ إلیه الجاني ویستعمله لتحقیق الجریمة، فنجد أن المشرع     
 10-16من القانون العضوي رقم  206الجزائري تبنى ذلك في الفقرة الثانیة من المادة 

إذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص علیها " م الانتخابات و التي تنص علىالمتعلق بنظا
سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  06أعلاه بحمل سلاح، یعاقب مرتكبها بالحبس من 

  ".دج 40.000إلى  4.000

إذا ارتكبت الأفعال المذكور في "ونصت الفقرة الأخیرة من نفس المادة على أنه     
لاه إثر خطة مدبرة في تنفیذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابیة، یعاقب أع 2و 1الفقرتین 

دج إلى  100.000سنوات، وبغرامة من  10سنوات إلى  05مرتكبیها بالحبس من 
  : ، ومنه نصت هذه المادة على ظرفین مشددین"دج 500.000

عند  الأول هو حمل السلاح، وتفید كلمة حمل السلاح أن حامله یرید استعماله    
الحاجة، فیصبح التشدید محتم ولو لم یستعمل السلاح، فبمجرد وجود السلاح عند مرتكب 

  .الجریمة یشدد العقاب علیه ولا یهم أن یكون حمل السلاح بریئا لا اتصال له بالجریمة

الظرف المشدد الثاني هو الخطة المدبرة، والخطة المدبرة تقترب من الترصد في     
یلجأ مرتكب الجریمة إلى التخطیط لارتكاب جریمته لضمان نجاح جریمة القتل حیث 

مشروعه الإجرامي مما یدل على خطورة شخصیة الجاني، وهو ظرف مادي یسري على 
  .جمیع المساهمین في ارتكاب الجریمة

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  209كما نصت المادة     
سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  05یعاقب بالحبس من : "أنهالمعدل والمتمم على 

دج كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي  500.000دج إلى  100.000
  .على الأصوات المعبر عنها والتي لم یتم فرزها
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ذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة      وإ
 2.500.000دج إلى  500.000من سنة وبغرامة  20لى سنوات إ 10السجن من 

  ."دج

یجب أن یرتكب الخطف  209ولیتحقق الظرف المشدد المنصوص علیه في المادة     
بواسطة أكثر من شخص، وأن یستعملوا العنف ویشمل هذا الأخیر كل الأفعال التي تقع 

عندهم للوصول على أعضاء مكتب التصویت بقصد تعطیل قوة المقاومة أو إعدامها 
لغایة الخطف، ویجب أن یقع العنف أثناء تنفیذ الجریمة، كما یمكن أن یقع بعد تمام 
عملیة الخطف مباشرة لیتمكنوا من الفرار بالصندوق، أما إذا وقع العنف بقصد فرار 
الخاطفین والنجاة بأنفسهم بعد ترك الصندوق المخطوف فلا یعتبر ظرفا مشددا، على أنه 

وبة المشددة یجب أن یجتمع ظرفا العنف والارتكاب الجماعي ولیس الفردي لتوقیع العق
لفعل الخطف محل التجریم، وبمفهوم المخالفة فإنه لا یمكن تطبیق العقوبة المشددة على 
من یرتكب جریمة خطف الصندوق وحده وبعنف، أو یرتكبها مجموعة من الأشخاص 

رف المشدد مادي یسري على جمیع وهذا الظ. دون اللجوء لوسیلة من وسائل العنف
  .1المساهمین في الجریمة

 :مكان ارتكاب الجریمة - 2 –أ 

قد یعتمد المشرع على مكان محدد فیضفي علیه حمایة خاصة ویشدد من عقوبة     
الجریمة التي ترتكب انتهاكا لحرمته، ومن أمثلة ذلك تشدید العقاب على مرتكبي جرائم 

، ونجد في قانون العقوبات 2الأماكن المعدة للسكن أو توابعهاالسرقات التي ترتكب في 
الجزائري ظرفا مشددا للعقاب متعلقا بمكان ارتكاب الجریمة الانتخابیة، حیث نصت المادة 

إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب :" من قانون العقوبات على أنه 102
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 06قب كل واحد من الجناة بالحبس من بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهدید، فیعا
  ..."أشهر على الأقل إلى سنتین على الأكثر

إذا وقعت الجریمة نتیجة لخطة مدبرة :" من نفس القانون على أنه 103ونصت المادة     
ما في ولایة أو أكثر أو دائرة بلدیة  فإن الظرف ....." للتنفیذ إما في أراضي الجمهوریة وإ

ق، أما إذا وقعت جریمة منع الناخبین من التصویت في مكتب المشدد للعقاب یتحق
  .تصویت واحد فلا یعد هذا ظرفا مشددا

 :زمان ارتكاب الجریمة - 3 –أ 

لم ینص المشرع الجزائري في قانون الانتخابات على ظرف مشدد للعقوبة متعلق     
طریق أمام من بزمان ارتكاب الجرائم الانتخابیة، غیر أنه كان من المفترض أن یسد ال

یتعمد اختیار الوقت لارتكاب الجریمة، ففي بعض الحالات نجد أن الوقت لا یسمح 
للمترشح أن یقوم بتكذیب الأخبار والأقوال التي قیلت عنه أو یقوم الناخبون بالتأكد من 
حقیقة هذه الأخبار والأقوال، كأن یرتكبها شخص مثلا صباح یوم الانتخاب أو 

  .1الاستفتاء

 :ظروف المشددة المتعلقة بالنتیجةال -ب 

عندما یحدد المشرع واقعة إجرامیة معینة فإنما یتصورها بنتیجة معینة، ولذا فإنه یرتب     
لها عقوبة تتناسب مع النتیجة التي تصورها، ولكن قد یحدث بعد قیام الواقعة الإجرامیة أن 

اء، مما یستوجب معه أن تتحقق نتیجة أخرى هي أشد من النتیجة التي حددها النص ابتد
یرتب لها عقوبة أشد، وتعد النتیجة الثانیة التي تتحقق بمثابة ظرف مشدد یلحق بنموذج 

  .الجریمة الأساسیة
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والمشرع الجزائري لم ینص في قانون الانتخابات على أي ظرف مشدد یتعلق بالنتیجة     
لحالة العود، بل تسري  الإجرامیة، ولم یقرر المشرع في قوانین الانتخابات حكما خاصا

  .علیه الأحكام المقررة في قانون العقوبات

  :الأعذار والظروف المعفیة من العقوبة والمخففة لها - ثانیا

لم تتضمن التشریعات الانتخابیة نصوصا تعالج موضوع الأسباب المعفیة من العقوبة     
الأحكام الواردة في قانون أو المخففة لها بالنسبة للجرائم الانتخابیة، وهذا یعني تطبیق 

العقوبات، وهذه الأسباب قد ینص علیها المشرع فتسمى أعذارا قانونیة وهي إما معفیة أو 
  .مخففة لها، وقد یقررها القاضي فتسمى ظروفا قضائیة

  :الأعذار القانونیة -  01

تخفیفها وهي الظروف المنصوص علیها قانونا والتي تؤدي إلى رفع العقوبة كلیا أو     
المتعلق بنظام  10-16، ونجد في قانون العضوي رقم 1وترد على سبیل الحصر

الانتخابات المعدل و المتمم أنه أعفى مرتكب الجریمة الانتخابیة من العقوبة في حالة 
إبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة قبل مباشرة إجراءات المتابعة وذلك وفقا للفقرة الثالثة 

غیر أنه یعفى من هذه العقوبة : " .. من نفس القانون والتي تنص على 211من المادة 
كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص علیها في هذه المادة الذي یقوم قبل 

كما نجد  ...".مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة بها 
نتخابي في الفقرة الأخیرة من نفس المادة و العقوبات المخففة التي نص علیها المشرع الا

تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبلیغ السلطات المعنیة بعد :" التي تنص على أنه
  ".مباشرة إجراءات المتابعة
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  :الظروف القضائیة - 02

وهي خصائص موضوعیة أو شخصیة غیر محددة قانونا تسمح بتخفیف العقوبة وفقا     
، ومن بین الظروف التي أخذ بها القضاء ما یتعلق بالفعل لتقدیر القاضي المختص

الإجرامي ذاته كضآلة الضرر الذي أصاب المجني علیه، ومنها ما یتعلق بموقف المجني 
علیه والظروف الشخصیة للجاني كونه حسن السیرة في الماضي أو أنه في مقتبل العمر، 

قعة لكل جریمة سواء كانت مادیة أم وعلى العموم فإن الظروف المخففة تتعلق بالأمور الوا
شخصیة، ویجب على المحكمة المختصة أن تبین في حكمها الظروف التي دعتها إلى 
تخفیف العقوبة لأنها تخضع في ذلك إلى رقابة الهیئة القضائیة الأعلى منها حسب 

    .1الحالة
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  القواعد الإجرائیة للجرائم الانتخابیة: المطلب الثاني

القواعد الإجرائیة في مجال الجرائم الانتخابیة لتشمل كافة ما یتم الالتزام بتطبیقه تتعدد     
من إجراءات على الوقائع الجنائیة المرتكبة في مجال الانتخابات، وهو ما سنتناوله من 
خلال نقاط أساسیة نعالجها في فرعین، نتناول في الأول الاختصاص القضائي للجرائم 

  .ي علاقة القاضي الجنائي بالقاضي الإداري في الجرائم الانتخابیةالانتخابیة وفي الثان

  الاختصاص القضائي في الجرائم الانتخابیة: الفرع الأول

یتعلق الاختصاص في هذه الحالة بنصیب الجهة القضائیة من الجرائم الانتخابیة التي     
. ة سلطة الفصل فیهاتعرض للفصل فیها، أي المنازعة الجزائیة التي تكون للجهة القضائی

لذا سنتناول في هذا الفرع تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الجرائم الانتخابیة 
ودراسة الجهات المتمتعة بالصفة والمصلحة في ضبط ومتابعة الجرائم الانتخابیة ) أولا(
  . )ثالثا(، ثم التطرق إلى تقادم الدعوى الجزائیة في الجرائم الانتخابیة )ثانیا(

  :تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الجرائم الانتخابیة - أولا

 القاضي باعتباره الانتخابیة الجرائم كافة في بالفصل الجنائي القاضي انفراد یتعین    
 یضطلع ما بین التعارض عدم یراعي حیث الجنائي، المجال في الطبیعي المختص

 بشأن القضاة من غیره عن یصدر ما وبین مرتكبیها على جنائیة من عقوبات بتوقیعه
 .1عامة بصفة الانتخابیة المخالفات

بالفصل  مختصة جنائیة قضائیة جهة إنشاء الواجب من هل حول تساؤل یثار وهنا    
الجنائي  القاضي إلى الجرائم تلك في الفصل أمر بإسناد الاكتفاء أم الانتخابیة؟ في الجرائم

  العادي؟
                                                             

 دراسة( ةالإدار  رجال و المرشحین و للناخبین الانتخابیة الجرائم عن الجنائیة المسؤولیة: يعفیف محمود مصطفى - 1
  .308، ص 2002، للنشر العربیة النهضة دار ،)الفرنسي و المصري الانتخابي النظامین في مقارنة
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هذا التساؤل، انقسم الفقه الجنائي والدستوري بشأن تحدید القاضي وللإجابة عن     
  :المختص بالفصل في الجرائم الانتخابیة إلى فریقین

ذهب إلى عقد الاختصاص بالمحاكمة في الجرائم الانتخابیة لقاضي : الأول    
ع خاص الانتخاب، لأنها تعد نوعا خاصا وممیزا من الجرائم الجنائیة، وبالتالي تفردها بنو 

وممیز من قواعد المسؤولیة والمحاكمة الجنائیة عنها، وخصوصا أن قاضي الانتخاب هو 
المهیمن على العملیة الانتخابیة ورقابتها والفصل في صحة نتائجها واستنادا لطبیعة الحق 
المعتدى علیه في الجرائم الانتخابیة وهو حق سیاسي، أما في الجرائم العادیة فالحق 

  . 1هو حق شخصي خاص بالمال أو بالنفس أو بالعرض المعتدى علیه

إلى أن الاختصاص لا بد أن یعود للقضاء الجنائي العادي الذي  الرأي الثانيوذهب     
هو صاحب الاختصاص الشامل في معاقبة الأفعال التي تعد جرائم، وخصوصا أن 

الحریة، فلا یوجد  العقوبات المقررة للجرائم الانتخابیة هي من النوع السالب للمال أو
اختلاف بینها وبین العقوبات المقررة للجرائم العادیة، بالإضافة لتحقیق مبدأ المساواة في 

  .2مجال المسؤولیة الجنائیة للأفراد محل المحاكمة

وهذا ما اتجه إلیه المشرع الجزائري بشأن تحدید الجهة المختصة بالمحاكمة في     
ضاء الجنائي العادي، وبالتالي تطبق علیها نفس الإجراءات الجرائم الانتخابیة وأسندها للق

  .3للجرائم العادیة وعدم تخصیصها بإجراءات خاصة إلا ما تم استثناءه بنص صریح

لم یتناول قانون الانتخابات الجزائري في أحكامه الجزائیة قواعد إجرائیة خاصة في     
ة، مما یتعین علینا الرجوع إلى القواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة في الجرائم الانتخابی

  .المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
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ومنه تختص النیابة العامة بإجراءات المتابعة والاتهام في الجرائم الانتخابیة وذلك     
دون الإخلال بحق المضرورین منها حق الادعاء المدني ومتابعة المتهمین بالغش 

ء للحصول على التعویض المناسب عما لحق من أضرار بسبب تلك الانتخابي أمام القضا
فیقوم رجال الضبطیة القضائیة بإدارة من وكیل الجمهوریة وتحت  1الجرائم الانتخابیة

جراء  إشراف النائب العام بجمیع أعمال البحث والتحري من جمع الأدلة وسماع للشهود وإ
لقاء القبض والتفتیش واستجواب المشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابیة  للمعاینة والخبرة وإ

وكیل الجمهوریة بعد ذلك بتوجیه الاتهام إلى  على أن تقوم النیابة ممثلة في السید
حالته أمام المحكمة وفقا لإجراءات  الشخص المشتبه فیه محل المتابعة الجزائیة وإ

  . 2الاستدعاء المباشر

وقد یحفظ الملف لعدم توافر أركان الجریمة الانتخابیة، كما قد یحال أمام قاضي     
ثل جنایة أو جنحة معقدة تحتاج إلى تحقیق التحقیق إذا كانت الجریمة المتابع بها تم

 .3قضائي مفصل

مع العلم أن المشرع الجزائري جعل إلزامیة التحقیق في الجنایات وجوازیته في الجنح     
والمخالفات مع الاختلاف في جهة التحقیق، كما ألزم أن یقوم بإجراء التحقیق قاضي 

ي أن یفوض بعض اختصاصاته تحقیق بطلب من النیابة العامة، ویجوز لهذا القاض
لقاض آخر أو أحد ضباط الشرطة القضائیة كجهة أولى في التحقیق، أما الجهة العلیا في 

  .التحقیق فهي غرفة الاتهام

                                                             
-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966 یونیو 08 المؤرخ في 155- 66وما یلیها من الأمر  29المادة  راجع -1

یونیو  10الصادرة بتاریخ  34، جریدة رسمیة عدد لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا 2018یونیو  10المؤرخ في  06
2018.  
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فالجرائم الانتخابیة التي تعد من قبیل الجنایات والمنصوص علیها في القانون     
لمتمم، یكون فیها التحقیق المتعلق بنظام الانتخابات المعدل وا 10-16العضوي رقم 

وجوبا وعلى مستویین، قاضي التحقیق ثم غرفة الاتهام، منها جریمة خطف صنادیق 
والإخلال  2والجریمة الواقعة على أوراق أو بطاقات الانتخاب أو محاضر الفرز 1الاقتراع

، أما باقي الجرائم الانتخابیة فهي جنح 3بالاقتراع الصادر من أعضاء مكتب التصویت
  .مخالفات والتحقیق فیها جوازيو 

كما أن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الجرائم الانتخابیة تختلف باختلاف     
الوصف القانوني للجریمة المرتكبة، فالمشرع الجزائري أعطى عدة تكییفات قانونیة مختلفة 

ابیة تمثل للجرائم الانتخابیة من مخالفات وجنح وجنایات، فمتى كانت الجریمة الانتخ
مخالفة أو جنحة اختصت بالفصل فیها محكمة الجنح، أما إذا كانت الجریمة الانتخابیة 
تمثل جنایة فإن الاختصاص بالفصل فیها یعود إلى محكمة الجنایات مع مراعاة أحكام 

  .4قانون الإجراءات الجزائیة

  :نتخابیةالجهات المتمتعة بالصفة والمصلحة في ضبط ومتابعة الجرائم الا  - ثانیا

یعد القاضي الجنائي هو السلطة الحاكمة والفاصلة في الدعوى العمومیة وقد خولت     
له السلطة التشریعیة اختصاص التدخل لحمایة النظام الانتخابي، عن طریق الفصل 
والحكم على مرتكبي الجرائم الانتخابیة بالجزاءات التي یستحقونها قانونا، ومن المعلوم أنه 

النظر والحكم في أیة جریمة من الجرائم بصفة عامة وفي لا یمكن للقاضي الجنائي 

                                                             
  .المعدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات  10- 16القانون العضوي من  209المادة المنصوص علیها في  -1
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الجریمة الانتخابیة بصفة خاصة إلا إذا تم ضبط ومتابعة تلك الجریمة من جهات تتمتع 
  :، ولأكثر تفصیل سنقسم هذه الجزئیة إلى1بالصفة والمصلحة في ذلك

 :دور الوالي في ضبط ومتابعة الجرائم الانتخابیة - 01

القانونیة أن للوالي سلطات إداریة یتمتع بها باعتباره ممثلا للدولة، تبین النصوص     
وأهم ما ینصب علیه السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات والمحافظة على النظام والأمن 

  .2والسلامة والسكینة العامة والسهر على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم

، حیث یمكن للوالي أن یباشر 3والتصویتومن بین هذه الحقوق الحق في الانتخاب     
مما یستدعي الإحالة إلى تطبیق  4متابعة المخالف قضائیا الذي قام بجریمة انتخابیة

الأحكام الجزائیة الإجرائیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، فبمقتضى هذه 
وسائل القانونیة الممكنة الأحكام یمكن للوالي مباشرة إجراءات المتابعة القضائیة بجمیع ال

  .5باعتباره ممثل للولایة أمام القضاء

                                                             
 .79المقال السابق، ص :عقیلة خالفراجع  -1
المتعلق  2012فبرایر  21فيالمؤرخ  07-12رقم من القانون  115- 114- 113-112-110المواد  راجع -2

  .2012فیفري  29، الصادرة في 12، العدد جریدة رسمیةبالولایة، 
حدد للوالي وخصص له واجبات متمیزة في العملیة الانتخابیة، ومن بینها السهر على  قبل تعدیل قانون الانتخابات -3

عملیة إعداد القوائم الانتخابیة، فله أن یقوم بكل الطرق القانونیة على إجراء التعدیلات الضروریة على القوائم 
فإن  2019سبتمبر  14المؤرخ في ، غیر أنه بعد التعدیل الانتخابیة، وله أن یعین أعضاء مكتب التصویت بقرار منه

  .هذا الدور أناط بالمندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
المتابعة القضائیة  أن یباشر الوالي ، یستطیعالولایةب المتعلق 07- 12رقم  قانونال من 113و  106بموجب المادة  -4

أو بلاغ لوكیل الجمهوریة الذي یقوم بتحریك الدعوى  ضد المخالف لقواعد النظام الانتخابي عن طریق تقدیم شكوى
  .العمومیة

  .79، ص المقالنفس  :عقیلة خالفراجع  -5
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 :دور اللجان الانتخابیة ومكاتب التصویت في ضبط ومتابعة الجرائم الانتخابیة - 02

بالنظر للمهام المنوطة باللجان الانتخابیة ومكاتب التصویت فهي مهام إداریة تنظیمیة     
مكانیة قیامها بضبط ومتابعة الجرائم الانتخابیة في إجرائیة حددها قانون الانتخابات، مع إ

  .حالة التلبس بالجریمة الانتخابیة وحالة ثبوت الجریمة الانتخابیة في المحاضر: حالتین

 :حالة التلبس بالجریمة الانتخابیة - أ 

مع مراعاة صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت وأعضائها المحددة في القانون     
لمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، فإن مسؤول مركز ا 10-16العضوي رقم 

التصویت یقوم بالسهر على حسن النظام في الضواحي القریبة من مكان مركز التصویت 
  .1وخارج مكاتب التصویت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومیة

یت كما یتمتع رئیس مكتب التصویت بممارسة سلطة الأمن داخل مكتب التصو     
ویمكنه تبعا لذلك طرد أي شخص یخل بالسیر العادي لعملیات التصویت ویجوز له 

  .2الاستعانة بأعوان القوة العمومیة لحفظ النظام

وفي نفس الإطار، یتمتع رئیس مكتب التصویت بضبط ومتابعة كل من یحمل سلاحا     
و حریة بینا أو مخفیا وعكر صفو أعمال مكتب التصویت أو أخل بحق التصویت أ

  .3التصویت أو منع مترشحا أو من یمثله قانونا حضور عملیة التصویت

وعلیه فضبط مرتكبي هذه الجریمة الانتخابیة لا تقع إلا والشخص متلبس بها مما     
یسهل ضبطها ومتابعتها بالاستعانة بأعوان القوة العمومیة الذین یثبتون الجریمة ویقومون 

                                                             
  .المتمممتعلق بنظام الانتخابات المعدل و ال 10- 16من القانون العضوي رقم  28راجع المادة  -1
  .القانوننفس من  39الثانیة من المادة فقرة الأولى و وهو ما أكدته ال -2
  .من نفس القانون 206راجع المادة  -3
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م أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للأحكام الجزائیة بالقبض على مرتكبیها وتقدیمه
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 42المعمول بها في المادة 

من قانون العقوبات المتمثلة  104وفي حالة الجنایة الانتخابیة الواردة في نص المادة     
مجموعها  في ضبط المكلف في الاقتراع بفرز بطاقات التصویت وهو یزور أو ینقص من

أو یضیف إلیها أو یقید فیها أسماء غیر تلك التي أدلى بها الناخبون، حیث یقبض على 
المزور في الحین من طرف أعوان القوة العمومیة بطلب من رئیس مكتب التصویت 
والذین یثبتون الجریمة ویقومون بإخطار وكیل الجمهوریة الذي یتولى مهمة تحریك 

  .1الدعوى العمومیة

 :ة ثبوت الجریمة الانتخابیة في المحاضرحال -ب 

یتجلى ارتباط اللجان الانتخابیة في مكاتب التصویت بعملیة ضبط ومتابعة الجرائم     
الانتخابیة من خلال المحاضر التي یلزم القانون تدوینها وتحریرها بدقة ووضوح وشمولیة، 

  .وتجاوزات وطعونوتفعیل كل ما یحیط بالعملیة الانتخابیة من اعتراضات 

ومن خصوصیات هذه المحاضر أنها تتسم بالرسمیة وتتمتع بالحجیة لاعتبارات     
قانونیة، حیث أنها تتطابق مع الشروط الشكلیة المتعلقة بأن یكون المحضر قد حرره 
واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته وأورد فیه موضوعا داخلا في نطاق اختصاصه مما 

  .2عاینه بنفسه قد رآه أو سمعه أو

وعلیه فإن هذه المحاضر تشكل الدلیل المادي من أدلة الإثبات من أجل ضبط     
ومتابعة الجرائم الانتخابیة قضائیا، إضافة إلى طبیعة العملیات الانتخابیة التي تستهدف 
حمایة المصلحة العامة، فإن كلا من المشرع والقضاء الإداري والجنائي یتوسعون في 

                                                             
 .81، ص السابق المقال: عقیلة خالف راجع -1
  .، القانون السابققانون الإجراءات الجزائیةمن  214المادة  بخصوص الشروط الشكلیة للمحضر، راجع -2
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الصفة والمصلحة لطلب تحریك الدعوى العمومیة لحمایة الاستحقاق  مفهوم شرطي
  .الانتخابي

  : تقادم الدعوى الجزائیة في الجرائم الانتخابیة - ثالثا

التقادم هو تكییف قانوني ینزع عن الواقعة الجنائیة أثرها القانوني المباشر، فیحول     
  .1دون اقتضاء الدولة لحقها في معاقبة مرتكب الجریمة

أنه لم  2019والملاحظ على قانون الانتخابات الجزائري المعدل والمتمم سنة     
یخصص مدة تقادم خاصة للجرائم الانتخابیة رغم خصوصیتها وخطورتها، وحتى المحكمة 
العلیا لم تتطرق في اجتهاداتها القضائیة إلى هذه النقطة مما یتعین علینا الرجوع إلى 

لمطبقة في الجرائم العادیة أي الرجوع إلى أحكام التقادم تطبیق نفس قواعد التقادم ا
التي تنص  9و 8، 7المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة عن طریق المواد 

  :على

سنوات كاملة تسري من یوم  10تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء     
إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي 

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا تسري مدة التقادم إلا من تاریخ آخر 
 .إجراء

كما تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح والمخالفات بمرور ثلاث سنوات وسنتین     
 .كاملتین على التوالي من اقتراف الجریمة

من قانون الإجراءات الجزائیة  617و 612م العقوبة بناء على أحكام المواد كما تتقاد    
سنة من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا، فتسري  20أیضا في الجنایات بمضي 

من القانون  209علیه جریمة خطف صنادیق الاقتراع المنصوص علیها في المادة 
                                                             

  .322المرجع السابق، ص  :الوردي براهیميراجع  -1
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ل والمتمم، والجریمة الواقعة على أوراق المتعلق بنظام الانتخابات المعد 10- 16العضوي 
من نفس القانون،  203أو بطاقات الانتخاب أو محاضر الفرز المذكورة في المادة 

إضافة إلى جریمة الإخلال بالاقتراع الصادر من أعضاء مكتب التصویت التي أقرتها 
قرار التسخیر من نفس القانون، أما المخالفات الانتخابیة وهي عدم الامتثال ل 210المادة 

فمدة تقادم العقوبة بعد صدور حكم  2وتغییر الموطن الانتخابي 1لتسییر عملیة الانتخاب
بات بها هي سنتان، وباقي الجرائم الانتخابیة تشكل جنحا وتسري علیها مدة تقادم العقوبة 

  .وهي خمس سنوات بعد صدور الحكم البات

عدم سقوط الدعوى والعقوبة عن الجرائم  وهناك من الفقه من یرى بضرورة الأخذ بمبدأ    
الانتخابیة بمضي المدة باعتبارها جرائم الاعتداء على الحریات الشخصیة للمواطنین 
والحقوق والحریات العامة التي تكفل الدستور بحمایتها، وذهبوا إلى أن حدوث عكس ذلك 

وص التشریعیة أو یعتبر مخالفة دستوریة بمعنى أن السلطات و الأفراد لا یمتثلون للنص
  .3اللائحیة لهذا الحكم الدستوري
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  علاقة القاضي الجنائي بالقاضي الإداري في الجرائم الانتخابیة: الفرع الثاني

القاضي  نجد جهة فمن القضاة، من أساسین نوعین تدخل الانتخابي المجال یعرف    
القاضي الإداري أو كما ، حیث یختص 1الجنائي القاضي نجد أخرى جهة الإداري ومن

اصطلح علیه بقاضي الانتخاب في الجزائر بمراقبة مدى صحة العملیة الانتخابیة التي 
تجرى على المستوى المحلي ویكون له أن یقضي بصحة أو تعدیل أو إلغاء نتیجة 
الاقتراع، أما القاضي الجنائي فیختص بتوقیع الجزاء المقرر على مرتكبي أفعال الغش 

  .لیها في قانون الانتخاباتالمنصوص ع

وهكذا یكون لكل من القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب دوره المتمیز بشأن أفعال     
الغش التي تحدث أثناء العملیة الانتخابیة بما یضمن لكل منهما نوعا من الاستقلال عن 
الآخر، ومع ذلك فقد یتعاون كل منهما مع الآخر في سبیل مواجهتهما معا للغش 

  .نتخابيالا

وعلیه تقتضي دراسة هذا الفرع التطرق إلى كل من مظاهر الاستقلال والتعاون التي     
تحدد دور كل من القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب، دون أن ننسى دراسة معیقات 

  :التعاون بینهما وذلك على النحو التالي

  :مظاهر استقلال كل من القاضي الجنائي والقاضي الإداري - أولا

من الواضح أن لكل من القاضي الجنائي والقاضي الإداري مجال مختلف عن الآخر،     
من القانون العضوي  222كما لا یلتزم أحدهما بما یقرره الآخر وهذا ما تضمنته المادة 

لا یمكن :" المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم حیث أكدت على أنه 10- 16رقم 

                                                             
 دار ذكر دون ،)جنائیة انتخابیة بأنظمة مقارنة دراسة(المغربي  التشریع في الانتخابیة الجرائم: وهابي یوسف -1

  .90، ص2007، الأولى الطبعة النشر،
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ر حكم بالإدانة من الجهة القضائیة المختصة تطبیقا لهذا بأي حال من الأحوال إذا صد
القانون العضوي إبطال عملیة الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب 
على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب، أو كانت العقوبة صادرة تطبیقا 

  ".من هذا القانون العضوي 211لأحكام المادة 

وما یؤكد أن هناك استقلالا بینهما، ففي نفس الاستحقاق الانتخابي یمكن أن تقام من     
ذا رفعتا معا في  أجله دعوى أمام القضاء الجنائي ودعوى أخرى أمام القضاء الإداري، وإ
ذا كان من المعروف أن  وقت واحد فإن إحداهما لا یلزم أن تؤثر بالضرورة في الأخرى، وإ

المدني فإن هذه القاعدة لا تطبق في المجال الانتخابي، إذ أن القاضي الجنائي یعرقل 
الجنائي لا یعرقل القاضي الإداري ویترتب عن ذلك أن كلا من القاضیین یمضي في 
نظر الدعوى المعروضة علیه والتحقیق فیها دون النظر إلى العمل الذي یقوم به القاضي 

  .1الآخر

ضي الجنائي والقاضي الإداري في القیام بدوره في وتتأكد استقلالیة كل من القا    
  :مواجهة الغش الانتخابي من خلال الفرضین التالیین
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صدور حكم جنائي بالإدانة في جریمة انتخابیة لوجود غش ب تتعلق :الفرضیة الأولى    
في العملیة الانتخابیة لا یلزم القاضي الإداري بإلغاء نتیجة الانتخابات في الحالتین 

  :التالیتین

  :صدور الحكم الجنائي بالإدانة بعد انتهاء عملیة الاقتراع - 01الحالة 

یتعلق الأمر بالمواعید المحددة لتقدیم طلب الطعن بالغش الانتخابي على نحو یجعل     
تقدیر الغش ذاته وتأثیره على نتیجة الانتخاب لا أهمیة له، وبالتالي إذا صدر الحكم 

بناء على وجود غش انتخابي فإن أي طعن بشأن هذا الانتخاب یكون الجنائي بالإدانة 
غیر مقبول إذا لم یلتزم صاحبه بالإجراءات أو بالمواعید اللازمة لتقدیمه حتى ولو أسس 

  .1طعنه بناء على غش أثر بالفعل في تغییر نتیجة الانتخاب

 في الفصل عند الجنائي القاضي عن مستقل بشكل یعمل الإداري القاضي فإن وعلیه
 على مستوى حتى یمكن أن نلمسه استقلال وهو الانتخابیة، العملیة تطال التي الخروقات

  .2بالطعون الانتخابیة الفصل قضائي عند جهاز كل قبل من المعتمدة التقنیات والأسالیب

  :صدور الحكم الجنائي بالإدانة قبل انتهاء عملیة الاقتراع - 02الحالة 

یصدر في هذه الحالة حكم جنائي قبل أن یبدي القاضي الإداري رأیه في الطعن     
المقدم له وفقا للإجراءات والمواعید المحددة قانونا، فهنا یتمتع القاضي الإداري بسلطة 
 تقدیریة واسعة في تقدیر أفعال الغش ومدى أثرها في تغییر نتیجة الانتخاب، وبالتالي 

                                                             
 الطبعة، الانتخابیة هةنزاال تحقیق مقومات و الوطني و الدولي البعدین بین الانتخابیة الجرائم :داود بن إبراهیم -1

  .112 ، ص2013، الحدیث الكتاب الأولى، دار
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  .353ص
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یحكم بصحة الانتخاب رغم ثبوت الإدانة الجنائیة إذا وجد أن یستطیع قاضي الإداري أن 
  . أفعال الغش لم تكن مؤثرة في تغییر نتیجة الانتخاب

 لم إذا انتخابات المجالس المحلیة یلتزم بإلغاء لا الإداري القاضي أن معنا ذلك أي    
 و حتى النتائج، لتعدیل كاف غیر تأثیره كان أو الانتخابیة، العملیة في تأثیر للغش یكن
 الدعایة أوراق لصق حالة في الغش، كما هذا بإدانة حكم الجنائي القاضي أصدر إن

 على تأثیر أي الحالة هذا في للغش یكون لا إذ لها، المحددة الأماكن غیر في الانتخابیة
  .1الانتخابیة العملیة

ظل وجود إدانة  ومع ذلك یكون للقاضي الإداري أن یقضي بإلغاء نتیجة الانتخاب في    
  :جنائیة تتعلق بـ 

  .إذا كان الغش مؤثرا تأثیرا مباشرا على نتیجة الانتخاب  -1
عدم خضوع الغش الانتخابي للرقابة القضائیة، وفي هذه الحالة یعلن القاضي الإداري  -2

إلغاء الانتخاب إذا ثبت لدیه استحالة فرض رقابته على أفعال الغش التي صاحبت 
  .خابیةالعملیة الانت
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إعلان القاضي الإداري إلغاء الانتخاب لوجود غش انتخابي لا یلزم  :الفرضیة الثانیة    
 الإداري القاضي عن مستقلا الجنائي القاضي یعد، حیث القاضي الجنائي إدانة من اقترفه

 یدین بأن الجنائي القاضي یلزم أن انتخابي لغش اكتشافه بعد الأخیر هذا یستطیع ولا
 قد حیث الأخر، عن مستقلا قاضي فإن وبهذا الانتخابیة، للعملیة مصاحبا ما تصرفا
 لازمت أفعال بإدانة یقم لم الجنائي القاضي أن مع الاقتراع، لإلغاء الإداري القاضي یعمد

  .1الاقتراع

سلطة  له أمامه المثارة النصوص لمدى تقدیره و تفسیره مستقل في الجنائي فالقاضي    
 تعدو أنها لا أم العقاب تستحق انتخابیة جریمة تكون الأفعال تلك كانت إذا فیما تقدیریة

  .والعقاب التجریم لمستوى ترقى لا عادیة وقائع تكون أن

 أفعال على أنها الانتخابي الغش أفعال لبعض الإداري القاضي ینظر وعلیه فقد    
 استعمال التصویت وعدم إجراءات بمخالفة الناخبین بعض كقیام الانتخاب، إلغاء تستوجب

 تشكل لا أنها على الأفعال لتلك الجنائي القاضي ینظر بینما لذلك، المخصص الساتر
  .2العقاب تستحق انتخابیة جریمة

ومما تقدم یمكن أن نستخلص أهم مظاهر استقلال القاضي الجنائي عن القاضي     
  :الإداري

أن نطاق اهتمام كل منهما یختلف عن الآخر، فالقاضي الجنائي یهتم بتكییف  -1
السلوك المرتكب والتحقق من توافر أركان وشروط الجریمة كي یقیم المسؤولیة الجنائیة 
عن مرتكبها وتوقیع العقوبة المقررة قانونا، بینما یهتم القاضي الإداري بمدى تأثیر هذا 
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وبالتالي قبول الطعن أو رفضه، ویترتب عن كل واحد منهما  الفعل في نتیجة الانتخاب
أحكام مختلفة، فالأول یحكم بالعقوبات المقررة للجرائم الانتخابیة إما السالبة للحریة أو 
المال أو كلیهما، أما الثاني فیحكم إما بقبول الطعن وبالتالي تعدیل أو إلغاء نتائج 

  .الانتخاب أو إعادة الانتخاب

یفصل القاضي الجنائي في الجریمة الانتخابیة فهو غیر مقید قانونا بما توصل عندما  -2
إلیه قاضي الانتخاب عن نفس الفعل الذي أسس علیه الطعن الانتخابي إن كان قد سبقه 
الفصل في الطعن الانتخابي، فمثلا یمكن أن یعرض على القاضي الإداري طعن انتخابي 

یة قائم على غش ویفصل القاضي بصحة القید، وتحرك قائم على قید في القائمة الانتخاب
الدعوى الجنائیة ضد نفس الخصم في الطعن الانتخابي الذي ارتكب هذا الغش، فیمكن 

كما أن القاضي الإداري . 1للقاضي الجزائي أن یحكم بإدانته كما یمكن أن یحكم ببراءته
ضد المتهم بجریمة  غیر مقید بما توصل إلیه القاضي الجنائي، فإن الحكم الصادر

انتخابیة لا یؤثر فیما توصل إلیه القاضي الإداري في فحص الطعن الانتخابي وتقریره 
  .سلامة العملیة الانتخابیة

إن ما یهم القاضي الإداري هو نتیجة الاقتراع، فهو لا یهتم بالجریمة الانتخابیة إلا  -3
لا تأثیر لها على النتیجة فإنه لا  بمقدار تأثیرها في نتیجة الانتخاب، فإذا كانت الجریمة

یقیم لها وزنا ولا یرتب علیها أثرا، بمعنى أنه یقدر مدى الارتباط الموجود بین وقوع 
  .2الجریمة وبین النتیجة التي أفضى إلیها الاقتراع
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  :مظاهر التعاون بین القاضي الجنائي و القاضي الإداري - ثانیا

القاضي الجنائي وقاضي الإداري ضعیف جدا، یرى بعض الفقه أن التواصل بین     
وآلیات تفعیل وتقویة هذا التواصل هي شبه منعدمة، ما یعني أن المشرع یتحمل القسط 
الأوفر من المسؤولیة عن هذا الوضع لذلك كان من الطبیعي أن ینتقد الفقه هذا القصور 

لجریمة الانتخابیة، في التعاون بین القضاء الجنائي والقضاء الإداري من أجل مكافحة ا
والذي یضعف إحالة هذه الجرائم على العدالة الجنائیة ویساعد مرتكبها على الإفلات من 

  .1العقاب

وعلى مستوى التشریعات الانتخابیة في الجزائر یمكن القول بوجود بعض مظاهر     
ة التواصل والقرب بین القضاء الجنائي من جهة والقضاء الإداري من جهة أخرى، فحری

الإثبات المعمول بها أمام القضاء الجنائي معمول بها أیضا أمام المحكمة الإداریة، 
  .فالطعون الانتخابیة تخضع لمبدأ الإثبات الحر الذي یمكن اللجوء فیه إلى جمیع الوسائل

وأحیانا یؤدي ارتكاب جریمة انتخابیة معینة إلى تطابق في التوجهات بین القاضي     
الإداري، فیقضي الأول بالإدانة والعقوبة ویقضي الثاني ببطلان عملیة الجنائي والقاضي 

لغاء نتیجة الاقتراع، فالعدید من الجرائم الانتخابیة یشكل ارتكابها سببا كافیا  الانتخاب وإ
لغاء نتیجة الاقتراع، وهذا ما یمكن أن یقال مثلا عن  للتصریح بإلغاء عملیة الانتخاب وإ

التصویت حینما تتوفر سوء النیة، ونفس الشيء یمكن أن یقال  جریمة خرق أو انتهاك سر
  .2عن جریمة الهجوم على مكتب التصویت أو تهدید أعضاءه

                                                             
نصت  فتبعا لذلكتنبهت بعض التشریعات المقارنة إلى خطورة القطیعة بین القضاء الجنائي والقضاء الانتخابي،  -1

مهوریة حینما تثبت لدیه یحیل الملف إلى وكیل الجمن قانون الانتخابات الفرنسي أن للقاضي الإداري أن  117المادة 
النهائي وقائع غش انتخابي، ویمكن للنیابة العامة تقدیر مدى ملائمة إثارة الدعوى العمومیة بخصوص هذه  في قراره
  . 121أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص ، راجع في ذلك الوقائع
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  :معیقات التعاون بین القاضي الإداري والقاضي الجنائي - ثالثا

انطلاقا مما سبق ذكره یبرز بوضوح أن تحصین العملیة الانتخابیة المتعلقة بانتخابات     
المحلیة من الخروقات والأفعال التدلیسیة التي تشكك بنزاهتها وشفافیتها یحتم المجالس 

على القاضي الإداري والقاضي الجنائي التعاون فیما بینهم، وسیؤدي ذلك إلى بروز جرائم 
الانتخابات وبالتالي إقرار العقاب في حق مقترفیها لأنه غالبا ما یلجأ المترشح المنافس 

ابات لدى القاضي الإداري حسب الحالة، لأن الأهم بالنسبة له هو إلى الطعن في الانتخ
إبطالها ولا یهمه الخروقات الجنائیة التي ارتكبت في فترة الانتخابات، لذلك نجد القضایا 
المعروضة على القاضي الإداري كثیرة بالمقارنة مع مثیلتها المعروضة على القاضي 

  .الجنائي

الإداري والقاضي الجنائي غیر مؤطر قانونا، فإن العدید ولأن التعاون بین القاضي     
من الجرائم الانتخابیة تبقى خارج علم أجهزة العدالة الجنائیة، حیث أن القاضي الإداري لا 
یكون ملزما بإحالة قضیة متعلقة بالخروقات الانتخابیة على القاضي الجنائي، فهو ینظر 

  .في القضایا التي تدخل في مجال اختصاصه

ومما تقدم ذكره، على المشرع الجزائري السعي إلى السیر في اتجاه سن قوانین تؤسس     
لتعاون فعال بین القاضي الإداري والقاضي الجنائي لما له من تداعیات إیجابیة في 

  .المكافحة والحد من جرائم الانتخابات

ى عنها للمساعدة في ومما لا شك فیه أن الاستعانة بالآلیات الزجریة تعد وسیلة لا غن    
ضبط الممارسة الانتخابیة غیر المشروعة، ولكن المثیر أن تتبع مسار المحاكمات 
والمتابعات التي عرفتها بلادنا والمرتبطة بالانحرافات الانتخابیة، وملاحظة التقلبات 
القانونیة والقضائیة التي صاحبتها، والاضطراب في الاتجاهات القضائیة یثیر تساؤلات 
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حول وجود سیاسة جنائیة واضحة المعالم لمحاربة الفساد الانتخابي، فقضایا  جدیة
  .متشابهة تصدر فیها أحكام بالحبس الموقوف أحیانا وأحكام بالحبس النافذ أحیانا أخرى

وهو ما یجعل المحاكمات الانتخابیة والقرارات القضائیة التي تفضي إلیها في حالات     
المخففة المنطوق بها تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة من  الإدانة فیما یخص العقوبات

تحریك المتابعات أصلا، فالجرائم الانتخابیة هي عدوان على النظام العام السیاسي ویجب 
التعامل معها بحزم لا یقل عن الحزم الذي یجب أن تعامل به الجرائم الماسة بالنظام 

  . 1العام
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  الجرائم الانتخابیة و المسؤولیة الجزائیة المتعلقة بهاتصنیف : المبحث الثاني

نظرا لخطورة الجرائم الانتخابیة باعتبارها تصادر إرادة الشعب، فقد حرص المشرع     
الجزائري على تجریم الأفعال التي من شأنها المساس بمصداقیة العملیة الانتخابیة في 

على دراسة الجرائم الانتخابیة الواردة مختلف مراحلها، وستقتصر دراستنا في هذا المبحث 
المعدل  156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم (في التشریع الجزائري 

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  10-16والمتمم، والقانون العضوي رقم 
ا ، ونتیجة لذلك ارتأین)2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19بالقانون العضوي رقم 

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الأول الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالتحضیر 
للعملیات الانتخابیة، ونخص المطلب الثاني بالجرائم الانتخابیة المتعلقة بمرحلة الفرز و 

  .إعلان النتائج

  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالتحضیر للعملیة الانتخابیة: المطلب الأول

تعتبر عملیة تسجیل الناخبین واحدة من الحلقات الرئیسیة في العملیة الانتخابیة، إذ     
یتوقف على دقتها نجاح الحلقات التالیة وتحقیق مبدأ العمومیة الذي یعتبر واحدا من أهم 

، فكما هو معلوم عندما یتم الدعوة إلى إجراء انتخابات للمجالس 1المبادئ الانتخابیة
نما قبل ذلك  المحلیة، فإن هذا لا یعني أنه سوف یتم التصویت بعد هذه الدعوة مباشرة، وإ

یتم تنظیم قوائم للناخبین من أجل معرفة من له حق الانتخاب، وبذلك فإن التحضیر 
للعملیة الانتخابیة یتكون من مرحلتین هامتین، أولى هذه المراحل تتمثل في عملیات 

رحلة لاحقة لها تتمثل في الحملة الانتخابیة التي التسجیل والقید بالقائمة الانتخابیة، وم
 :ینظمها المرشحون للانتخابات وهذا ما سنعالجه في الفرعین الآتیین
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  الجرائم المتعلقة بالقید في القوائم الانتخابیة وجرائم الترشح: الفرع الأول

وخطوة ضروریة یعد القید في القوائم الانتخابیة شرطا إلزامیا لاستعمال حق الانتخاب،     
كي یتسنى للمواطنین مباشرة حقوقهم السیاسیة بالتصویت، فلا یمكن لأي مواطن حتى 
ن كان مستوفیا لكل الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق، أن یدلي بصوته في  وإ
الانتخابات المحلیة ما لم یكن اسمه مدرجا في قائمة انتخابیة، فالقید المخالف للشروط 

  .یشكل جریمة انتخابیة یعاقب قانون الانتخابات 1المطلوبة قانونا

ولذلك أقر المشرع الجزائري ضمانات جزائیة في حالة الاعتداء على حق الانتخاب،     
فنظم الأحكام الجزائیة المتعلقة بالجرائم الانتخابیة المرتبطة بعملیة التسجیل في القوائم 

المتعلق بالانتخابات  10-16 الانتخابیة في الباب السابع من القانون العضوي رقم
  .200إلى  197المعدل و المتمم تحت عنوان الأحكام الجزائیة ضمن المواد من 

وقد یحدث أن یتم التسجیل في قائمة انتخابیة واحدة أو أكثر على نحو مخالف     
 للقانون وعلیه فالتجریم قد یتعلق بالتسجیل في قائمة انتخابیة واحدة أو یتعلق بالتسجیل في

  .عدة قوائم انتخابیة

  :جریمة التسجیل غیر المشروع في القوائم الانتخابیة - أولا

من أهم أسباب فشل العملیة الانتخابیة ظاهرة عدم سلامة القید في القوائم الانتخابیة،     
وعدم مشروعیتها بسبب ما یرتكبه الناخبون أو أعوان السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

وعلیه . یة بسوء نیة تتعلق بهذا القید، والالتزام بضوابطه المحددة قانونامن أخطاء عمد
یمكن تحدید المقصود من هذه الجریمة هو كل قید أو تسجیل في قائمة انتخابیة عن 

                                                             
 فإنه من ،المعدل و المتمم المتعلق بنظام الانتخابات 10-16رقم من القانون العضوي  03المادة بناءا على نص  -1

سنة كاملة یوم الاقتراع وأن لا یكون لحق به أي  18بلوغ المواطن من العمر : "الشروط الواجب توفرها في الناخب وهي
مانع من موانع مباشرة الحقوق السیاسیة والمدنیة، وألا یكون موجودا في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في 

  ". التشریع الانتخابي



 308 

طریق مخالفة أحكام القانون المنظم للقید والالتزام بضوابطه، فتخضع له جهة الإدارة 
  .1)یر هنا یعني كل من یتقدم للإدارة بقید شخص ماالغ(والشخص المعني ذاته أو الغیر، 

لذا ینبغي بیان موقف التشریع الجزائري من هذه الجریمة، فنجد أن المشرع تناولها في     
المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  200وكذلك المادة  198نص المادة 

  .الجریمة و العقوبة المقررة لها هذا ما یستدعي دراسة أركان. الانتخابات المعدل و المتمم

  .تتكون هذه الجریمة من ركنین هما الركن المادي والركن المعنوي: أركان الجریمة - 01

 : 2الركن المادي - أ 

یتمثل السلوك الإجرامي في النشاط المادي الإرادي الذي یكون المظهر الخارجي     
المشروع على قیام الشخص بتزویر للجریمة المعاقب علیها، فینصب في جریمة القید غیر 

 .الوثائق الرسمیة مثل تزویر شهادات التسجیل أو الشطب من القوائم الانتخابیة

حیث یعد التزویر من أخطر وسائل تشویه الانتخابات والعبث بمبدأ الدیمقراطیة     
وتعریضها للخطر، لأن ارتكاب أي عملیة من عملیات التزویر سیؤدي إلى تشویه وتزییف 
فراز أعضاء غیر منتخبین انتخابا سلیما من الشعب مما یترتب علیه  نتائج الانتخابات وإ
اهتزاز للثقة المتبادلة بین الناخبین من جهة وبین أعضاء المجالس المنتخبة من جهة 

  .3أخرى

                                                             
ابعة، دار قندیل للنشر والتوزیع، ، الطبعة الر )دراسة مقارنة(الجرائم الانتخابیة  :لمزوريأري عارف عبد العزیز ا -1

  .71، ص 2011، نالأرد
الركن المادي للجریمة بصورة عامة هو الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تكتشف الجریمة ویكتمل جسمها، ولا توجد  -2

راجع بخصوص ذلك، . حقوق الأفراد أو الجماعة بأي اعتداء جریمة بدون ركن مادي، إذ بغیر مادیاتها لا تصاب
، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر )النظریة العامة للجریمة(قانون العقوبات القسم العام : محمد صبحي نجم
  .195، ص2000والتوزیع، عمان، 

3  - Gicquel et Hauriou: Droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit), p 243. 
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ولقد عرف الفقه التزویر في المحررات، بأنه تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر     
، كما عرف بأنه إدخال 1ي القانون مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیربطریقة معینة ف

التغییر على شيء صحیح من الأشیاء المنصوص علیها بهدف جعله محققا مصلحة 
  . 2للجاني أو لغیره ما كان لیحققها لو ظل صحیحا على أصله

ا أو شعب وفي نفس السیاق، عرف التزویر على أنه إظهار إرادة كاذبة لمجموع أمة م    
ذا كان تغییر الحقیقة في محرر رسمي یخص فردا بعینه  بعینه في صورة إرادة صحیحة وإ
أو عددا قلیلا من الأفراد جریمة، فإن تغییر الحقیقة والكذب على شعب بأسره لا یمكن 

  .3وصفه بأقل ما یوصف بأنه جریمة ضد الإنسانیة

ندوق الانتخاب شيء یخالف بعبارة أخرى یكون هناك تزویر عندما یوجد في ص    
الشيء الذي أدخل فیه، فوجود بطاقات تصویت في الصندوق لغائبین أو متوفین یعد 
تزویرا للإرادة الشخصیة وتغییرا للحقیقة، كالذي ینصب على أي محرر یتعلق بالعملیة 

  .4)سجل الناخبین، بطاقات الاقتراع، استمارات الفرز والنتائج النهائیة(الانتخابیة 

وبما أن عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة یترتب علیها تسلیم وثائق إداریة كبطاقة     
الناخب فإن المشرع جعل الحكم الوارد في حالة تقدیم شهادات مزورة مطابق للحكم 

من  222المتعلق بجریمة التزویر في بعض الوثائق الإداریة المنصوص علیها بالمادة 
ن كا نت هذه الأخیرة تضمنت عقوبات تكمیلیة والجریمة هنا في حالة قانون العقوبات، وإ

من القانون العضوي  198تعدد وصفي، وعلیه یمكن متابعة الشخص على أساس المادة 
                                                             

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  :محمد صبحي نجم -1
  .30، ص 2003الجزائر، 

ض، د وفقا لأحدث أحكام محكمة النق في قانون العقوبات التزییف والتقلید والتزویرجرائم : محمد عبد الحمید الألفي -2
  .141، ص 2002، الإسكندریةط، دار المطبوعات الجامعیة، 

، الطبعة )تطبیقیة على الانتخابات المصریة دراسة( نسانیةتزویر الانتخابات جریمة ضد الإ :یاسر حمزة وآخرون -3
  .09، ص 2011الأولى، دار میریت، القاهرة، 

  .48السابقة، ص الدكتوراه أطروحة  :ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسديراجع  -4
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من قانون  222المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم أو المادة  10-16رقم 
  .العقوبات كون العقوبة واحدة

أیضا على معاقبة من یقوم بعملیة التسجیل أو الشطب من ونص المشرع الجزائري     
القائمة الانتخابیة أو حاول ذلك بدون وجه حق باستعمال تصریحات مزیفة أو شهادات 
مزورة، فكان أكثر وضوحا وذلك بتحدید الوسائل التي یقع بها الفعل المكون للجریمة، 

 تصریحا مزیفا بأنه یقیم والتي تكون باستعمال تصریحات مزیفة، كتقدیم الشخص مثلا
بالبلدیة من أجل أن یسجل بالقوائم الانتخابیة أو شهادات مزورة كتقدیمه شهادة میلاد 

  .1مزیفة بأنه بالغ سن الانتخاب رغم عدم بلوغه

وعلیه نجد أن النتیجة الإجرامیة في جریمة القید غیر المشروع في القوائم الانتخابیة     
طریق تزویر الوثائق الرسمیة إلى قید الاسم في سجل  تتمثل في توصل الجاني عن

الناخبین، أو تقع بمجرد حصول الحذف أو الشطب أو الامتناع والذي تتعرض به 
المصلحة المحمیة وهي صحة القوائم الانتخابیة ونزاهتها بناء على هذه الأفعال أو دون 

 .وجه حق

 :الركن المعنوي -ب 

مختارا لارتكاب الفعل أو الامتناع المعاقب علیه قانونا مدركا یقصد به إرادة الجاني     
حقیقته والنتیجة المترتبة علیه، و بالنسبة لهذه الجریمة فإن الركن المعنوي فیها یقوم على 
القصد الجنائي العام بعنصریه العلم و الإرادة، فضلا عن قصد خاص وهي نیة استعمال 

  .المحرر المزور فیما زور لأجله

                                                             
  .72المرجع السابق، ص :الوردي براهیميراجع  -1
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ففي جریمة القید غیر المشروع یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل تغییر الحقیقة في     
، أي یجب أن یعلم بأن القائمة 1الوثائق الرسمیة بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا

التي تقدم للتسجیل فیها أو الشطب منها هي قائمة انتخابیة وأن التصریحات مزیفة أو أن 
أنه لا یحق له القید بها، وأن تتجه إرادته إلى إتیان فعل القید أو الشهادات مزورة، أو 

كما یجب أن یتحقق لدى الجاني القصد الخاص وهو نیة استعمال . الشطب من القائمة
هذه الوثائق المزورة في التوصل إلى تسجیل الاسم في سجل الناخبین، فإذا انتفت نیة 

لك یجب أن تكون هناك رابطة سببیة بین الاستعمال انتفى القصد الخاص، إضافة إلى ذ
فعله وحدوث عملیة القید أو الشطب من القائمة الانتخابیة، فإذا تخلف العلم وانتفت 

  .2الإرادة لا تقوم الجریمة لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم

  :العقوبة المقررة - 02

المتعلقة بالتسجیل أضفى المشرع الجزائري وصف الجنحة لمعظم الجرائم الانتخابیة     
، 3سنوات 03أشهر إلى  03في القوائم الانتخابیة وذلك بنصه على عقوبة الحبس من 

 60.000إلى  6.000سنوات تارة أخرى وبغرامة مالیة تقدر من  03أشهر الى 06ومن 
وذلك في حالة مخالفة المادة  5، ما عدا في حالة واحدة أین أضفى وصف المخالفة4دج
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 10-16لعضوي رقم من القانون ا 12

                                                             
  .83، 82المرجع السابق، ص: أري عارف عبد العزیز المزوريراجع  -1
  .73، ص السابقالمرجع  :الوردي براهیميراجع  -2
  .المعدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات  10- 16من القانون العضوي رقم  200راجع أحكام المادة  -3
  .نفس القانونمن  198راجع أحكام المادة  -4
دج  20.000إلى  2.000یعاقب بغرامة من  ":التي تنص على نفس القانون،من  221المادة وهذا ما جاءت به  -5

  ."من هذا القانون العضوي 12كل من یخالف أحكام المادة 
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إضافة لذلك نجد المشرع یشدد في عقوبة ارتكاب جنحة اعتراض سبیل عملیات ضبط     
حیث یرجع تقدیر تشدید العقوبة في 1القوائم الانتخابیة أو إخفائها أو تزویرها أو تحویلها

  .2هذه الحالة إلى السلطة التقدیریة للقاضي

  :جریمة التسجیل المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة - ثانیا

تعني هذه الجریمة تكرار القید في القوائم الانتخابیة أي تعدده، كأن یسجل الشخص     
الواحد في أكثر من قائمة انتخابیة وفي دوائر انتخابیة مختلفة، ما یعني مخالفة القاعدة 

ة هي وحدة القید، حیث أنه بمجرد قید الشخص اسمه التي تحكم القید في القوائم الانتخابی
في قائمة انتخابیة لدائرة معینة یكون قد استنفذ حقه في القید فلا یستطیع القید في قائمة 
انتخابیة لدائرة انتخابیة أخرى مادام قیده الأول قائما، وكل تكرار في القید في أكثر من 

وعلیه نتناول جریمة . 3توافرت أركانها قائمة انتخابیة یشكل جریمة انتخابیة متى ما
التسجیل المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة من خلال دراسة أركان الجریمة ثم العقوبة 

  .المقررة

لهذه الجریمة ركنین مادي ومعنوي لذا سوف نتناولهما على النحو : أركان الجریمة - 01
  :الآتي

 :الركن المادي - أ 

یتمثل السلوك الإجرامي في قیام الشخص بتسجیل اسمه في أكثر من قائمة انتخابیة     
واحدة، و یتم ذلك عن طریق تقدیم وثائق مزورة في كل دائرة انتخابیة لكي یتم تسجیل 
اسمه في سجلات الناخبین بناء على أسماء أو صفات مزیفة أو إخفاء حالة من حالات 

                                                             
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 10-16رقم من القانون العضوي  199وهو ما نصت علیه المادة  -1
  .272، ص أطروحة الدكتوراه السابقة :حمودي محمد بن هاشميراجع  -2
  .27، ص 2008، ولى، مطبعة صباح صادق جعفر، العراقالجریمة الانتخابیة، الطبعة الأ :طالب نور الشرع -3
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الذي یشكل هذه الجریمة تتجه فیه إرادة الجاني إلى التأثیر ، كما أن الفعل 1فقدان الأهلیة
، والقیام بمثل هذه الأفعال 2في عملیة الاقتراع بتكرار استخدام صوته في أكثر من دائرة

 .یجب أن تحقق النتیجة الإجرامیة والمتمثلة في القید في أكثر من قائمة انتخابیة

 : الركن المعنوي -ب 

لمتكرر جریمة عمدیة لابد لقیامها من توافر القصد الجنائي العام إن جریمة التسجیل ا    
بعنصریه العلم والإرادة، وهذا یتوقف على علم الجاني بأنه مقید في إحدى القوائم 
الانتخابیة في دائرة ما، ومع ذلك تتجه إرادته إلى تسجیل اسمه في سجلات دائرة انتخابیة 

ئي الخاص وهو التوصل إلى تكرار التصویت أخرى، وكذلك یجب أن یتوفر القصد الجنا
  .3بناءا على تكرار القید

  :العقوبة المقررة -  02

من  197یمنع المشرع الجزائري التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة بنص المادة     
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، فعاقب مرتكبي  10-16القانون العضوي رقم 

یعاقب بالحبس من ثلاثة : "بة سالبة للحریة والمال معا والتي تنص علىهذه الجریمة بعقو 
  ".دج 20.000إلى  2.000أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  10-16رقم  من القانون العضوي 197المادة  ت على ذلكنص -1

كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة أو قام عند التسجیل بإخفاء : "...بقولها
  ".حالة من حالات فقدان الأهلیة التي ینص علیها القانون

مة له طابع مزدوج، فهو إساءة لحق الغیر و لحق التصویت، لأن إساءة استخدام الحق الانتخابي في هذه الجری -2
یتعدد تصویته (والسبب في ذلك أن الناخب الذي قید اسمه في أكثر من قائمة انتخابیة یستخدم صوته أكثر من مرة 

 ولتفصیل أكثر راجع، ). بتعدد القوائم والدوائر التي قید فیها اسمه
Jacques (c) : Institution Politiques et Droit Constitutionnel, 1979, p224. 

  .91المرجع السابق، ص  :أري عارف عبد العزیز المزوريراجع  -3
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  : جریمة الترشح المتكرر في انتخاب واحد - ثالثا

حرص الدستور الجزائري على العمل بمبدأ حریة الترشح من خلال النص علیه     
ویقصد بالترشح، القیام بإجراء من . 1أسوة بضمان حق الانتخابوالالتزام به، وذلك 

إجراءات العملیة الانتخابیة من قبل المواطن یتم بمقتضاه اكتساب الصفة والصلاحیة 
المؤهلتین له لخوض المنافسة الانتخابیة والسعي للحصول على أصوات الناخبین تمهیدا 

   2.للفوز

ستلزم المشرع توافر شروط معینة في الشخص ولضمان مشروعیة الترشح وسلامته ا    
  .، وأي مخالفة أو انتهاك لمبدأ حریة الترشح یعد جریمة انتخابیة3الذي یرید ترشیح نفسه

نظرا لجسامة المخالفة الخاصة بالترشح المتكرر وآثارها السلبیة على سلامة العملیة     
لمتكرر كما عاقب على التسجیل الانتخابیة ونتائجها عاقب المشرع الجزائري على الترشح ا

المتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي رقم  76المتكرر صراحة، وذلك وفقا للمادة 
لا یمكن أیا كان أن یترشح في أكثر من :" الانتخابات المعدل والمتمم التي تنص على

خیرة من في فقرتها الأ 202، وكذلك نص المادة ..."قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابیة 
  .نفس القانون

  

  

                                                             
  .القانون السابقالمتضمن التعدیل الدستوري،  01-16من القانون رقم  62المادة راجع  -1
دراسة (المرشحین ورجال الإدارة المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین و : مصطفى محمود عفیفي -2

  .172، دار النهضة العربیة، بدون تاریخ، ص)مقارنة في النظامین الانتخابیین المصري و الفرنسي
تنص على التي  المعدل و المتممالمتعلق بنظام الانتخابات  10- 16رقم من القانون العضوي  79المادة راجع  -3

  .يو الولائالمجلس الشعبي البلدي أ إلى مرشحشروط ال
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لدراسة هذه الأركان نعالج كل من الركن المادي و المعنوي وذلك : أركان الجریمة - 01
  :كما یلي

 :الركن المادي - أ 

یتمثل السلوك الإجرامي بقیام المرشح بترشیح نفسه في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة     
كأن یستفید من محل إقامته فیرشح نفسه في تلك الدائرة على أساس محل الإقامة أو أن 
یرشح نفسه في الدائرة الانتخابیة التي توجد بمقر عمله، وبهذا یتكرر قیده، وفي نفس 

الجریمة إذا قام المرشح بترشیح نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة  السیاق نكون أمام هذه
  . واحدة

والغرض من التجریم في هذه الحالة هو المحافظة على نزاهة وشفافیة الانتخابات     
المحلیة وكذلك عدم الإخلال بمبدأ المساواة بین المرشحین، فمن رشح نفسه أكثر من مرة 

لأصوات وبالتالي فوزه أكبر ممن یرشح نفسه مرة فإن فرصه في جمع أكبر عدد من ا
ولتوفر الركن المادي لجریمة الترشح المتكرر یجب . 1واحدة أي في دائرة انتخابیة واحدة

أن یكون في اقتراع واحد، فإذا قام الشخص بترشیح نفسه في الانتخابات المحلیة ثم رشح 
  .2لترشح المتكررنفسه في الانتخابات التشریعیة لا یعد مرتكبا لجریمة ا

 :الركن المعنوي -ب

القصد المتطلب لقیام هذه الجریمة هو القصد الجنائي العام الذي یقوم على العلم     
والإرادة، حیث یلزم لقیامها توافر علم الجاني بأنه قید كمرشح في إحدى الدوائر 

ى، أو في قائمة الانتخابیة، ومع ذلك تتجه إرادته إلي قید ترشیحه في دائرة انتخابیة أخر 
ذا قاموا بترشیحه في قائمة انتخابیة دون علمه فلا تتحقق الجریمة هنا . انتخابیة أخرى وإ

                                                             
  .116المرجع السابق، ص: أري عارف عبد العزیز المزوريراجع  -1
  .109ص السابق، المرجع  :الوردي براهیميراجع  -2
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لعدم توافر علم الجاني بهذا الترشیح، لأنه یجب علیه أن تتجه إرادته إلى إحداث فعل 
  .1الترشیح المتكرر

 :العقوبة المقررة – 02

الترشح المتكرر بنفس العقوبة المقررة لجریمة عاقب المشرع الجزائري مرتكبي جریمة     
التصویت المتكرر فمن حق كل مواطن أن یكون له صوت واحد في الانتخاب، كما یحق 
له أن یرشح نفسه مرة واحدة في انتخاب واحد، وكل من یخالف هذا یعد مرتكبا لجریمة 

غرامة من سنوات وب) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(وتوقع علیها عقوبة الحبس من ثلاثة 
  .2دج 40.000دج الى  4.000

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دراسة ( المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین والمرشحین ورجال الإدارة  :مصطفى محمود عفیفي -1

  .157، ص 2002 مصر،دار النهضة العربیة،  ،)والفرنسي مقارنة في النظامین الانتخابیین المصري
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون  10-16من القانون العضوي رقم  202راجع أحكام المادة  -2

  .السابق
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  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالحملة الانتخابیة: الفرع الثاني

تعد الحملة الانتخابیة ضرورة تفرضها طبیعة مباشرة الحقوق السیاسیة التي تمارس     
ذاعة  عن طریق الانتخاب، لذا یستعین المرشح بوسائل دعائیة خاصة تسمح له بنشر وإ
كل ما یتعلق ببرنامجه السیاسي على أكبر عدد من المواطنین خلال فترة زمنیة معینة 
محددة قانونا سابقة على الاقتراع، حیث تتاح فرصة المنافسة الرسمیة والمشروعة بین 

  .1المرشحین والأحزاب السیاسیة

هدفها توفیر وقد أحاط المشرع الجزائري عملیة الحملة الانتخابیة بسیاج من القیود،     
أكبر قدر من الضمانات سواء للمرشح نفسه أو لمنافسیه من المرشحین الآخرین أو 

  .الناخبین

وتتعلق هذه القیود إما بتنظیم الحملة الانتخابیة أو بموضوعها، فقد كفل المشرع     
الانتخابي الجزائري احترام هذه القیود بتجریم كل خرق لها والعقاب علیه، ونظم الحملة 

المتعلق  10-16الانتخابیة في الفصل الأول من الباب السادس من القانون العضوي رقم 
  .186إلى  173بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وأفرد لها المواد من 

  : الجرائم المتعلقة بتنظیم الحملة الانتخابیة - أولا

ة مستهدفا بذلك الحفاظ لقد اهتم التشریع الانتخابي الجزائري بتنظیم الحملة الانتخابی    
على المظهر الدیمقراطي والحضاري للعملیة الانتخابیة، ولتحقیق ذلك نص على حظر 
العدید من أنماط السلوك التي قد یلجأ إلیها البعض أثناء الحملة الانتخابیة، والعقاب على 

                                                             
الجرائم الانتخابیة ومدى دور القضاء في مواجهة خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش  :أمین مصطفى محمد -1

  .39، ص 2000 مصر،، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )دراسة في القانون المصري والفرنسي(الانتخابي 
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لق المتع 10-16، وهو ما سنتناوله في القانون العضوي رقم 1ارتكابها بجزاءات جنائیة
  .بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

  :جریمة الإخلال بوسائل الحملة الانتخابیة والإطار المكاني المخصص لها -  01

إن المشرع الجزائري حظر على المرشح للانتخابات المحلیة اللجوء لبعض وسائل     
، 183، 182، 181، 180، 175الدعایة أو إقامتها في أماكن معینة، وذلك في المواد 

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  10-16من القانون العضوي رقم  186و 184
  :وهي

 .منع استعمال اللغات الأجنبیة -
 .منع أي طریقة إشهاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیة -
منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین في التصویت وقیاس شعبیة  -

 .سبة للجالیة المقیمة في الخارجالمترشحین بالن
 .منع استعمال أي شكل آخر من الملصقات خارج المساحات المخصصة -
منع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو  -

 .مؤسسة أو هیئة عمومیة
والتعلیم منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة  -

 .والتكوین مهما كان نوعها أو انتماؤها
 .حظر الاستعمال السیئ لرموز الدولة -

نظم المشرع المكان المخصص لممارسة الحملة الانتخابیة، فتقوم السلطات المحلیة     
بتخصیص أماكن عمومیة لنشر القوائم الانتخابیة على أن یتم توزیعها بالتساوي بین 
المرشحین، وأسندت إلى إدارة مندوبیة البلدیة تحت إشراف المندوب الولائي للسلطة 

                                                             
  .32المرجع السابق، ص  :طالب نور الشرعراجع  -1
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كن ویراعى في ذلك الكثافة السكانیة للبلدیة، ومن ثم یمنع مهمة تحدید هذه الأما 1المستقلة
استعمال الأماكن المشار إلیها سابقا والتقید بمجموعة من الضوابط أثناء استعمال وسائل 

 .الحملة الانتخابیة

 : الركن المادي - أ 

یتمثل السلوك الإجرامي بالقیام بفعل وضع إعلانات أو نشرات أو ملصقات أو     
تجاریة للدعایة الانتخابیة في غیر الأماكن المخصصة لوضعها والتي یحظر إشهارات 

القانون ممارسة الدعایة الانتخابیة فیها، سواء كان الحظر بصورة مطلقة أو لحین 
الحصول على ترخیص أو إذن من جهة مختصة، فممارسة الدعایة في أماكن العبادة أو 

ق بها الركن المادي، كما أنه یحظر الممتلكات أو المؤسسات العمومیة عمدا یتحق
الاستعمال السیئ لرموز الدولة كالعلم الوطني أو استخدام أي شعار أو أي رمز رسمي 
للدولة في الحملة الانتخابیة لضمان عدم استغلاله من قبل المرشحین ولضمان حیاد 

لدعایة تخلو السلطة في عملیة الدعایة الانتخابیة، وكذلك نشر أوراق أو منشورات تتعلق با
   .من اسم المطبعة أو اسم المرشح الذي وضعها لغرض تجاري

وأیضا تتحقق الجریمة الانتخابیة عند وضع الإعلانات في الأماكن المخصصة لها     
ولكن بالاعتداء على المساحة المخصصة لمرشح آخر لأن ذلك یخل بمبدأ المساواة بین 

أن المشرع منع أیضا استعمال أي لغة أجنبیة  المرشحین في الدعایة الانتخابیة، كما نجد
خلال الحملة الانتخابیة، والملاحظ من كل هذا أن المشرع الجزائري لم یقرر بطلان 
الانتخابات نتیجة هذه المخالفات، بل اكتفى بفرض عقوبات مالیة وجزائیة على المخالفین 

  .2لتلك القواعد و الضوابط

                                                             
المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  07- 19العضوي رقم من القانون  44و  43راجع أحكام المادتین  -1

  .القانون السابق
  .242السابقة، ص الدكتوراه أطروحة  :محمد بوطرفاس -2



 320 

 :الركن المعنوي -ب 

الجنائي العام یكفي لقیام الركن المعنوي في هذه الجریمة العمدیة، والذي یقوم القصد     
على العلم والإرادة فیشترط علم الجاني قبل وضع الملصقات أو الإعلانات أو المنشورات 
أنه یضعها في مكان غیر مخصص للدعایة الانتخابیة وأن القانون یمنع مثل هذه الدعایة 

  .بعدم مشروعیة هذه الأفعال تتجه إرادته إلى الإتیان بها ویعاقب علیها، ورغم علمه

 :العقوبة المقررة -جـ 

تتعدد العقوبات الجزائیة بتعدد المخالفات والجنح، هذا ما تم النص علیه في المواد     
المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  217و  215و  214

  .المعدل والمتمم

هذه النصوص الجزائیة نجد أن المشرع الجزائري كان أكثر تشددا في  ومن خلال    
 .فرض العقوبات سواء كانت السالبة للحریة أو المالیة

  :الجریمة المتعلقة بالتمویل المالي للحملة الانتخابیة -  02

تكلف الحملات الانتخابیة نفقات كبیرة لتنوع أسالیبها وكثرة وسائلها، وهذه النفقات     
ف باختلاف نوع الانتخاب وحجم الدائرة الانتخابیة ودرجة المنافسة، فضلا عن موارد تختل

المرشح والحزب المعني، ولاشك أن تباین المراكز المالیة للمرشحین من شأنه أن یؤدي 
إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الدعائیة بینهم، ولتحقیق مبدأ المساواة في الدعایة 

  .1إلى التمویل الحكومي لهذه النفقات أو لجانب منها الانتخابیة تلجأ الدولة

                                                             
 .279السابقة، ص  أطروحة الدكتوراه: حمودي محمد بن هاشمي راجع -1
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 : الركن المادي - أ 

یشكل السلوك المادي للجریمة، فكل من  1إن قبول المترشح للتبرعات المالیة المحظورة    
یقوم بتمویل حملته الانتخابیة بصورة غیر مشروعة أو إذا تم التمویل من أي جهة یحظر 
القانون تلقي التمویل منها وهذه الجهة قد تكون شخصا طبیعیا أو معنویا من جنسیة 

  .2أجنبیة

 :الركن المعنوي -ب 

لمادي سالفة الذكر أفعالا عمدیة، فالركن المعنوي تعد الأفعال المكونة لصورة الركن ا    
لجریمة التمویل والإنفاق غیر المشروع على الحملات الانتخابیة یتحقق بتوافر القصد 
الجنائي العام، أي علم الجاني بأن أفعال التمویل من جهات محظورة أو الامتناع عن 

نا، لمخالفتها الأحكام تقدیم حساب الحملة أمور غیر مسموح بها ومعاقب علیها قانو 
المنظمة لتمویل الحملة الانتخابیة وعلى الرغم من هذا العلم تتجه الإرادة إلى ارتكاب هذه 

  .الأفعال

 :العقوبة المقررة -جـ 

عاقب المشرع الجزائري مرتكب هذه الجریمة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات     
  .3دج 200.000دج إلى  40.000وبغرامة من 

                                                             
بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  المتعلق 10- 16من القانون العضوي رقم  191وهذا ما نصت علیه المادة  -1

یحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة هبات نقدیة أو :" بقولها
  ".عینیة أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة

 .280السابقة، ص  أطروحة الدكتوراه :د بن هاشميحمودي محم راجع -2
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون  10-16من القانون العضوي رقم  218راجع أحكام المادة  -3

  .السابق
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ل ما سبق یتضح لنا أن هدف المشرع من تجریم الأفعال الماسة بتنظیم من خلا    
الحملة الانتخابیة هو الحیلولة دون الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین المرشحین، 
فضلا عن قطع أي تدخل من جهات أجنبیة في الدعایة الانتخابیة لصالح أحد من 

، ونجد أن المشرع الجزائري لم ینص على المرشحین عن طریق تقدیم الدعم المالي له
عقوبات لكل من خالف الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي في حملته الانتخابیة، وهذا یمثل 

  .باعتقادنا قصورا تشریعیا ینبغي تداركه عند تعدیل هذا القانون

  :الجرائم المتعلقة بموضوع الحملة الانتخابیة - ثانیا

لمعاصرة عملیة فنیة معقدة تعتمد على استخدام أسالیب أصبحت الحملة الانتخابیة ا    
الإبهار ودراسة السلوك الاجتماعي للناخبین ومنهج تفكیرهم ورغباتهم السیاسیة 

لاعتناق مبادئ المرشح أو والاقتصادیة، وذلك بقصد تكوین اتجاهاتهم والتأثر في إرادتهم 
  .1یمبذلك تعتمد عملیة الدعایة على التخطیط و التنظالحزب و 

وعلیه نص المشرع الجزائري على بعض المبادئ الأخلاقیة التي یلتزم بها المرشح     
أثناء حملته الانتخابیة، كأن یمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غیر 
مشروع أو مهین أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي وأن یسهر على حسن سیر 

  .2الحملة الانتخابیة

یجب أن تتسم الحملة الانتخابیة بالمحافظة على قیم وآداب التنافس المشروع ولذلك     
عطاء جمهور الناخبین الحریة المطلقة  بین المرشحین وعدم المساس بحیاتهم الشخصیة وإ

  .في اختیار المترشح الذي یطمئن إلیه دون تأثیر من أحد

                                                             
  .109، ص1995الدعایة الانتخابیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمد كمال القاضي -1
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون  10-16رقم  من القانون العضوي 185المادة  راجع أحكام -2

  .السابق
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  :ة الانتخابیةجریمة التصرف غیر القانوني لأحد المرشحین خلال الدعای -  01

منع المشرع الجزائري على أي مرشح تبني سلوك أو اتخاذ موقف غیر قانوني أو لا     
أخلاقي، ویعاقب في حالة قیامه بذلك، مثل نشر أو إذاعة أخبار وأقوال كاذبة، كخبر عن 
وفاة أو تنازل مترشح، أو عن سلوك أحد المرشحین أو عن أخلاقه، أو كل ما یثیر الفرقة 

فات أو بث الطائفیة، تهدف إلى منع وردع المرشحین، سواء كانوا مستقلین أم والخلا
  . تابعین لأحزاب سیاسیة

 :الركن المادي - أ 

لم یحدد المشرع وسیلة معینة یجب أن یتم بواسطتها النشر أو الإذاعة، فیمكن أن یتم     
أو المسؤولین  كتابة، أو مخاطبة جمع من الناس أو تصریحات یدلي بها أحد المرشحین

  .أو الناخبین أو غیر ذلك من الوسائل

حیث یتحقق السلوك الإجرامي على كل فعل أو الامتناع یتحقق فیه العلانیة، فیجب     
أن یكون محل النشر أقوالا أو أخبارا تتصل بسلوك أو أخلاق المرشح أو موضوع 

یم فعل النشر والإذاعة الانتخاب، كأن یرددها الجاني أو ینقلها عن الغیر فیشمل التجر 
  .1لخبر كاذب كإذاعة أن المرشح قد انسحب أو غیر انتماءه الحزبي كذبا

 :الركن المعنوي -ب 

لكي یقوم الركن المعنوي للجریمة یتطلب قیام القصد الجنائي العام بعنصریه العلم     
والإرادة، فمتى ثبت علم الجاني بأن السلوك أو العمل غیر مشروع وغیر قانوني أو لا 

                                                             
  .142المرجع السابق، ص  :الوردي براهیميراجع  -1
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أخلاقي هو من الأمور المحظورة والمعاقب علیها قانونا وعلى الرغم من ذلك تتجه إرادته 
  . 1جرامي المكون للركن المادي، وبالتالي فهو یرتكب جریمة عمدیةإلى اقتراف السلوك الإ

 :العقوبة المقررة -جـ 

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  216نصت المادة     
أیام إلى ستة أشهر، وبغرامة من  05یعاقب بالحبس من :" المعدل والمتمم على أنه

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یخالف أحكام المادة  60.000دج إلى  6.000
  ".من هذا القانون العضوي185

إلى ذلك نجد بأن نشر الشائعات الانتخابیة والترویج لها فعل وسلوك جرمه بالإضافة     
المشرع الجزائري، كنشر الأخبار الكاذبة بغیة التأثیر على الناخبین ومنعهم من التصویت 
باستعمال أخبار خاطئة أو إشاعات افترائیة أو مناورات احتیالیة أخرى، فإذا ارتكب 

المتمثلة في الحبس من ثلاثة أشهر إلى  2العقوبةمترشحون هذه المخالفات تتضاعف 
  .3دج 60.000دج إلى  6.000ثلاث سنوات وبغرامة من 

  

  

  

  

                                                             
  .135المرجع السابق، ص  :مصطفى محمود عفیفيراجع  -1
بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون المتعلق  10-16من القانون العضوي رقم  223وهو ما أكدته المادة  -2

  .السابق
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون  10-16من القانون العضوي رقم  205هذا ما أقرته المادة  -3

  .السابق



 325 

علان النتائج: المطلب الثاني   الجرائم الانتخابیة المتعلقة بمرحلة الفرز وإ

علان النتائج مباشرة، وذلك بعد      بعد الانتهاء من عملیة التصویت تأتي مرحلة الفرز وإ
الوقت المحدد للانتخابات المحلیة یعلن رئیس المكتب الانتخابي انتهاء عملیة  انتهاء

التصویت، ویتم إثبات ذلك في محضر لتبدأ بعد ذلك عملیة فرز الأصوات، حیث تقوم 
اللجنة بإفراغ صنادیق الاقتراع و التأكد من خلوها تماما من بطاقات الانتخاب، ویتم فرز 

لمعرفة المرشح أو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من  أصوات الناخبین بصورة علنیة
  .1الأصوات ومن ثم إعلان النتیجة الانتخابیة

ونظرا لأهمیة عملیة الفرز وخطورتها إذ یمكن أن تقترف فیها بعض السلوكیات غیر     
المشروعة بهدف تغییر الحقیقة في نتائج الانتخابات، ولكي تأتي نتائج الانتخابات معبرة 

إرادة الناخبین بصدق وأمانة نجد المشرع الجزائري یقرر تجریم السلوكات التي تشكل عن 
وعلیه قسمت . 2مساسا بسلامة هذه العملیة ونزاهتها وفرض عقوبات جنائیة على مقترفها

هذا المطلب إلى فرعین، نعالج في الأول جریمة اختطاف صنادیق الاقتراع وفي الثاني 
  .بأوراق الانتخاب و محاضر الفرز و الامتناع عن تسلیمهمنتناول الجرائم المتعلقة 

  

                                                             
تیر، كلیة الحقوق المنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة ماجس: بن لطرش البشیرراجع  -1

  .182، ص 2015-2014معة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، جا
  .299السابقة، ص  أطروحة الدكتوراه: حمودي محمد بن هاشميراجع  -2
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  جریمة اختطاف صنادیق الاقتراع: الفرع الأول

تتم عملیة الفرز على أساس الأوراق التي عبر فیها الناخبون المسجلون في القوائم     
الانتخابیة عن إرادتهم باختیارهم المرشحین الذي سوف یمثلونهم في المجالس المحلیة، 

  .1یث یضعونها في مكان مخصص لها وهو صندوق الاقتراعح

لقد جرم المشرع الجزائري فعل اختطاف صندوق الاقتراع الذي یحتوي على أوراق     
لذا سوف ندرس في هذا الفرع أولا الركنان . 2التصویت وشدد العقوبة على فعل الاختطاف

  . لهاالمادي والمعنوي لهذه الجریمة، وثانیا العقوبة المقررة 

  :الركنان المادي والمعنوي للجریمة - أولا

نص المشرع على فعل واحد تتحقق به الجریمة وهو الخطف أي انتزاع الصندوق من     
المكان المخصص له وهو مكان القیام بعملیة التصویت ونقله إلى محل آخر وحفظه فیه 
ولو لفترة وجیزة، وقد یكون المكان منزلا أو داخل سیارة أو أي مكان آخر ولم یشترط 

الخطف ولحظة التسلیم أو الترك، فقد تطول كما قد  المشرع مدة زمنیة معینة بین لحظة

                                                             
الناخب ذاته، وعند امتلاء الصندوق یتم غلقه  بواسطةوهو الوعاء المخصص لوضع ورقة أو بطاقة الانتخاب  -1

صندوق لجنة مختصة، وعلى هذا النحو یمثل  تحت إشرافبإحكام تمهیدا لفرز الأصوات أو البطاقات الموجودة 
قیمة قانونیة ومعنویة بالغة، أما عن الأولى فهو بمثابة المستودع الذي یثبت ویتضمن الترجمة العملیة لإرادة الاقتراع 

نما بما یحتویه من أوراق أو بطاقات انتخابیة، أما عن الثانیة فإن قیام الناخب ین وقیمته على هذا النحو لیس بذاته وإ
واطمئنان على أن هذه الإرادة تم  ارقة أو بطاقة الانتخاب التي عبر فیها عن إرادته هو مبعث رضو الناخب بوضع 

   .66المرجع السابق، ص  :عطالب نور الشر راجع بخصوص ذلك،  .إیداعها في حرز أمین
المعدل و المتمم، حیث  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16رقم  من القانون العضوي 209وذلك في نص المادة  -2

كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي ... یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات :" نصت على
  .فرزهاعلى الأصوات المعبر عنها والتي لم یتم 

ذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرین سنة   ...".وإ
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تقصر، ولا تختلف هذه الجریمة عن جریمة خطف الأشخاص فكلاهما غیر مرتبطین بفترة 
  .1الخطف، ولا تدخل هذه الفترة في أركان الجریمة وما هي إلا أثر من آثارها

الصندوق عن ویجب أن تتحقق نتیجة كل فعل، فتتحقق نتیجة الخطف بوقوع إبعاد     
مكانه إلى مكان آخر وحفظه فیه، والمشرع نص أیضا على وجوب أن یحتوي الصندوق 

من القانون العضوي  209على أوراق لم یتم فرزها ومن هنا فإن الجریمة في ظل المادة 
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم تتحقق بمجرد احتواء الصندوق  10-16رقم 

بیة واحدة إلى حین البدء في عملیة الفرز بإفراغه على الطاولات حتى على ورقة انتخا
  .المعدة لهذا الغرض

أما الركن المعنوي فیقوم على القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة فهي جریمة     
عمدیة حیث یعلم الفاعل أن فعله یقع على صندوق الاقتراع وأن إرادته تتجه إلى إحداث 

  .نتیجة الفعل

  :العقوبة المقررة - ثانیا

اعتمد المشرع الجزائري في هذه الجریمة على حالتین من حیث التكییف القانوني     
  :والعقوبة المقررة لها وذلك على النحو الآتي

اعتبرها جنحة بشرط أن یقوم أحد الأشخاص بعملیة اختطاف صندوق  :الحالة الأولى - 
سنوات وبغرامة من  10ات إلى سنو  05الاقتراع، فقدر العقوبة بأنها الحبس من 

  .2دج 500.000دج إلى  100.000

                                                             
وتعدیلاته بشأن انتخابات مجلس  دراسة في ضوء أحكام العقاب ( أحكام الجرائم الانتخابیة :فیصل عبد االله الكندري -1

النشر العلمي، ، لجنة التألیف والتعریب والنشر مجلس دون طبعة، )يالأمة الكویتي وفي القانونین المصري والفرنس
  .180، ص جامعة الكویت

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  10- 16من القانون العضوي رقم  209راجع الفقرة الأولى من المادة  - 2
  .القانون السابق
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اعتبرها جنایة إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص  :الحالة الثانیة - 
دج  500.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10وبعنف، فحدد العقوبة بالسجن من 

  .1دج 2.500.000إلى 

  

   

                                                             
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  10- 16العضوي رقم من القانون  209راجع الفقرة الثانیة من المادة  - 1

  .القانون السابق
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  ة بأوراق الانتخاب ومحاضر الفرز والامتناع عن تسلیمهمالجرائم المتعلق: الفرع الثاني

كثیرا ما تقع في هذه المرحلة جرائم من قبل القائمین على عملیة فرز الأصوات     
علان النتیجة وذلك بقصد تغییر نتیجة الانتخاب،  الانتخابیة لها البطاقة أو لذا فالورقة وإ

 ثم ومن إرادته الناخب بها یثبت التي الوثیقة باعتبارها الانتخابیة، العملیة هاما في دورا
 وهي إزائها، الخلاف ثار ما إذا الإرادة هذه حقیقة لإثبات به یعتد الذي السند الوحید فهي
 بتجریم التشریعي التدخل استدعت التي الكبیرة الأهمیة الاقتراع تعطي صندوق التي

 على قائم الأساسي اعتمادها للانتخابات النهائیة النتیجة أن كما علیه، تقع التي الأفعال
  . 1الصحیحة أو البطاقات الأوراق هذه فرز

وعلیه تقتضي دراسة هذا الفرع التطرق أولا إلى جریمة إضافة أو إنقاص أوراق     
  .التصویت، وثانیا جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز للممثل القانوني للمترشح

  :أوراق التصویتجریمة إضافة أو إنقاص  - أولا

تشترك الجرائم التي تقع على أوراق التصویت في كونها ترمي إلى إظهار نتیجة     
وسندرس في هذه الجریمة أركانها ثم . الاقتراع على غیر حقیقتها في الدائرة التي وقع بها

  . العقوبة المقررة لها
الركن المادي و الركن من ثلاثة أركان وهي صفة الجاني و  تتكون: أركان الجریمة - 01

  .المعنوي
 : صفة الجاني - أ 

یلاحظ في هذه الجریمة أنها تتطلب ركنا آخر غیر الركن المادي و المعنوي وهو     
صفة الجاني، إذ أنه من غیر الممكن أن یقوم الشخص العادي بإضافة أوراق الاقتراع 
غیر الصحیحة إلى صنادیق الاقتراع، ما یعني أن الذي یقوم بهذه الجریمة هو المكلف 

                                                             
  .308أطروحة الدكتوراه السابقة، ص : دندن جمال الدینراجع  - 1
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راق المتضمنة أصوات الناخبین أو حسابها أو فرزها، بعملیة الاقتراع، إما بتلقي الأو 
كما تقع الأفعال محل التجریم . 1وبالتالي تشمل هذه الصفة القائمین على عملیة الفرز

  .على الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین، أي بطاقات الانتخاب أو محاضر الفرز

 :الركن المادي -ب 

اء مكتب التصویت بفعل الإنقاص أو الزیادة یتمثل السلوك الإجرامي بقیام أحد أعض    
في أوراق التصویت أو بفعل تشویه بطاقة الانتخاب شریطة أن یكون ذلك قبل حسابها، 
وأیضا یتحقق الركن المادي بتلاوة اسم مرشح غیر الاسم المدون في البطاقة الانتخابیة 

جب تعلیمات التي عبر فیها الناخب عن صوته، وذلك لمصلحة مرشح أو حزب أو بمو 
الرؤساء، ویعتبر هذا السلوك من إحدى طرق التزویر المعنوي وهي جعل واقعة مزورة في 
صورة واقعة صحیحة مع العلم بتزویرها، كما ترتكب هذه الجریمة ویكون محلها محضر 
الفرز بفعل الزیادة أو الإنقاص في عدد الأصوات التي تحصل علیها كل مرشح في هذا 

أن تغییر الحقیقة یكون أثناء إنشاء المحضر وذلك بإدراج نتیجة غیر المحضر، ما یعني 
  .2التي أسفرت علیها عملیة الفرز

                                                             
  .226المرجع السابق، ص : راجع أري عارف عبد العزیز المزوري -1
:" بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، بقولهاالمتعلق  10-16من القانون العضوي رقم  203نصت على ذلك المادة  -2

كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات ... سنوات 10سنوات إلى  05یعاقب بالحبس من 
الناخبین أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زیادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشویهها أو تعمد تلاوة اسم غیر 

  ".المسجل الاسم
یعاقب :" من قانون العقوبات، القانون السابق، والتي نصت على 104وفي نفس السیاق، أكدت على ذلك المادة 

بالسحن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصویت یضبط وهو یزور 
  ".ها أسماء غیر تلك التي أدلى بها الناخبون إلیههذه البطاقات أو ینقص من مجموعها أو یضیف إلیها أو یقید فی



 331 

 :الركن المعنوي - ج 

هذه الجریمة عمدیة یتطلب لقیامها القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة سواء     
یجب أن یعلم الجاني بأن  ، كما1بالزیادة أو النقصان في البطاقات الانتخابیة أو تشویهها

المحضر الذي یزید أو ینقص فیه هو محضر الفرز وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذه 
  .الأفعال، إضافة إلى أنه یقصد من وراء ذلك المساس بسلامة إجراءات الانتخاب وسریته

  :العقوبة المقررة - 02

سنوات وبغرامة  10إلى سنوات  05تتمثل العقوبة المقررة لهذه الجریمة بالحبس من     
من قانون  105، ونجد أیضا نص المادة 2..."دج  500.000دج إلى  100.000من 

العقوبات الجزائري التي تسلط عقوبة على المكلفین بفرز بطاقات التصویت وثبت 
جمیع الأشخاص الذین یرتكبون الأفعال المبینة في :" تزویرهم، حیث نصت على أن

أشهر على الأقل إلى سنتین على الأكثر  06حبس لمدة یعاقبون بال 104المادة 
وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر 

."...  

  

  

  

  

 

                                                             
  .106المرجع السابق، ص  :أمین مصطفى محمدراجع  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، القانون السابق 10-16من القانون العضوي رقم  203راجع المادة  -2
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 :جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح - ثانیا

بعد  1انونیین للمرشحیننص المشرع على وجوب تسلیم محاضر الفرز للممثلین الق    
علان نتیجة الاقتراع، حیث أن خلاف ذلك سیؤدي  تحریرها من قبل اللجنة المختصة، وإ

 10-16من القانون العضوي رقم  207حتما إلى وقوع جریمة منصوص علیها في المادة 
لذا تقتضي دراسة هذه الجریمة التطرق إلى . المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

 .ن الجریمة ثم العقوبة المقررة لهاأركا

 :سنعالج كل من الركنان المادي والمعنوي لهذه الجریمة كما یلي :أركان الجریمة - 01

یتمثل السلوك الإجرامي في الامتناع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا     
محضر فرز لكل مترشح أو قائمة مترشحین، القائمة الانتخابیة البلدیة أو نسخة من 

  .2الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركیز النتائج

أما الركن المعنوي فیتطلب المشرع الجزائري لقیام هذه الجریمة توافر القصد الجنائي     
العام الذي یقوم على عنصرین هما العلم و الإرادة، أي أن یعلم الجاني بأنه یقوم بمنع 

ضر الفرز للممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، فالامتناع في هذه الحالة لا یقوم تسلیم محا
قانونا إلا إذا كان إرادیا، أي تكون الإرادة هي أصله والمسیطرة علیه طیلة الفترة التي 
یتحقق فیها، فإذا انتفت الصفة الإرادیة لامتناع رئیس مكتب التصویت أو رئیس اللجنة 

  .سخ محاضر الفرز ینتفي معها الركن المعنوي للجریمةالانتخابیة عن تسلیم ن

                                                             
عملیة من عملیات التزویر والتزییف في إجراءات ونتائج الانتخابات، فقد لجأ التشریع الجزائري  ضمان تفادي أيل -1

ن المرشحین وممثلیهم من حضور جمیع عملیات الاقتراع والفرز بما فیها فتح الصنادیق قبل بدء یمكت ضمانةإلى توفیر 
علان النتائج الاقتراع والتدقیق في بطاقات الاقتراع ومراقبة فرز الأصوات وعدم وللمزید من . التلاعب في الأرقام وإ

  .314الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : نعمان أحمد الخطیب/ د.التفصیل راجع، أ
 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، 10- 16من القانون العضوي رقم  207راجع الفقرة الأولى من المادة  -2

  . القانون السابق
  .273الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص وراجع  -  
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 :العقوبة المقررة - 02

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  207حسب نص المادة     
 03المعدل والمتمم فإن العقوبة المقررة لهذه الجریمة تتمثل في الحبس من سنة إلى 

  .1دج 40.000دج إلى  4.000سنوات وبغرامة من 

   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

المتعلق  10-16العضوي رقم قانون المن  223لهذه العقوبة أن تتضاعف وذلك بناء على نص المادة  كما یمكن -1
المنصوص علیها  إذا ارتكب مترشحون المخالفات:" التي تنص علىالمعدل والمتمم، القانون السابق، الانتخابات بنظام 

  ".تضاعف العقوبة...و 207...و 204في أحكام المواد 



 334 

  :الثاني خلاصة الفصل

بعد استعراضنا لهذا الفصل المتمثل في الحمایة الجنائیة لانتخابات المجالس المحلیة     
خلصنا إلى أنه من أجل حمایة هذه الانتخابات والحفاظ على نزاهتها واحترام إرادة 

الماسة بمصداقیة النتائج الناخبین یجب إحاطتها بضمانة قانونیة وهي تجریم الأفعال 
المترتبة عن المسار الانتخابي المحلي، لأن أي مساس بحیادیة وعدالة العملیة الانتخابیة 
یجرد النظام السیاسي من شرعیته، ویعرض الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها واحترام 

وف لن ممثلیها للخطر، فالعملیة السیاسیة التي تبنى على نتائج انتخابیة غیر نزیهة س
  .تحقق الأهداف والتطلعات المرجوة

ثم تطرقنا إلى تصنیف الجرائم الانتخابیة والمسؤولیة الجزائیة المتعلقة بها، حیث تم     
إبراز الأسس القانونیة من حیث حصر وتفسیر وتوضیح أنواع الجرائم الانتخابیة وتحدید 

، وبالتالي توفیر الحمایة العقوبة المقررة لها خلال مختلف مراحل العملیة الانتخابیة
  .الجنائیة لكافة المراحل مما یتیح لها نوعا من الشفافیة والمصداقیة

ضمان سلامة الاستحقاق الانتخابي المحلي، فإن المشرع وعلیه توصلنا إلى أنه ل    
الجزائري جرم بعض الأفعال التي تعتبر إخلالا بمصداقیة وصحة العملیة الانتخابیة من 

الانتخابات، حیث أدرج بین ثنایاه عقوبات صارمة للحیلولة دون ارتكاب خلال قانون 
   .أفعال كیفت على أساس أنها جرائم تسيء إلى نزاهة العملیة الانتخابیة وحیادها
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 :الخاتمة 
یجدر  الضمانات القانونیة للعضویة في المجالس المحلیة المنتخبةبعد دراسة موضوع     

لهذا  اقتراحات بنا أن نستخلص أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة، ثم إبداء
یجب أن تنصب على العملیة الانتخابیة التي  الإجرائیةالضمانات الموضوعیة و النوع من 

تحقق حتى ی الانتخابیةعند إصدارها للقرارات  الإداریةالسلطات  فیها ابمختلف مراحلها بم
أطراف العملیة ضمان مصلحة المنظمة للانتخاب و لتكامل بین فاعلیة السلطة االتوازن و 
له أثر  الانتخابيالنظام  لكونإلى نتائج سلبیة حتما سیؤدي ، لأن الإخلال بذلك الانتخابیة

وبهذا توصلنا إلى العدید من النتائج والتوصیات والتي  .النظام السیاسي للدولةعلى بالغ 
  :فیما یأتي أهمهاو  ،لاستكمال البحثنراها ضروریة 

 : النتائج -  أولا 

إن وجود ضمانات قانونیة تؤمن إجراء انتخابات محلیة حرة وشفافة تفرضها متطلبات  - 1
الرأي العام الداخلي المتعطش للإصلاح السیاسي والدیمقراطي، كما تأتي انسجاما مع 

 .حتمیات إجراء انتخابات نزیهة لتكریس بناء دولة القانون

الوصول إلى إیجاد مجالس محلیة منتخبة معبرة ي و من أجل سلامة البناء الدیمقراط -2
إلى تدعیم هذه الركیزة بالعدید من  تسعى سلطات الدولة فإنعن حقیقة الإرادة الشعبیة، 

الضمانات الموضوعیة والإجرائیة من خلال اتخاذ الجهات المشرفة على العملیة 
الانتخابیة من وسائل للتأكد من مطابقة أعمالها للقانون العضوي المتعلق بنظام 

 .الانتخابات
وصول إلى إن وجود إدارة انتخابیة محایدة وشفافة من أهم العوامل التي تساعد لل -3

المشرع الجزائري نحو إسناد هذه المهمة إلى  مؤخرا تجهاانتخابات حرة و نزیهة، حیث 
 كفیلةبصلاحیات  تزودوهي السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات حیث سلطة مستقلة 

 .ضغوطمختلف البضمان كل ما یتعلق بحیادها وعدم تعرضها ل
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المهمة من العوامل الحاسمة و  المیدانيانتخابیة صحیحة تطابق الواقع  قوائمإن وجود  -4
من  القسم الكبیر لأنفي أي انتخابات یراد لها أن تكون تعبیر حقیقي عن إرادة الناخبین، 

 لقوائمیرجع إلى عدم دقة االمجالس المحلیة  في انتخابات ة الاقتراعاب تدني نسبأسب
تباع طرق فعالة ما یعني الانتخابیة أو قصورها،  أن رفع الوعي الانتخابي للمواطن، وإ
  .المرجوة الغایة والوطنیة هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى لنشر المفاهیم الدیمقراطیة

تمثل القائمة الانتخابیة الأساس الذي یتحدد بموجبه نزاهة العملیة الانتخابیة، إذ یعد  -5
ي الانتخاب أو ب ومن ثم حقه فقرینة قاطعة الدلالة على تمتع الشخص بصفة الناخ

 .ا تعني سلامة العملیة الانتخابیةسلامته عدمه، وعلیه فإن
ن الناخبین من ة المناخ الأمني الملائم بما یمكیسعى قانون الانتخابات إلى تهیئ -6

الانتخاب مع تمكین السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من القیام بمهامها باطمئنان من 
تمنع سهم بعدم حمل الناخبین للأسلحة و ناصر الأمنیة من التأكد بأنفخلال السماح للع

لأن تشجیع الأفراد على الخروج من بیوتهم والتوجه إلى مراكز  ،الدخول لغیر الناخبین
من خلال توفیر الأمن، الأمر الذي یوسع  الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في صنادیق الاقتراع

  .من المشاركة في الحیاة السیاسیة
ت الانتخابیة، وجود الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة لمراقبة سیر العملیا إن -7

نزاهة العملیة الانتخابیة  ي توفیر القناعة الحقیقیة بصحة وأساسیة فیشكل ضمانة هامة و 
 .إبتداءا من مرحلة التسجیل و انتهاء بأعمال العد و الفرز و إعلان النتائج

ت الانتخابیة، تبقى من أهم المواضیع الواجب تدخل المشرع إن مسألة تمویل الحملا -8
ر في مجمل العملیة في تنظیمها لما تكتسبه من أهمیة بالغة نظرا لما یلعبه المال من دو 

محتواها ما لم تتخذ بالشكل الذي یمكن معه إفراغ المشاركة الانتخابیة من الانتخابیة، و 
مستوى التطبیق في ضبط الإنفاق الانتخابي  زمة على مستوى التشریع وعلىالخطوات اللا

وبما یحقق توفیر نوع من العدالة بین جمیع المرشحین وصولا لنزاهة وعدالة العملیة 
 .الانتخابیة
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تمحور الغایة المتوخاة من الضمانات القانونیة في مرحلة فرز الأصوات و إعلان ت -9

مما ته بطاقات الاقتراع، تشویه حقیقة ما تضمنقطع كل السبل لتغییر و في النتائج، 
 .یفضي إلى نتائج تعبر عن حقیقة الإرادة الشعبیة

لضمان الالتزام بحكم القانون أي  الانتخابیةأن القضاء یتدخل فیما یحیط بالقرارات  - 10
فیما  القاضي الإداري یبحثف، أركانهعیب في  دون أن یشوب الانتخابيأن یصدر القرار 

إذا كان القرار في حدود اختصاص من أصدره وأنه طبق وفق الشروط القانونیة التي 
الإداریة المنظمة للعملیة وضعا المشرع وأنه لم یكن هناك سوء في استخدام السلطة 

 .الانتخابیة
في مواجهة سلطة المترشح للناخب و یعد الطعن القضائي من أهم الضمانات  - 11

عیه نزاهة في المنازعات و یفحص ما یدالقضاء یتصف بالحیدة وال لأن الإدارة الانتخابیة
الرقابة القضائیة تعد من ف وعلیه.  الانتخابيمن وجود عدم مشروعیة في القرار المتقاضي 

 لأن الجهة التي تمارس هذه الرقابة فئة مشهود ،الانتخابيأنجع وسائل الرقابة على القرار 
 .لها بالحیدة والاستقلال

بة القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الانتخابیة مكانة بارزة في تحتل رقا - 12
عد عاملا جوهریا في فرض ا تإرساء الحكامة الانتخابیة على المستوى المحلي، لكونه

تفسیریة تتراوح مكوناتها ة من خلال تبني منهجیة تحلیلیة و وضمان احترام مبدأ الشرعی
  . بین الواقعیة التطبیقیة والجرأة الإنشائیة

تشعب المنازعة الانتخابیة قد یؤدي إلى تعقید الدور الرقابي للقضاء الإداري،  إن - 13
فرقابة القاضي الإداري عموما قد تعترضها العوائق التي قد تشكل في مجموعها نوعا من 

المنازعة الانتخابیة التي تثار بمناسبة الاستحقاق المحدودیة في الرقابة القضائیة على 
  .الانتخابي المحلي
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إذا كانت نزاهة انتخابات المجالس المحلیة تعطي مصداقیة للحیاة السیاسیة،  - 14
وعنوانا لدیمقراطیة النظام السیاسي فإنها تبقى مهددة، ذلك أن التنافس الانتخابي لیس 

عند بعض المرشحین، أي أنه عندما تشهد دائما مشروعا إذ أصبح العكس خبرة وثقافة 
ه یلقي فإن هذه الانتخابات انتشار الفساد والتلاعب والتشكیك في نزاهة العملیة الانتخابیة

ما یمكن أن یشوب العملیة  القضائي مسؤولیة جسیمة في التصدي لكل على الجهاز
 .الانتخابیة

في  ي لأنه لا وجود لها إلاالانتخابالجرائم الانتخابیة ترتبط بشكل مباشر بالنظام  - 15
نظام دیمقراطي یسمح بإجراء انتخابات حرة نزیهة، هذا الارتباط یحتم وجود دستور یؤسس 

 .دیمقراطیا سلیما في الدولة مما یحتم وجود قانون انتخابي مبني على نفس الأسس ابناء
 لا یمكن الاستغناء عن أهمیة وخطورة المرحلة التحضیریة فهي المدخل الرئیسي - 16

لعملیات الغش والاحتیال، ولأنها الأساس لأي انتخاب لابد أن تلقى العنایة التشریعیة 
اللازمة من خلال التنظیم الدقیق لإجراءاتها وتحدید الأفعال والإمتناعات التي تشكل 

 .الجرائم الانتخابیة فیها وتقریر العقوبة الجنائیة الرادعة لها
ریة والجنائیة لحق الترشح والانتخاب، ومهما مهما تعددت الحمایة الدستوریة والإدا - 17

تمت إحاطة العملیة الانتخابیة بقوانین ونظم تحمیها من التزویر والتزییف یبقى الاختبار 
الحقیقي لها هو الواقع العملي لمجریات العملیة الانتخابیة ولن تتحقق هذه الحمایة إلا 

 .یقیة في الحیاة السیاسیةالمشاركة الحق ق وعي الهیئة الناخبة وحرصها علىبتحق
تبقى الرقابة القضائیة على مجمل الفعالیات الانتخابیة من أهم الضمانات الواجب  - 18

الانتخابیة بما یتیح لجمیع أطراف العملیة د من حریة و نزاهة الانتخابات، و توافرها للتأك
المختلفة  الاعتراض أمام الجهات القضائیة فیما لو شاب الفعالیات الانتخابیةحق الطعن و 

في كل الأحوال ینبغي وجود مرجع قضائي كجهة طعن، أیا غش أو خطأ أو تزویر، و 
 .كانت الجهة التي تشرف على الانتخابات
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 تقبل لاخلال المسار المحلي  الانتخابیة المادة في الصادرة القرارات القضائیة كل - 19
 على التقاضي مبدأ هوو  هام بمبدأ تمس ما یعني أنها ،أشكال الطعن من شكل أي

 .الانتخابیة الدعوى في النظر إعادة المتخاصمین من أي حرمان درجتین
قة بمحاكمة مشروعیة لقضائیة للقاضي الإداري المتعلتفعیل الصلاحیات ا إن - 20

العملیة الانتخابیة یبقى هو البحث عن ضمان سلامة الاقتراع واحترام إرادة الناخب، وهذا 
قضاء  الإدارينهجي من شأنه أن یجعل من القضاء التفعیل یدفعه إلى بناء إطار م

سلامة نتیجة الاقتراع أكثر منه قضاء شرعیة العملیة الانتخابیة بمعنى أن مجرد الخرق 
الانتخاب، وبالموازاة مع ذلك  المادي للتشریع الانتخابي قد لا یفضي بالضرورة إلى إلغاء

الاقتراع إلى إلغاء الانتخاب حتى ي السلوكات الانتخابیة التي تمس بنزاهة وشفافیة تؤد
ومن هنا تتضح ) عموما في حالة وجود فراغ تشریعي(ولو لم تشكل خرقا للقاعدة القانونیة 

 .داري في تكریس الحمایة اللازمة للعملیة الانتخابیةخصوصیة دور القاضي الإ
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 : الاقتراحات -  ثانیا

مراجعة القوائم الانتخابیة من أجل قید و التقنیات الحدیثة في عملیة الاستعانة ب - 1
على اللجان القیام بأعمالها لكون هذه  ل على بیانات سلیمة وصحیحة وحتى تیسرالحصو 

 .القوائم المرآة الحقیقیة للتعبیر عن هیئة الناخبین

لنظر یة التي تقتضي التعجیل باالخاصة لقضایا الانتخابات المحل نظرا للطبیعة -2
المشرع مطالب بالتدخل لاستثنائها من الإجراءات الكتابیة  كن، فإنفیها في أقرب وقت مم

خضاعها لإجراءات شفهیة تسهیلا على المتقاضین من جهة ولتتمكن المحكمة الإداریة  وإ
  .من جهة أخرى من تصریف هذا النوع من القضایا بالسرعة اللازمة

المستقلة نوصي بأن ترفع الدعوة الموجهة ضد أحد أعضاء السلطة الوطنیة  -3
لاللانتخابات إلى المحاكم القض أن تكون السلطة  كیف یعقل ائیة، لا إلى السلطة ذاتها، وإ

 .في نفس الوقت خصمكم و الالمستقلة هي الح
توحید الجهات القضائیة التي تفصل في الطعون بدلا من أن یكون الاختصاص  -4

ت التسجیل والشطب في القضائي منقسما ما بین المحكمة العادیة التي تفصل في منازعا
القائمة الانتخابیة و المحكمة الإداریة التي تبت في باقي المنازعات الانتخابیة التي تثار 

 .بمناسبة انتخابات المجالس المحلیة
 قانون في الواردة العامة القضائیة الإجراءات إلى اللجوء عدمعلى صرامة ب التأكید -5

 العضوي والقانون تتماشى إجراءات جدیدة وضع ووجوب والإداریة المدنیة الإجراءات
 . الانتخابیة المنازعة في الفصل سرعة یواكب بالانتخابات المتعلق

، بدءا بتحدید العیب االنقائص التي تعتري عمله المحكمة الإداریةضرورة استدراك  -6
وتبیان الأساس الذي و مناقشتها،  ابدقة، و تبریر قراراته الانتخابيالذي یكتنف القرار 

استعمال المصطلحات الدقیقة، وذلك لوضع القضاء الإداري الحدیث النشأة ستند إلیه و ت
 .في إطار الأهداف المنشود بلوغها والارتقاء إلى المكانة التي یستحقها
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تعتبر مسألة تسهیل وتبسیط إجراءات المنازعة الانتخابیة المحلیة من الإصلاحات  -7
تجربة والممارسة المیدانیة أن رقابة القضاء فقد كشفت ال. الضروریة الواجب مباشرتها

الإداري على المنازعة الانتخابیة رغم أهمیتها ومكانتها وملاءمتها للدیمقراطیة المحلیة، 
فإنه كان بإمكانها أن تساهم بقدر أكبر وتكون أكثر فعالیة ونجاعة لولا تعدد وتعقد 

  .إجراءات التقاضي
صلحة اضیا للمشروعیة والموازنة بین المیجب على القاضي الإداري، وباعتباره ق - 8

ة التصویت مطالب بالاجتهاد وابتكار الحلول حمایة لحریالعامة والمصالح الخاصة فإنه 
العملیة من الناحیة الشكلیة مخرجا یحمل فیه إدارة  والانتخاب، وأن یجد لكل قضیة ناقصة

التي تكون على درجة  أعباء ومسؤولیة بعض الشكلیات والإجراءات خاصة تلك الانتخابیة
كبیرة من الصعوبة والتعقید، بحیث غالبا ما یستعصي أمرها على المتقاضي نظرا للتحایل 

تمكینه منها سواء كانت تلك الإجراءات عبارة عن قرارات یجب إرفاقها  منأو للتعنت 
ة التي تستعمل دیمها للمحكمة أو غیرها من الأدلبالملف القضائي، أو وثائق ینبغي تق

  .صالح المتضررل
 نتخابیة في بعض الحالات تعمل بكلإذا كانت الإدارة المنظمة لسیر العملیة الا - 9

 لآجال لكسب القضایا لصالحها، فیجب على المتقاضي أنالوسائل والطرق على تفویت ا
ا القاضي الإداري فهو مطالب أم. التعویض في حالة فوات الآجالطلب على لا یغفل 

رین في مواجهة القرارات نتصار للقانون وللعدالة وللمتضر على الابالعمل قدر الإمكان 
یة مهما كانت حجج وتعنت بالنسبة لانتخابات المجالس المحلالانتخابیة غیر المشروعة 

  .الإدارات المعنیة

ضرورة تشدید العقوبات المقررة لأغلب الجرائم الانتخابیة والتي لا تتناسب مع  - 10
مخففة قیاسا فهي . طورتها وتأثیرها على العملیة الانتخابیةوخ الأفعال الإجرامیةجسامة 

غالبیة الجرائم الانتخابیة تعد من قبیل الجنح، لأن  ،بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات



 343 

أو تطبیق العقوبات المنصوص علیها العقوبات لهذه الجرائم، نرى ضرورة تشدید علیه و 
 .یحة بذلكفي قانون العقوبات وذلك بإیراد نصوص صر 

صریحة تحدد الجهات التي یحق لها تحریك قانونیة ضرورة وضع نصوص  - 11
الدعوى الجزائیة الناشئة عن الجرائم الانتخابیة وضرورة إعطاء هذا الحق لكل ذي 

 .مصلحة، سواء كان ناخبا أو مرشحا أو رجل إدارة
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  المراجعالمصادر و قائمة 
  القرآن الكریم

 :النصوص القانونیة -  أولا

  :الدستور – أ

، المؤرخ 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996نوفمبر28 دستور 
المتمم بالقانون  1996دیسمبر 08 ، بتاریخ)76(جریدة رسمیة عدد 1996دیسمبر 07في
 14 بتاریخالصادرة ) 25(جریدة رسمیة عدد 2002أفریل  10 المؤرخ في 03-02رقم

جریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08المعدل والمتمم بالقانون رقم ،2002أفریل 
- 16المتمم  بالقانون رقم، المعدل و 2008نوفمبر  16، الصادرة بتاریخ )63(رسمیة عدد

  .2016مارس  17المؤرخ في  01

  :الاتفاقیات الدولیة -ب 

 - د" ألف 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة  )1
    .1948دیسمبر /كانون الأول 10المؤرخ في  "3
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق    )2

المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
  . 1976مارس /آذار 23، تاریخ بدأ النفاذ 1966دیسمبر /كانون 16

  :القوانین العضویة و القوانین والأوامر - ج 

 06لموفق ل 1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  )1
بتاریخ  الصادرة) 57(یتضمن القانون الأساسي للقضاء، جریدة رسمیة رقم 2004سبتمبر

  .2004سبتمبر  08
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 ینایر 12 ل الموافق 1433 صفر 18 في المؤرخ 03-12القانون العضوي رقم  )2
 رسمیة المنتخبة، جریدة المجالس في المرأة تمثیل حظوظ توسیع كیفیات یحدد ، 2012

 .  2012 لسنة الأول، العدد
 12 ل الموافق 1433 صفر 18 في المؤرخ 04-12العضوي رقم  القانون  )3

  .2012 سنة 02 عدد رسمیة السیاسة، جریدة بالأحزاب یتعلق 2012ینایر
، یتعلق بالهیئة العلیا 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم    )4

  .من الدستور 194المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 
، 2016أوت  26في المتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ  10-16القانون العضوي    )5

، المعدل و المتمم بالقانون 2016أوت  28، الصادرة بتاریخ 50الجریدة الرسمیة، العدد 
، الصادرة 55، جریدة رسمیة، العدد 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19العضوي رقم 

 .2019سبتمبر  15بتاریخ 
خابات، المؤرخ المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانت 07-19القانون العضوي رقم  )6

، 55، جریدة رسمیة، العدد 2019سبتمبر  14الموافق لـ  1441محرم عام  14في 
  .2019سبتمبر  15الصادرة بتاریخ 

 2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  )7
ریخ الصادرة بتا) 21(یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جریدة رسمیة عدد

 .2008أفریل  23بتاریخ
المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة  2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  )8

  . 2011جویلیة  03الصادرة بتاریخ  37عدد 
، جریدة رسمیةالمتعلق بالولایة،  2012فبرایر  21المؤرخ في 07- 12 رقم القانون )9

 .2012فیفري  29، الصادرة في 12العدد 
المتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16م القانون رق   )10

 .2016مارس  07، الصادرة بتاریخ 14جریدة رسمیة، عدد 
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- 18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان  08المؤرخ في  155-66ر الأم )11
، جریدة رسمیة لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا 2018جوان  10المؤرخ في  06

 .2018جوان  10، الصادرة بتاریخ )34(العدد 
ـــ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  )12  1966یونیو  8الموافق ل

 ، المعدل والمتمم1966جوان11بتاریخ) 49(، جریدة رسمیة عددالمتضمن قانون العقوبات
المتمم بالقانون رقم المعدل و ، 2001جوان 26المؤرخ في 09-01بموجب القانون رقم

، جریدة رسمیة 2015دیسمبر  30الموافق لـــ 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  19-15
المؤرخ في  02-16ویتمم بالقانون رقم . 2015دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 71عدد 
  .2016یونیو  22، المنشورة بتاریخ 37، جریدة رسمیة عدد 2016یونیو  19

 : والقرارات النصوص التنظیمیة - د 

 6 ل الموافق 1433 عام الأول ربیع 13 في ،المؤرخ 32-12 رقم التنفیذي المرسوم )1
 أو/ و الاعتراض وكیفیات التصویت مكاتب أعضاء تعیین بشروط یتعلق ،2012فبرایر
 .2012 سنة 08 عدد رسمیة بشأنهم، جریدة القضائي الطعن

 سبتمبر 6 ل الموافق 1433 شوال 19 في المؤرخ 332 -12المرسوم التنفیذي رقم  )2
 الولائیة، البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخابات بالترشح بالتصریح یتعلق 2012
 .50عدد رسمیة جریدة

 06 ل الموافق 1433 عام شوال 19 في المؤرخ 333-12 رقم التنفیذي المرسوم )3
 الأحرار المترشحین قوائم لصالح التوقیعات اكتتاب باستمارة ، المتعلق2012سبتمبر 
 .50 رسمیة عدد جریدة والولایة البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخاب

، المحدد لقواعد سیر 2012ینایر  14المؤرخ في  08-12المرسوم التنفیذي رقم  )4
 .اللجنة الإداریة الانتخابیة
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 19الموافق لـ 1433 عام الأول ربیع 19 في المؤرخ 337-16رقم  التنفیذي المرسوم )5
 الانتخاب، جریدة في للتصویت الوكالة إعداد وشروط لشك ، یحدد2016سنة  دیسمبر
 .75عدد رسمیة

، یتضمن 2017غشت سنة  26المؤرخ في  246-17المرسوم الرئاسي رقم  )6
 .استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة

 17الموافق لـ 1438ربیع الثاني  18المؤرخ في  12-17المرسوم التنفیذي رقم  )7
سنة  03، المحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة، جریدة رسمیة عدد 2017ینایر

2017 .  
ینایر  17الموافق لـ 1438ربیع الثاني  18المؤرخ في  23-17المرسوم التنفیذي رقم  )8

تنظیم مركز و مكتب التصویت و سیرهما، جریدة رسمیة عدد یحدد قواعد  2017سنة 
 .2017ینایر سنة  25الصادرة في  04
 تحت الانتخابیة القائمة وضع كیفیات یحدد الذي 16-17رقم  التنفیذي المرسوم )9

 .علیها الناخب واطلاع الانتخابات لمراقبة المستقلة العلیا والهیئة المترشحین  تصرف
 عام شوال 21 في المحلیة، المؤرخ والجماعات الداخلیة وزیر عن الصادر القرار )10

 التوقیعات اكتتاب لاستمارة التقنیة للمیزات المحدد ،2012 سبتمبر 8 لـ الموافق 1433
 الولائیة، جریدة و البلدیة الشعبیة المجالس لانتخاب الأحرار المترشحین قوائم لصالح
 .50 عدد رسمیة

 المیزات ، یحدد 2012 سبتمبر 8 ل الموافق 1433 شوال 21 في المؤرخ القرار )11
الولائیة،  البلدیة الشعبیة المجالس أعضاء لانتخابات بالترشح التصریح لاستمارة التقنیة
 .50عدد رسمیة جریدة
 عام شوال 21 في المحلیة، المؤرخ والجماعات الداخلیة وزیر عن الصادر القرار )12

 التوقیعات اكتتاب لاستمارة التقنیة للمیزات المحدد،  2012 سبتمبر 8 لـ الموافق 1433
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 رسمیة والولائیة، جریدة البلدیة الشعبیة المجالس لانتخاب الأحرار المترشحین قوائم لصالح
 .50 عدد
 یحدد ، الذي2019أكتوبر  01الموافق لـ  1441صفر عام  02القرار المؤرخ في  )13

علیها، العدد  الناخب واطلاع المترشحین تصرف تحت الانتخابیة القائمة وضع كیفیات
 .2019أكتوبر  03للجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  61
، المحدد 2019أكتوبر 01الموافق لـ  1441صفر عام  02القرار المؤرخ في  )14

طلاع الناخب علیها، إ لانتخابیة تحت تصرف المترشحین ولكیفیات وضع القائمة ا
  .2019أكتوبر  03في الصادرة  61الجریدة الرسمیة رقم 

 :الكتب -  ثانیا

  :باللغة العربیة  - أ

 المركز الانتخابیة، العملیات في للمعلومات الوصول إتاحة أهمیة: المجد أیوب أحمد )1
 .2017 القاهرة، العامة، السیاسة لدراسات المصري

  .2001 بیروت، الحلبي، منشورات المدنیة، المحاكمات أصول: خلیل أحمد )2
 الشروق، دار ،دون طبعة والحریات، للحقوق الدستوریة الحمایة: سرور فتحي أحمد )3

   .2000 مصر،
 للدیمقراطیة الدولیة المؤسسة دلیل(یة الانتخاب الإدارة أشكال: وآخرون وول ألان )4

 .2007 السوید، غرافیكس، بولز طباعة أیوب، أیمن. جمةتر  ،)والانتخابات
 هومة، دار الثانیة، الطبعة العام، الجزائي القانون في الوجیز: بوسقیعة أحسن )5

   .2004 الجزائر،
 التشریعیة الانتخابات مشروعیة على الانتخابیة الجرائم أثر: االله جاب حسن لطفي أمل )6
 .2013 الإسكندریة، الأولى، الطبعة الجامعي، الفكر دار ،)مقارنة دراسة(
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 الغش مواجهة في القضاء خصوصیة مدى و الانتخابیة الجرائم: محمد مصطفى أمین )7
 للنشر، الجدیدة الجامعة دار ،)والمصري الفرنسي القانون في مقارنة دراسة( الانتخابي

 .2000 الإسكندریة،
 الفكر دار ،الطبعة الأولى الانتخابیة، للجرائم القانوني النظام :براهیمي الوردي )8

 .2008 الإسكندریة، للنشر، الجامعي
 الرابعة، الطبعة ،)مقارنة دراسة( الانتخابیة الجرائم: المزوري العزیز عبد عارف أري )9

 .2011 الأردن، والتوزیع، للنشر قندیل دار
 خصوصیة مواجهة في القضاء دور ومدى الانتخابیة الجرائم: محمد مصطفى أمین )10
 دار ،)والفرنسي المصري القانون في دراسة( الانتخابي الغش مواجهة في القضاء دور

 .2000 مصر، للنشر، الجدیدة الجامعة
 تحقیق مقومات و الوطني و الدولي البعدین بین الانتخابیة الجرائم: داود بن إبراهیم )11

 .2013 الحدیث، الكتاب دار الأولى، الطبعة الانتخابیة، النزاهة
 مصر، القانونیة، الكتب دار مزورة، أو نزیهة القادمة الانتخابات: حسن إبراهیم )12

2005. 
 المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم: شیحا العزیز عبد إبراهیم )13

 .تاریخ دون الإسكندریة،
 الفكر دار ،)مقارنة دراسة( المعاصرة الانتخابیة النظم: الدین زین أمین بلال )14

 .2013 الإسكندریة، الجامعي،
 الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائري، القضائي النظام: أمقران محند بشیر بو )15

 .1994 الجزائر، الثانیة، الطبعة
 المطبوعات دیوان الجزائر، في الجمهوریة رئیس انتخاب نظام: إدریس بوكرا )16

  .2007 الجزائر، الجامعیة،
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 نایف أكادیمیة علیها، القضاء رقابة ومدى للإدارة التقدیریة السلطة: حمد عمر حمد  )17
  .2003 الریاض، والبحوث، الدراسات مركز الأمنیة، للعلوم العربیة

 هومة دار المدنیة، الإجراءات مادة في القضائي الاجتهاد مبادئ: باشا حمدي )18
 .2001 الجزائر، للنشر،

 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار السیاسیة، الحیاة في المشاركة حق: الباز داود )19
2006. 

 دراسة(الیمنیة  الجمهوریة في الانتخابي النظام :الرصاص یحیى أحمد رشاد )20
 .1995 شمس، عین جامعة ،)مقارنة

 مكتب ،)الحكم لإدارة مؤسسات( الانتخابات إدارة أجهزة: بنتور -لوبیز رفائیل )21
 .2000 سبتمبر الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج السیاسات، تطویر

 العربیة، النهضة دار الإدارة، أعمال على ورقابته الإداري القضاء: الشاعر رمزي )22
 .1982 القاهرة،

 في السیاسیة والاتجاهات الانتخابیة الأنماط لدراسة مفاهیمي مدخل: لیما سالمة )23
 الرایة دار ،دون طبعة المعاصرة، العربیة الخبرة في الدیمقراطي التحول وعملیة الانتخابات

 .2012 الأردن، والتوزیع، للنشر
 السیاسي الفكر وفي العربیة الدول في الثلاث السلطات: الطماوي محمد سلیمان )24

 .1996 مصر، الخامسة، الطبعة ،)مقارنة دراسة( الإسلامي
 العربي، الفكر دار التأدیب، قضاء الإداري، القضاء :الطماوي محمد سلیمان )25

1995. 
 الفكر دار ،)مقارنة دراسة( الإداري القضاء في الوجیز :الطماوي محمد سلیمان )26

  .1985 القاهرة، العربي،
 النهضة دار والعالم، مصر في الانتخابات نظم: ناصف االله عبد و الشرقاوي سعاد )27

 .1984 القاهرة، العربیة،
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 الطبعة ،)مقارنة دراسة( ونزاهتها حریتها ضمانات الانتخابات :العبدلي مظلوم سعد )28
 .2009 ،الأردن دجلة، دار الأولى،

 دیوان الثانیة، الطبعة المقارنة، السیاسیة والنظم الدستوري القانون: بوشعیر سعید )29
 .1994 الجزائر، الثاني، الجزء الجامعیة، المطبوعات

 الأولى، الطبعة ،)مقارنة دراسة( الانتخاب في الحق: االله عبد علي حسین صالح )30
 .2013 الحدیث، الجامعي المكتب

 .1974 بنغازي، جامعة منشورات الإداري، القضاء: مسكوني بشیر صبیح )31
 فقهیة دراسة( للدولة العامة بالمصلحة المضرة الجرائم: الفار لولو السید صفاء )32

 .2011 الإسكندریة، القانونیة، الوفاء مكتبة الأولى، الطبعة ،)مقارنة
 العربیة، النهضة دار ،)مقارنة دراسة( الانتخابیة والإجراءات النظم: فوزي صلاح )33

1985. 
 دار للدولة، الإداري النشاط على الإداري القضاء أثر: العلیم عبد یوسف صلاح )34

 .2008 الإسكندریة، الجامعي، الفكر
 القاهرة، العربیة، النهضة دار الانتخابیة، والإجراءات النظم :فوزي الدین صلاح )35

1985. 
 جعفر، صادق صباح مطبعة الأولى، الطبعة الانتخابیة، الجریمة: الشرع نور طالب )36

 .2008 العراق،
 

 منشأة والفقه، القضاء ضوء في القضائیة المسؤولیة: الشواربي الحمید عبد )37
 .تاریخ دون مصر، بالإسكندریة، المعارف

 الأولى، الطبعة الانتخابیة، النظم: إسماعیل نعمة وعصام مقلد وعلي سعد عبدو )38
 .2005 لبنان، الحقوقیة، الحلبي منشورات
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 الطبعة الإدارة، لأعمال القضاء ورقابة الدولة مجلس: عثمان خلیل عثمان )39
 .1962 القاهرة، الكتب، عالم الخامسة،

 السیاسي النظام بین العلاقة حول دراسة( الانتخابیة النظم: إسماعیل نعمة عصام )40
 .2009 الحقوقیة، زین منشورات الثانیة، الطبعة ،)الانتخابي والنظام

نشأة المعارف،  النیابیة، الانتخابات على القضائي الإشراف: كامل عفیفي عفیفي )41
 .2002الإسكندریة، 

 ملیلة، عین الهدى، دار طبعة، دون البلدیة، قانون شرح: عشي الدین علاء )42
 .2011 الجزائر،

 الأردن، للنشر، وائل دار الثانیة، الطبعة المحلیة، الإدارة: شطناوي خطار علي )43
2007. 

 الطبعة والحزبیة، السیاسیة الحیاة في وتأثیره الانتخاب:  فهمي حلمي عمر )44
 .1991 الأولى،

 جسور ،الطبعة الأولى ،)فقهیة تشریعیة دراسة( الإداري القرار :بوضیاف عمار )45
 .2007 الجزائر، والتوزیع، للنشر
 دار ،)مقارنة تحلیلیة وصفیة دراسة( الجزائر في الإداري القضاء: بوضیاف عمار )46

 .2008 الجزائر، ،للنشر والتوزیع جسور
 والتوزیع، للنشر ورسج الأولى، الطبعة البلدیة، قانون شرح: بوضیاف عمار )47

 .2012 الجزائر،
 دراسة( والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى: بوضیاف عمار )48

 .2009 الجزائر، التوزیع، و للنشر جسور الأولى، الطبعة ،)وفقهیة تشریعیة
 .2012 الجزائر، والتوزیع، للنشر جسور الانتخاب، قانون: بوضیاف عمار )49
 النظري الإطار(الأول  الإداریة، القسم المنازعات في المرجع: بوضیاف عمار )50

  .2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)الإداریة للمنازعات
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الثاني  القسم ،الأولى الطبعة الإداریة، المنازعات في المرجع :بوضیاف عمار )51
 .2013 ،، الجزائرالتوزیع و للنشر جسور ،)الإداریة للمنازعة تطبیقیة جوانب(

الجزء الثاني،  الجامعیة، المطبوعات دیوان الإداري، القانون :عوابدي عمار )52
 .2008الجزائر،

 النظام في العامة الإدارة أعمال على القضائیة الرقابة عملیة: عوابدي عمار )53
 .1982 الجزائر، الأول، الجزء الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائري، القضائي

 الطبعة ،)الجریمة( العام القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح: سلیمان االله عبد )54
 .2005 الجزائر، الأول، الجزء الجامعیة، المطبوعات دیوان السادسة،

 دار الأولى، الطبعة الإداري، القضاء أمام الإثبات: خلیفة المنعم عبد العزیز عبد )55
 .2008 مصر، الجامعي، الفكر
 الطبعة الانتخابیة، النظم: إسماعیل نعمة عصام و مقلد علي و سعد عبدو )56

 .2005 لبنان، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات الأولى،
 الجدیدة، الجامعة دار والتطبیق، النظریة بین المشروعیة دولة: بوزیان علیان )57

2009. 
 .1977 القاهرة، النهضة، دار القضاء، استقلال: الكیلاني فاروق )58
 للنشر الثقافة دار والتطبیق، النظریة بین الإداري القضاء: العثم أبو الكریم عبد فهد )59

 .2005 الأردن، والتوزیع،
 دراسة في ضوء أحكام العقاب ( أحكام الجرائم الانتخابیة: الكندري االله عبد فیصل )60

دون ، )وتعدیلاته بشأن انتخابات مجلس الأمة الكویتي وفي القانونین المصري والفرنسي
 .مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، لجنة التألیف والتعریب والنشر طبعة
 أسامة دار الأولى، الطبعة العالم، في الانتخابیة التجارب: الشمري مطیر فؤاد )61
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      :الملخص
نزاهة انتخابات دیا أكبر من إشكالیة ضمان حریة و لم یواجه التطبیق العملي للفكر الدیمقراطي تح      

ك المشرع الجزائري بأن الانتخاب أساس لإسناد السلطة السیاسیة ثارت أن أدر المجالس المحلیة، فمذ 
 نبض الشارع السیاسي،عن  حقیقةرة معباجب توافرها حتى تأتي نتائجه قضیة البحث عن الضمانات الو 

بغیة إصلاح ما قد تتمخض عنه هذه النتائج من أخطاء بهدف إیجاد مجالس محلیة تمثل الشعب وذلك 
 .تمثیلا حقیقیا

 یمثل إرادتهم، عن الحر التعبیر طریق عن المنتخبةالمحلیة  المجالس لأعضاء الشعب اختیارف      
لأجل هذا اعتبر الإخلال  الحقیقیة، الدیمقراطیة علیه تكون أن یجب لما الأساسیة المقومات إحدى

 العملیة وسلامة بصحة المساسلأن  إخلالا بتطلعات الشعب وخیاراته الإستراتیجیة، القواعد الانتخابیةب
تزاید أسالیب الغش  ولا یكون ذلك إلا من خلال الدیمقراطیة، مبادئل فعلیة انتكاسةتعتبر  الانتخابیة

والفساد الانتخابي الذي تجب ملاحقته عبر نظام قانوني فعال لمنع الممارسات الإجرامیة التي تؤثر على 
الأعضاء  اختیار إلى بالشع خلالها من تطلعی التيالمحلیة،  إرادة الناخبین ومن ثم مشروعیة الانتخابات

 .ینشدونها التي والمبادئ القیم تقتضیه لما وفقا قوقهمح مباشرة من لهم یضمن لما ،الأقالیم ونؤ ش دارةلإ
 

  

    ABSTRACT:  

       The practical implementation of the democratic thought did not meet a challenge that is 
larger than the problematic of guaranteeing freedom and fairness of the elections of the local 
councils, since the Algerian legislator understood that the elections are the basis of political 
power, the issue of looking for the necessary guaranties to be provided, so as ensure that the 
results will represent the real pulse of the main in the street in order to screen of the aim of 
those results and their eventual mistakes so as to find local councils that are representing the 
people in a real way.  

       The people have the right to choose the numbers of the elected local councils through free 
expression of their will. This fact represents one of the essential standards of what should be 
done in the framework of real democracy. In this purpose only any breach of law and rules in 
the election field, is a breach toward the ambition of the people and their strategic choice, the 
failure in the implementation of fair and free election is a setback of the principles of 
democracy. This purpose will not be done except through increasing methods of corruption 
and breach of trust in the election which should be pursued by justice in an efficient way so as 
to fight against criminal practices which affect the good will of electors. This will allow the 
legal practice in the local election which allows to the people to carry out their real choice of 
the members of the council that will leads the affair of people according to the objectives that 
guarantee to them their rights according to the values and principles that they are looking for.  


